نابا لعجي دكاليّدل 


مكلو 
التاخرالصَرْحب د الجا 
الأسدآبادي 
التو ضميكنة 0 هبركية 


الإثادة 


الدكتور محمود محمد قاسم 
مراجعة اشراف 
الدكتور إبراهيم مدكور الدكتور طه حسين 


أبوسلوم التسزني 


ص يف 
الكلام فى الإرادة 


: فى ذكر الملاف فى مله وأسبوله 


ف أن امريد نا حالابختص بها يفارق با من ليس مري . 


: فى أن امريد منا إنما يكو نكذلك لعتى 
: ف إبطال لقرل بأن المريد إتما 


كرت مربدا لأجل المراد وأن 
ويد 


الإرادة هي المراد أو الآمر ويا 


: ف بياذ مشارقة الإرادةالشروة وات . 


لى أن الإراء 


ا 0 ادة لأنه فعلها 


ببسة والرضا والاختيار والولاية ترجع إلى الإرادة 
وما يتصل بذلك. 
أت السخط هو الكراهة وما يتصل بذلك. 
: ف آن السهو لا يضاد الإرادة والكراهة وأله لاد لها 
ولا تضاد ثى كل فرع مهسا 5 
فى أن الإرادة والكراهة إنما يتعلقان بالشىء على طريق 
لتويك 


ف أن الإرادة قد تتقدم المراد وقد 
فى بيان م 


من الإرادات وما لا يؤنر وما تؤثر فيه 
الإرادة وما لا تؤثر 


3 


32 


7 


م 


3م 


4 


9 


0-5 
5 
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: ف يبان الوجوهالتى تحص 


عليه الأفعال بالإرادة وما يحصل 


من غير إرادة رمايتصل يقلك لنب اءن. للد امل 44 
: ف بيان ما يسن من الإرادات وما يقيح منها وما يقصل, 1 
: فى الدلالة على أن الله تعلق مريد ف اللقيقة 10 


فى آنه تعالى لايجوز أن يكون مريداً لنفسه 


: ف أله تعالى لايجوز أن يكون مريداً لالنشه ولا لملة ‏ ... 14 
3ك اليلق 6 غواز يكوه نرينا لإرانة قنية ى ل لراهة 
فى أنه يجب كول تعالى مريداً بإرادة محدلة"... ‏ ... ...148 


: فى أن إرادته قعال يجب أن تكون مرجودة لاى عل 


والاشعيل قوير ثبي ود ا 01 
فى ذكر ما بوردونه من الشبه فى آن الله عز وجسل مريد 
لنفسه وذكر ابلواب عنها ها 
5 داو أي ل 11 


4 
ىد 
د ل 


1 


فخ 
الاح 
4 
عد 


حقد 
ل 
ا مق 
مود 


0 


فيا يلزمهم عل قرلم بأ مريد لفسه من وسجوء القساد .. 


أل يزيلةالشدع تغايين قعل ول شيرة وما انيري 


دلخ اماألى رظب فد من ةو 


وانه لا يريد شيئاً من القباتح بل بكرهها 


: فى ذكر الغبه التى يتعاقوت بها أل تعمسال مريد بيع 


بد المعاصى “قا يريد الطاعات. 


101 
0 
0 
1 


فى ذكر بعسلة ما يلزمهم على القول بأن الله سبحانه يريد 
الفبائح من العباد 


وصفنا ى مقدمة كتاب التعديل والتجوير من هذا الجزء السادس » 
النسختين الخطيتين : وصفا مطولا مستقعى ب وهما النسختان المرموز لها 
بالحرفين ص ؛ ط . 

ونسخة ص هى الأصل الذى اعتمدنا عليه » دون أن نفل التلخة 
الأخرى » فد آخذنا بعض قراءاتها واضعين اياه فى المثن . 

وعده بعض ملاحظات نود التنبيه عليها ؛ أرجأناها الى هذا اوضع 


ميض اسان مح كم بدن 8 اقفر 


الملاحظة الأولى : أن ترقيم الورقات - وهو عمل 


من الورقة ٠5‏ و الى آخر النسخة . ذلك إن الذى رقم الورقات » جاء عند 


الورقة ه/٠‏ ؛ ورجع الى الوراء مرة أخرى » فوشم رقنها 156 ء سا يشل 
بتساسل الترقيم . وفد صححنا هذا » ووضعنا الأرقام الصحيحة » وبذنك 
.تكون صفحة ٠0‏ من الخطوط - م١‏ 
15 من المخطوط 2 حب 
ومعذا 
الملاحظة الثانة : أن هناك ثلاث ورقات لم تنصتوتر بالفيلم » ولم تكبر 
تسعا لذلك . هذه الورقاث هى جهدا ء دا + 14 > يوازيها من الارقام 


التسلسلة الصحيحة جها » سول ؛ 4ف 


وكنا نود أن تفرد لأسماء الأعاد 


وأسماء الكتب التى وردث فى آثناء 


كنابى التعديل والجوير » والارادة » من هذا الجزء السادس » غير أن بن 


الوقت صرفنا ن ذلك . أما الكتابة فى موضوع الكتاب ؛ وى موضوع 
ل جزء 6 مما بسط القاضى القول فيه + فلم تتمرض له ء اكتفاءه 


النص أولا ؛ وحتى يتم طبع سائر الاجزاء 


أبوسلوم الممنسزلي 


السكلام فى الإرادة © 
فييل 
فى ذك الحلاف فى جله وأصواه 
قال شيخانا أبو على وأبو هاشم رحمهما الله وسائر من" تبعهنا أنه 
نعالى مريد ف الحقيقة ؛ وأنه يحصل مريدا بعد ما لم يكن + اذا فصل 


الارادة ؛ وآنه يريد بارادة محدثة ؛ ولا يصح آذ" يريد لنفسه ولا بارادة 


قدية » وأن ارادته توجد لاق محل 
ولا خلاف بين المتزلة فى أن الارادة من صفات الفعل . وانما اختلفوا 
فيما هى » الا ما حتكبى عن بر بن المنتمسر أنه قال 


على سيت عتما تكفت + 


ان الارادة من الله 


سغة فبمثل . فهو لم يزل مريدة 
يعلم عالم” صلاحا وخيرا : 
ولا بريده . قال : فلما كان علما بذاك اجمع كان مريدا له . والارادة التى 


وجميع طاعات عباده ؛ لأنه لا يجوز عنده أن: 


عمى منفة فمل ء أو المراد بها فمل تفسه 70 ء وعى ختلئق” له ء وهى قبل 
القمل .كات السيتي لا ون اسنهها يساحية + وجا فضة .ا ولذا أراه بيه 
انسل تلظ + تين التر ب 


لى انما عى قعله ء أو أمره + 
أو حكمه . قال : لأن الارادة فى اللغة انما تكون ذلك أر » أو تكون فسيراء 


وقال ابراهيع النتظام : ان> ارادة” الله د 


(,) امن عنا الى الصفحة العالية سطر ٠١‏ خرم فى نسخة لل 


(0) وقد نقرا ٠‏ بمينه » ٠‏ ز الحقق ) 


أو قرب الشىء من الشىء . كقوله تعالى : « جدارا يريد أن ينفض م 220 
والضير يستحيل على الله » فيجب أن" تتكون ارادته ما ذكرناه . فال 
والواد يسمى ارادة" فى اللثة م يقول القائل : جثنى بارادتى » يعنى مرادى . 
ويفول : أراد منى كذا » أى أمرنى به . ويقال : ازه له مريد لان يقيم, 
القيامة » أى قد حتكم بذلك 

والحكى عن شيخنا أبى الهذيل رحسه الله أنء ارادة الله غير المراد ء 
فارادته لا ختلقته هى ختلاقئه له ؛ وهى معه ؛ وخلق الثى؛ عنده غير 
الشىء ء وارادته لطاعات العباد هى آمره بها . 

وسمعث شيخنا أيا اسحاق بن عياش ؛ رحمه اله » بحتكى عن عفر 
ابن حرب رحس الله : أنه أول من* سبق الى القول بجوار ارادة الله 
لاف محل . 

وسممت الصاحب الجليل أدام الله علو”ه يقول : انه أول متن: سبق 


ذلك شيخنا أبر الهذيل رحمه الله 

وقالت المجبرة ف الارادة انها من صفات الذات ء وأنه تعالى لم بزل 
مريدة لكل (* ما يكون من فعله وفعل غيره . وقالوا ان المراد بذلك أنه 
ليس بآب له ء ولا متستتشكره عليه » ولا مغلوب ‏ لان متن: كان كذلك 
فلا بد من أن" يكون مريدة. 

وقال شرار فى ارادة الله تعالى انها على وجمين : ارادة هى المراد » وهى 
خلق" له » والخلق هو المظلوق م وقعل العباد هو مراد الله تعالى 15 ء وهو 


() الكيف 000/18 (ء) الى هنا انتهاه الخرم فى نسخة مل 
(؟) تعلق : ساقطة من صن 


ارادته ؛ وارادته <7 / الثانية هى الأمر بالطاعة ه وعى غير الطاعة 
وحتكى عن حفص الفمرد أنه © قال فى ارادة الله سبحائه © : انما 
صفة » ”6 وأن” فعله ارادة هى صفة فى ذاته » وصفة فى فعله © . قالارادة 
التى هى صفة ف الفمل هى الأمر من الله بالطاعة : والتى هى صفة فى 
الذات واقعة" على كل شىء من 19 فيئله » وقمل ختلئقه . 
وحتكيى عن سليمان بن 
غيره » وكذلك الحب والبفض » 


: آن ارادة الله معنى ليس هو الله ولا 
تبعه على ذلك الكلابية ؛ وان أطلق 
بعضهم فيه أنه قديم على ما مضى فا المغات 

وحكى عن هشام بن الحكم وطبقته من الرافضة : أزة ارادة قد 
سبحاته © حركةء وأنه معنى لا هو ولا غيره 


وقال الجاحظ : انه تعالى ريد بسعنى أذ السهو منه فق أقماله ع 
والجمل بها لا يجوز عليه . قال : وقد يقال فى الحى انه مريد فى اللثة على 
هذا الوجه . 

قامئًا ”© الكلام فيما يجوز أن' يريدم تسالى » فالذى قاله شي وخا 
رحمهم الله "© أنه مريد لجميع أقعاله ع الا الارادة » و 


ما أمره به ٠‏ وندب اليه . ولا خلاف بين أهل العدل أنه لا يجوز أن" يريد 


يدع قات يوم 


شيئا من القبائح 
() فادادته : والارادة د ريع أنه + ساقطة من بى 
(6) سبحائه : تمال ط ١‏ (,-م) وآن فعله ٠000‏ فعله : فى ذات 
ذال أذالاته :0 حمل مي طخهة حى يفبقه عل من مبافلة مدن 
(5) سبحاقه (0) قاما : وامامد 
(9) تحميم الل 


لقره 


0000 


وقد حتكى عن جعفر بن حورب » رمه الله 21 » أن جوكز أن' يتقاك 
ان" الله سبحانه 29 أراد أن يكون الكفر مخالفاً للايمان » وأن يكون قبيحا 
غير حسن » بمعنى أنه حتكتم بذلك ؛ وأبى سائر آهل العدل هذا الاثلاق » 
وأتكروه . 

وقالت المجبرة / : انه تعالى لم يزل مريدا لكون ما عتلم أنه يتكون 
ما لا بقع متهم انه تعالى كاره لكوته 


انوا ق 


من حسن 


يح .وو 
مريدا أن لا يكون . 

يك عل العلف بغ عشةاايان . ون فصل فيل 4 )كاف انه 
ونذكر الكلام فى أن للمريد مثا حالا » ونبيتن طريق معرفته * 
وآن كونه مريد؟ ليس من كونه مشتهيا ولا كارها ولا متمنيا 
على هذه الحال لملة » وأنها غير المراد والحركة والشمنى والكراهة والشهوق: 
وأن الكراهة تضادها وتوجب كون الحى كارها » وأن المحبة والرضى 
والولاية ترجع اليهما ء كما آن* السخط والبغض والغضب يرجع الى 


» وأنه 


الكراحة » وأته لاضد ليما » فان* السهو لا ينافيهما » وان الارادة لا 


بالشىء الا على وجه الحدوث أو ما يتبعه » وكذلك الكراهة » وأتها 
لا توجب الفمل وان" كانت تجامع المراد » وقد تتقدمه . ونبيتن ما بصح 
أن يثراد ولا يصح ؛ وما يجب أن يراد وما لا يجب » وما توثر فيه الارادة 
وما لاكوثر ؛ والأفعال التى لا تقع على الوجوه الثى تحصل عليهما الا 


بالارادة ‏ وما نتصل به . وثيئن مفارقة" المسبب للسبب حيث يفترقاق » 


() رحمه الله : ساقطة من ل 


تساف باز 
40 سشييد لق 


000 
وموافقتهما حيث بتفقان » وما يجب وفوعه اذا أراده المريد وما لا يجب ء 
وما يدل انتفاء المراد على ضعفه وما لا يدل » وما يحسن من الارادات وما 
لا بحسن ؛ وما يكون عزمآ وما لا تكون » ولا يخالف فعل / المريد لفمل 


غيره فيه وما لا يختلفان فيه » وكيغية وجود الارادة وما تحتاج اليه وما 


لا تحتاج ؛ وبيان الوجه الذى يختص بالمريد » والوجوه التى عليها برد 
الشىء*” أو يكره » وما نتناقض من ذلك وما لا يتناقض » وما يحتساج اليه 


الأمر والخبر وسائر الأفعال من الارادات » وما يستحيل أن يراد عليه الفعل 
وما لا يستحيل ؛ وما يحسن فيه ذلك وما لا يحسن . ونبين أنه تعالى مريد 
فى الحقيقة لفعله رفعل غيره ؛ وأنه ليس بريد لنفسه ولا بارادة تديية » 


وأنه مريد بارادة محدئة نوجد لا ى محل » وأ 


* ذلك يصح فيما ء وان 
استحال فى سار الأعراض . ونين الوجه الذى تتتاول ارا 


5 الله أفماله 
تعالى وأفمال ختلاقه . ونين فساد قول من" خالفنا فيه » ونذكر من 


شبههم ما بحضر ؛ وتجيب عنها ان شاء الله . 


ركاه 


ضل 

فى أن للريد منا حالا تخقص بما يفارق بما من ليس بمريد 

اعلم أنة الواحد منا بجد نفسه مريدا للشى» ”© ؛ ويعلم ذلك من 
حاله باضطرار » كما يعلم من ثفه أنه ممتقد" ؛ ومشته » وظان" ومنتكر » 
وما هذه حاله يستغنى فى اثباته عن الدلالة 0 » وائما يحتاج الى التأمل 
فى النصل بينه وبين ما يلتبس به من أحوال الحى الى التآمل » كما ذكرناه 
ف كوث المدرك مدركا . 

فان" قيل : // ومن أين أن" ما ذكرتموه معلوم باضطرار » وى الناس 
متن” بخالف فيه . 


قيل له : ان؟ أحد؟ من المقلاء لا بتكر كونه قاصد؟ الى الفعل » ومريدة 
له ومختار؟ 9! » ويتفتصل بين حاله كذلك وين كونه كارها » ويفصل 
بين ما بريده من نفسه وما يريده من غيره . ومتى قويت دواعيه الى الشى» 
اراده لا محالة » كما آنه اذا صرقه الداعى عن الثىء لم يرده + وريما كرهه. 
وكل ذلك ينبت العاقل على صحة ما قلناه 180 . ولا فصل بين من" أتكر 
ذلك » وبين من' آتكر آن يعلم نفسه معتقدا ومشتهيا فى البطلان 

فان" قال: لسست” أتكر ما قلثموه » لكنى أقول : انه ما آجد تفسى عليه 
هر كونى عالا ومعتقدا بأن” لى فى الفمل متممة” » فمتى أقدمت عليه 


() للغى» : ساقطة من من (,) الدلالة : دلالة من 
1 يعكدر + روصا عل () قلقاه : ذكرناء مل 


50 


و"صيفثت” بأثى مريد + ومتى اعتقدت* فى التبل 
ارها » فلا أثبت حالا للمريد والكاره سوى ما ذكرت» 


5 


قيل له : ان” العالم بأن' له فى الشىء فعا قد يبقى عالما به أوقانا كثيرة 9 
بن الفصل . والمالم بأذة فى التى» ضرر؟ » قد 
يدوم كونه كذلك ولا يكرعه ؛ ثم يكرهه » فيفصل بين حالتيه فصلا فاهراء 
كما يفصل.بين كونه عالا ومدركا ومشتهيا . قدقم ذلك يبلغ بداقعه كل 
جمالة 


ولا بريده > ثم بريد 


وبتعند » فان" حاله فى كونه عالما وظانا ومعتفدآ تتفاوت (؟© وتختئف + 
وحاله فى "© كونه مريد؟ لا تختلف . وقد تختلف دواعيه تارة" وتتقابل + 
وتنفق أخرى » وساله فى كرنه مريدا قد لا / تختلف . وقد يازمه أن بريد 
ما يتتفع به آجلا » وتتحينة نفسه الى ما ينتفع به عاجلا . وقد يعلم من 
حال قيره كالذى يعلمه من حال قسسه ؛ 


ولا بريد من غيره 
ما يريده 9 من نمسه . فتكيف يقال اذ حال المريد عى حال المسالم 1 وله 
يمكن أن يقال : انه حاله فى كونه مريدا هى حاله فى كونه مشتهيا ‏ لأنه قد 
يريد ما يضره عاجلا ء وما لا يدرك ألبتة » وما يصل الى غيره » وما لا بصل 


اليه ؛ ويريد ما يعتقده » وانة لم تكن له حقيقة . وقد ثلنزرمته" ارادته” 
ما ينفر طبعه عنه » وكراهة" ما يشتميه » وكل ذلك يوجب مفارقة ماله 
بنكونه 7©؛ مريدا لحاله فى كونه مشتهيا » لأنء أقوى ما تفصل به بين 
الحالين ء مبحة* حصول كل واحدة متهما دون الاخرى 


() كثيرة : سائطة من ص ()) وتختلف وحاله فى : وتختلق 


حالهوقى ص (ع) يريده: يريدط 0 (:) يكوته : فى كوله صل 


اباد 


00 


م 


فقد سح“ بهذه الجملة اثبات هذه الحال . 


وقول من" قال : انث كونه مريدا يرجع به الى المراد » أو الحركة ع 


أو الى معنى فى القلب » لا يصح ب لان" هذء الحال بده الحى من نفسه ع 
فيجب أن" يتكون راجما 2١7‏ اليها » ولا سنبيئه من يتعند . وكما يعلم الواحد 


انفسه ذلك ء تقد يعلم غيره مريد؟ » لذن يعلم باضطرار أذ غيره مخاطب 


اليه 


ريفصل بين أن بخالبه أو بخاطب غيره » وان كاز 
صبغة الكلام لا تختلف . وقد بعلمه معظة له بالفعل » ومكرما » ومادحا» 
وذاما وان" كان مثل هذه الأفمال قد توجد » ولا تكون كذلك . ولولا 
مسحة ذلك لم يكن لنا مطريق نعلي به تتعتائق” الأفعال بفاعليها ؛ وحاجتتها 
/ فى ذلك *" الحدوث الى متحتدرثيها ؛ لأن الملم بالمقامد» اذه لم 
بحصل باضطرار » فالعلم بالدواعى بأن' لا يحصل أولى . ولولا صحة ذلك 
لم تكن الواضعة على اللغات + ولا عترف القصد بالاشارات ؛ وليظل 
القول بالنبوات ؛ ولما وجب العمل بالأخبار : لان" ذلك أجسم مبنى" على 
معرقة القصود . 

ومما يدل على ما قلناه : أن من الأفمال ما بحصل على بعض الوجوه 
الكون فاعله مريدا » كالأمر والخبر وغيرهما : مما يطول ذكره ؛ لأنة فاع 
لو لم بقصد الاخبار به "© عما هو خير عنه لم يكن بأن يكون خبرا أو الى 
» اجواز وجود صفته وليس بخبر . وكذلك فلو لم يثررد المأمور 


00 
(,) ذلك : ساقطة من ص 
(م) به : سائطة من ل 


1 
به » لم يكن بآن' ييكون ١١‏ آمرة أوءلى من أن لا يكون كذلك » لجصواز 
وجوده بعينه ولا ييكون آمر؟ . 

فان” قيل 50 : هلا قلتم انه ما هو خبر” منه بخالف فى جنسه ما ليس 
بخبر ؛ أو ان لم يكن مخالفا له » فما أنكرتم أن" ما يقح خبرا يجب أنه 
يتكون غير ما لا بقع كذلك . وان كان مثله فلا يحتاج الى كون فاعله مريدا 
كما لا يحتاج العرض المختص بالمحل الى قصد فاعله ليحل فى محله . وانه 
نبت أ4 بعينه يجوز أن بقع على الوجهين » فمن أبن أنه لا يكون خبر؟» الا 
الكون فاعله على صفة 7 ثم من أبن أنة تلك الصفة هى كونه مريد؟ دون 
سائر أحواله 1 فبيتنوا جميع ما سألناكم عنه ليتم لكم ما اعتمدتموه من 
لي 
قيل له : ان> الخبر مما 
ائله الادراك . ولا ث 


ك سعا ؛ وما هذه حاله قطريق معرفته / 


ة فى أن قول القائل ٠‏ زيد قائم » ولا يكون 


خبرة » بأذ" يقع منه على ملريق السهو والنتفئلة » أو على سبيل الحكاية 


والتوربة من جنس قوله « زيد قائم » اذا قصد به الاخبار عن زيد معين 
وآن" المدرك لهذين القولين فى آنه لا يغصل ببنهما بمنزلة المدرك للسوادين 
ين » كيف يقال اهما مختلفان سيما وقد يلنتبس أحدهما بالآخر » 


أو :ا 
حتى ان" ممن* جموتز الاعادة على الكلام » يتجوز أذ" يكون ما سممه ثانيا 
هو الذى سمعه أولا : وكذلك من" زعم أن" الكلام يبقى . فقد بان بذلك 
المائلهنا 


زو بان يكون : ساقطة من مل 
() قبل : قال لل 


ليام 


حاقر 


م 


فاما قول من" قال ان ما يكون خبرا بعينه لا يصح أن يكون غيم 
خبر » وكذلك ما يوجد ولا يكون خبرا يستحيل كونه خبرا ؛ فبعيد" ؛ لآن* 


الدلالة قد دلت على أن القدرة الواحدة لا يجوز أن بتفعل بها ف وقت 
واحد فى محل واحد من الجنس الواحد الا جزءا واحدا » وأنها لو تعاقت. 
بأكثر منه لم تنحصر ؛ فنكان يوجب ذلك تقل الحال منا ؛ فاذا بطل ذلك 


اصح" ما قلناه . وقد علمنا أن" كل حرف من حروف القائل : « زيد قائم » 


من جنس حروف الكلام الذى هذا صورنه ؛ فيجب أذ" يكوذ الراحد 
امنا انما يفمل من عدد هذه الحروف بقدر ما فى أجزاء لسانه من القدر» 
حتى ان حصل فى كل جزء منه عشرة أجزاء من القدر » أن لا يصح آن* 


من حروف هذا الخبر / » فكان يجب أن لا ببح أنه 


إيقمل الا عشرة 
يخبر الا عن عشرة من الزيدين . ولو بذل مجهوده فى أذ" يخبر عن غيرهم 
ت" قدر لسانه » يمكنه آن* 
عين شاء من الزيدين » ومن الرجال بالخبر الواحد » فى الحسالة 
الواحدة على البدل » دلالة” على أن» الحروف المخصوصة يصح أذ' يخير 
بها © عن جميعهم » وأنها تصير خبرآ عنهم بالفصد . وكان لا بتع أن" 
.نكون ف القادرين من يقدر على أن" يفعل حروفة مخصوصة من حقها أن: 
لا تكون خبرا ألبئة ؛ ونيمم ممن' يقدر على ما من حقه أن يكرن خبرة 
فلا يصح من كل واحد منهما آن يفمل خلاف ذلك ب والمعلوم من حال كل 
قادر خلافه ء لأنه لا فتصثل بين من ادعى:ذلك » واذ' علم بخلافه "2 ؛ وبيتن 
خعلى إلقئ ع الزائفه حون قبن وتقاففه 
() ابخلافة : خلاقة ل 


. وف علمنا آن" القادر منا » وان" 


من ادعى أذ" الواحد منا قا, 


() بها : عنها عل 


5-25 
وليس لأحد أن" يقول : اذا جاز أن تفعل بالقدرة الواحدة فى كل محل 
كونا ؛ ولم يجب أن يقال انه كون واحد ؛ يصح وجوده فى المعال 207 على 
البدل بالارادة » بل قدر على أن يفعل من الأكوان بعدد الحال بالقدرة 
الواحدة » فجوتزوا أن" يفمل بالقدرة الواحدة من الألفاظ بعدد مسن" يريد 
الاخبار عنه . وذلك آذه القدرة الواحدة تتعاق بكون فى كل محل » كما 
تتعلق بأفعال مختلفة فى رقت ولحد» فى محل واحد © . فلا ضرورة بنا 
الى القول بأن؟ ما يختص آحيد 9 المحال ‏ هو الذى يختص المحال الآخر ء 
ليصح القول بأنه بمكنه أن يفعل / فى كل محل 9©) كونا بقدرة واحدة» 
وليس كذلك الحروف التمائلة اذا كان محلها واحدا » لأته لا يصح أن 
يغعل بالقدرة الواحدة متها الا جزء؟ واحدا . فلولا آنء اللنظ الواحد 
يصح أن' بخبر به عن كل زبد على البدل ؛ لم يصح من أحدنا أن" بخير الا 
عن عدد مخصوض - 
وليس له أن يقول : لذا سي بتكم اق 


بروا عن مائة من الريدين + 


فما به يصير خبرا عن أحدهم من الارادة بجب أن يصير به "© خبرا عن 
الآخر » كما الزمتموناه فى الحروف » والا فان" قدر بالقدرة الواحدة على 
ارادات بعددهم » فيجب أن يجوز أن قدر يها على حروف بنددهم ؛ وذلك 
أن“ الارادات التى بها يصير خبرآ عن جماعة مختلفة . لأنه لا فصل بين 
تعلقها بالشىء الواحد على وجوه فى اختلانها ؛ وبين تعلقها باشياء متغايرة 

از لجال : المحل ايل 


1ع أعداك. لحدق سي 
(ه) ابه : ساقطة من ل 


() فى محل واحد : ساقطة من ل 
() محل : مكان ص 


إقت 


فم 


30000 
وقد ١7‏ قلنا ان" القدرة الواحدة يجوز أن نفمل بها انمالا مختلفة فى محل 
واحد » ووقت واحد ؛ وأن التمائل بخلاقه . فلولا أن" التفظ الواحد بص 
ا#ز#خرا عن حدم طق ادل اويح ها ودام بن يها عون 
القادر منا مخبرا » الاعن عدد مخصوص . 
وليس لأحد أذ" يقول : ان" تشاير المخيرين "! عنهم كتغاير امال 
والمتعلق ف أنه يوجب كون ما يتملق به 


٠‏ وذلك لأن المخير عه 
لر أوجب اختلافته اختلاف ما تعلق به ؛ لوجب أذ' لا يتكون كلا الخبرين 
جنس واحد . وقد بينا تمائله من جهسة الادراك . ولو كان ن 


يرهم 


يوجب تنايره كالمحال » لوجب ما قدمناه من استعالة // كون أحدنا مخيرة 
الا عن عدد مخصوص . 

وليس له أن" يفول : ان" محال الحروف لا تكون متغابرة” 4 وان* كانت 
عن جنى واحدء فلذلك صح” أن يقدر على الجميع بقدرة واحدة » كما 
ذكرتموه فى الأكوان » وذلك لأن” مخرج الرأى كله مخرج" واحد » وكذلك 


مخرج 4 كل حرف . وذلك ينبين من حال كل حرف » وآنة 0 محله 
واحد . يبيئن ما قلناء من الدليل أنه الأمر لو كان كما قالوه » لوجب اذا 
قدر الواحد متا على أن" يأتى بالخبر عن جماعة معيئة » ويأتى © ببشل 
ذلك الكلام من غير خبر ؛ آن لا يقدر على الاخبار عتهم » أو عن أحدهم 
بكل حرف فى قواء وساعته » لان بعض ما يقدر عليه ليس بخبر عتهم . ولاه 
() وقد : تقد ارين يريك 
له) مخرج ؛ ساقطة من طا | (ع) وان :اث ص 
(0) دياتى : ويتاتى س 


586 
فصل بين من قال ذلك وبين من قال : ان” الحدنا لا يقدر على استفرائغ 
وسعه فى حمل الثقيل . وى هذا ابطال التفرقة بين ما بصح وفوعه من 


القادر ء وما لا بصم . وذلك يبطل تعلق اللافضال بفامليها . ومتى قال 


5 
جميع ما يقدر عليه يمكنهآن فعله » وبعضه يكون خبرا وعضه غير خبر » 
فقد أبعد » لأن جميعه قد وقع على وجه واحد . فاذا كان بعضه خبرا يجب 
كون سائره كمثله . ولا فتصتل” بين من" آسجاز فيها ذاك مع وقوعها على 
وجه واحد » وبين من" أجاز فى آجزاء متمائلة من الحوكات أن' يوجد ى. 
المحل » ويوجب بعشها تحريكه دون بعض 
وقد اعتمد شيخنا )١‏ أبو هاشم رحه 110 فى ذلك / على ما قدمتافء 
وعلى وجوه آخر . بنها أنه قال : لى كان ما يتعلق من الخبر بزيد يستحيل 
تعلقه بغيره بالقصد » لبطل التوسع ؛ لأنه انما يتجوز باللفظة بآن' بقصد 
الى أن" تستعمل فى غير ما وصفت له . ولهذا يحتاج الحكيم © أن يدل 
عليه » من حيث لولا الدلالة لكان ظاهرها كما وضعت له . وف هذا ابطال 
القول به . وقد أباح الله تعالى ذلك بقوله : « الا مكن* آكره وقلبه مطمئن 
بالايمان » ©" لأنه اذا آكره على القول بأفه نسالى ثالت ثلاثة » فلو كان 
هذا الخبر يجب آذه يتعلق بالله تعالى '8) لاستحال أذ" يصير خلاقه بالقصد. 
وقد علم أن” الموضوع للأمر قد يستعمل فى التمديد كقوله تمالى : 
لا واستغزز  »‏ وقوله : «ا اعملوا ما شتتم » "© وما وضع للخبر قاد 


وام حيسم وصدط متهلا يه" راط سود 
(م) التحل 13 / ٠١7‏ ()) تعالى : سبحانه ط ١‏ إه) ساقطة من طاء 


وهى أول آية 74 عن سورة الاسراء | (,) فصلت / 40 


لاد 


لم 


يستعمل فى غيره . ققد صع” أن" التجوز به يصح فى كل خال ء وعلى كل 
وجه . فلولا أن" اللفظة بعينها تقع على الوجمين بالقصد لما صحه 
ذلك فيها . 

ومنها أنه لو كان الخبر عن أحدهم غير الخبر عن الآخر » لم تتكر آن 
يفعل القادر منا اللفظ الذئ من حفه أن يكون خبرا عن زيد بن عمروء 
وتنصد به الى زيد بن عبد الله » فيتكون مخبرا عن الأول » أو يفل خبرا 
عن زيد بن عمرو مع القصد الى الاخبار عنه » فلا يتكون خبرا عنه » يازه 
من حقه أن" تعلق بزيد بن خالد » فلا يؤثر القصد فيه » كما لا يؤثر فى 
كون لأجناس على ماهى به . / وى بطلان ذلك » وعلمنا أنث أى لفظ 
أشرت اليه لو فمله مع القصد الى الاخيار به عن زيد ممين أنه يتكرن خبر؟ 
عنه » دلالة على أن اللفظ واحد” » ويكون خبر؟ عن من تصد اليه من 
الزيدين بالقصد . يبين ذلك آنت حلول الحركة فى محلها » لما لم يقؤثر 
القسد فيه » لم نتكر أن تقصد الى فصل الحركة فى غير محل قدرته 

'** ومنها آنه لو كان الخبر عن كل واحد غير الخبر عن غيره » لوجب 
أذة يتكون للقادر منا سبيل الى أن' فميز بين الأخبار التى فى مقدوره وبين 
ما لا يقدر عليه ليقصد اليه دوث غيره » سيما اذا أمر بأ يبر عن واحد 


دون آخرء لأنه لا يجوز أن يمر بالشىء وهو لا يعرفه . رف بطلان ذلك 

دليل على أن كل لفظ بصح أن يخبر به عن واحساد يصح أن يخبر به عن 

غيه . وهذا ليس بالقوى » لأنة لقائل أن يقول : اذا آمر به علم أنه قادر 
إ*) ومنها آنه .... بالامتحان : ساقطة من لل 


ا 


عليه ؛ واذا لم يزمر به علم بالامتحان قدرته عليه ء كما نعلم أنه قادر على 
تحريك جسم مخصوص أو حبله ؛ وبمكنه ذلك دون غيره بالامتحان (* 

ومما يمكن أن يعو“ل عليه ى ذلك أن يقال ان” ألفاظ الاخبار قد 
تكلم بها الجاهل بالمريية لي تكن 
خبرا ؛ فلو أنها تتعلق بما هى خبر عنه بالقصد » لم يصح أن" تحصل قط » 
الا وتصير متعلقة 17 بالمخبر » كسائر ما يتعلق بغيره الجنسه عند الوجود . 


كانث ولم تكن خبرا قبل الوافعة 


.وف بطلان /, ذلك دلالة على صحة ما قلنام . 9 ولا بسح آن يقال اتهسا 
نحتاج الى العلم بالمخبر عنه قبلها ولا تتعلق 29 . 

.وقد يقال فى ذلك ان" اللفظ لو تعلق بالمخبر عنه لا بالقصد ء لم يكن 
لنا طريق الى الملم بآنه خبر عنه » لأن القصد لا ؤثر فيه » ولا تعلم به » 
دلالة 


أحدهما خبر دون الآخر . وف صحة || 


فين أ 
على أن" أحدهما فارق الآخر بأمر ما » وليس ذلك الا بالقصد » لآنه 


لا يصح أن بتقال انه فارقه من حيث تعلق بالخير عنه دون الآخر » لأنة 
الكلام هو قى كيفية العلم بذلك » وف الوجه الذى به نتوصل الى أنه تعلق 
كل ذلك يِبيئن أن الخبر 
ولأمر يتعلقان بغيرعما بالقصد ء وأتهما يمارقان ما يتعلق بغيره لل 
. والقول ف النهى وااتهديد ودلالتها علىحال الكاره » 
كالقول فبما قدمناه . قفد صب بهذه الجملة أنه تنس ما يكون خبرا قد 


به عليه » ولا نجعل ذلك لعينه 9" علة” فيه 


كالارادة والقدرة 


ب 
دم ولا 


إ.) متملقة + متملقا شن 


(,) لعينه : ساتطة من ص 


ام 


لظم 


32103 
كان يصح أن يتكون230 شي خبر » فليس بق يقسم خبر) أو الى من غيره » 
الا لأمر منا ؛ كما أن" الجوهر تا حصل كائنا فى مكان مع جواز كونه فى 


غيره ؛ وجب أن لا بختص بأحدهما الا [ذمر متا ء لأن للخبر بكونه خيرة 


حكما معقولا” زائدا على وجوده ء فتعليله يصح و 


سائر ما لا يسللة 
من نفى » ودوام صفة : وتلقيب ء وحلول فى محل ؛ وما شاكله مما تقد 
ذكره . / قاذا صح” ذلك » وعلم أنه لا بصحكوته خبر) لذاته ولا وجوده 
وحدوثه ؛ وصيئته لحصول ذلك أجمم فيه : ولا ييكون خيرا » ولا يصح 
أن يكون كذلك لعدم معنى » لأن* ذلك لا يصح أن ييكون له اختصاص 
به دون غيره » أو الكونه © على حال دون حال ء وائما تكون خير؟ اذا 
وجد ؛ فلا يصمح أذ يقال انه كذلاك لسدمه » ولا يصح آنه يقال انه خبر 


لوجود معنى سوى الارادة ؛ لآن” أى" معنى أشير ١‏ 


ولا تكون خبرا ى حال ء ويكون خبر! فم أخرى . ولا يصح كونه خبرة 


الوقوعه على وجه من غير أن يشار الى كون فاع مريدا » أو مثقارفة الارادة 


جد ويعدم ع 


لز 


كل وجه معقول قد يحصل مختصا به » ولا ييكون خبرا اذا لم 
.يحصل فاعله مريدا ولا قاصدا . قصح" أنه انما ينكون خير؟ لحال بيختص 
بها الفاعل ع وهو كونه مريدا ء لأنه لا ييصح أذ" يقال انه انما مسار خيرة. 
اتكونه قادرا : لأن تعلق "كرنه قاهرا به اذا كان غير خبر كتعلقه به اذا كان 
خبرا . فلا يصح أن" يقال انه كذلك لكونه حيا لان ذلك مسا لا يتعلق بغير. 
أصلاء ولا لكونه موجودا لهذه الملة . ولا يصح أذ' يقال انه كذلك لكونه 
مدركا أو مشتهيا أو نافر الطبع  "**‏ لآن تعلق ذلك أجمع به ف الحاليثر 


() أن يكون : كوه مل 
7 هون يكون نل 


[)) ذلا مجوده : ووجوده من 
(:) ثافر الطبع : ثاقرا ص 


. 


على حد واحد . ولا يصح القول بأنه كان كذلك لكو علما » لأته انه 
أريد به كوته 
كان خبرأ . وغير خبر ؛ على حد واحد . / 2١١‏ فكيف يقال انه لأجله كان 
خبرا 00 # وان أراد به ؟) أنه صار كذلك » لعلم المخير بأذة كلامه خير" 4 
بعيد" ء لأذء الكلام فى الأمر الذى له مار خبرا » فيجب أن" نبين ذلك 
أولا . ثم يقال العالم بعلمه كذلك لأن العلم بتعلق بالثى» على 
ما هو به ء ولا يصير على ما هو به لأجل العلم ؛ لأن ذلك يؤدى الى أن 
المعلوم ضار على ما هو به بالعلم » والعلم ضار علا لكوت على ما هو به . 
وذلك بوجب تعلق كل” واحد منهما بصاحبه على وجه بتناقض ويستحيل ؛ 
قيجب آذ" يكون ما له صار خبرا كونه مريد! . وكذلك القول ف الأمر » 


يقن الغير آذ لخ ىبد + قد بمطدق بهقه ااندكة ك1 


والشلات + وفييهما . ولايط من ية قلنا# ان+ م2 سان 5 فرق 
الارادة مخائف” للا به يصير خبرا أن يؤثر ذلك فيما قدمناه » لأا قد 
سوثيننا بين الكل فى أنه ختقر فى “كونه كذلك الى كوته مريد ؛ فصار 
ذلك بمنزلة اتساق الفمل وانتظامه » فى أنه يوجب كو الما ويقتضيه » 
عه كذلك . 


وفى أئه الولاه لا ص 
وليس لأحد أن يقول : كان يجب ان كا انما صار خبرا لكونه 
مريدا » أن" لا يصح حصوله كذلك الا ويصير القول به خبرة . وقد علسنا 
صحة ذلك وان' لم يكن هناك قول" أصلا . وذلك آذه حال المريد 9 فى 
تأنيره فى القول » كحال العالم » فى تأثيره فى الفعل اللحتكم . فالما يصح 
ومن ص حيرا ابلسذسية. وو قامس 
إم) صاد : يصي مس ١‏ (.-,) فى تانيده ٠٠0‏ العالم : ساقطة من ل 


له 


ا 


و 


كونه عالا من غير وقوع فعل محكم من » ققد ريصح كونه مريدا من غير 
وقوع الخبر والأمر منه ؛ لذن المدلول لا يمتنع حصوله / مع فقد الدليل » 
وانما يمتنع حصول الدليل 7" مع ققد المدلول » ومفارقة كونه مربدا فى 
تأثيرء فى الخبر 297 والأمر لكونه عالما فى تأثيره فى اللفعل المحكم ء من حيث 
.يستحيل مع كوله مريدا أن يقع منه القول الا خبرا » ويصح مع كونه عالما 
آن يق الفعل منه غير محكم » لا يوئر ى وجوب تساويهما فيما ذكرناه 
وائما افترقا فى ذلك لأن" كوه مريدا هر المؤثر فى ذلك : وكونه عاللا مو 
المصحح لاختيار ذلك ؛ لا أته مثؤثر فيه لا محالة . ولا يجب أذ" يكون كل 
حال للفاعل أثثر. فى الفمل أ يحصل للفمل به حال ء كالوجود الذى يئر 
فيه كونه قادر؟ » لأن" احتكام الغمل قد آثر فيه كوته عالة » وان كان جنسه 
وجنس ما ليس بمحكم واحد" » وانما يتغير فيه الترتيب والنظام . فلذلك 
الفعل الؤاقع على وجه لكونه مريدا اننا يحصل له حكم مسنى تعلق بي 
الى ما شاكله . وهذا أوالى مسا يجرى ف كتب شيوخنا رحمهم الله من أن" 
الخبر والأمر يدلان على الارادة ؛ وأنها التى أثرث ف كونهما كذلك دون 
أكونه مربدا ء لأن” حتكمهما فيما لأجله اختصا بهذه الصفة حكم امسق 
من الفمل . فتكما أنه اننا يدل على كوئه عالما دون العلم » تكذلك ما قلناه . 


2 


© وقد ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه الله ما يصحح ذلك ع لأنه قال :. 


لا يجوز اثباته تعالى على صفة لا يقتضيه الفعل أو يقتضيه بالفمل ‏ وذكر 


إ() الدليل : ساقطة من ط () فى الخبر : ساقطة من ص 
(م-م) وقد ذكر +٠0‏ وكارها : ساقطة من ا 
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وليس لأحد أذ" يقول : فيجب لى حصل الواحد منا مريدة بارادة 
اضرورية أن' بصح وقوع كلامه خبرآ لكونه كذلك » كقرلكم فى العلم » 
لتا كذلك تقول » ولو لم نفل به لكان هذا السكؤال يلزم على قول ممن* 
جمل المثزثر فيه الارادة كلزومه لنا م 

فان" قال : ان" الارادة انما توثر فيه اذا كافت من فعل قاعل الخبر » 
فلذلك لم تؤثر اذا كانت من قعل غيره . 
قبل له : وكذلك كونه مريدة يؤثر اذا حصل عليه لأمر يتعلق بهء ولا 
ثر اذا كان كالضطر اليه . والذى قدمنا ذكره خلاف الشهور من قول 
شيخنا أبى هاشم رحمه الله 217 » لأنه يقول ان" الارادة انما تؤثر فى الخبر 
أن" المعتبر هو يكونه 
مريدا ف وقوع الفمل كما أن الممتبر ف احكام الفسل يتكوقه عالما . قلى 
صح” كونه مريدا بلا ارادة أصلا لصم" أن" يؤثر فى ذلك » فتكذلك اذا كان 


اذا كانت من فعل المخير .والذى ذكرفاه أو ؛ 


مريدا بارادة من فعل غيره . وائما يختلف الحال فى ذلك فى باب الدواعى 
لأن ما هو من قمل غيره لا يعلم به أن* الدواعى 9 الى المراد والارادة 
واحدة » وما هو من فعله بقتتضى ذلك . 


وقد قال شيخنا © أبو عبد الله رحمه الله 9© : لو كان خبرآ لكونه 


مريداء لصح" مع كرته مريد؟ أن يوقمه غير خبرء كما أنه يصح 
غير محكم مع كونه عال » وأن لا يوجد الفمل مع كوه قادرا . فثيت أنه 
انما / كان خبرا لمعنى هو الارادة . 


(1) رحمه اله : ساقطه من ل 


وه 


(؟) الدواعى : الداعى ط 
(0.م) شيخنا » رحمه الله : ساقطة من ا 


لعررظ 


1 


وقد بيكنا فى صدر هذا الكتاب أن" ما يكون بالفاعل يختلف » وجملته 


تفتضى آن* حال الفاعل قد أثر فى صحته 


أو ف وجوب كونه » فان' كان 
مؤئرا ف صحته » جاز وجوده على غير ذلك الوجه » وحاله واحدة ء وان 
كان مؤثرا فيه على طريق الوجوب » فيجب أذ" يصح أن لا يحصل عليه 
فلا بقع الفمل على تلك الصفة » أو يحصل على خلافه » فيصير الفعل على 
اخلاف ذلك الوجه ؛ ليستمر فى جميعه آنه مما تعلق بالفاعل على وجه يصح 
أن" لا يحصل عليه . والقول عندئا فى كون الاعتقاد علمة لحال يختص بها 
الفاعل له » كالقول فيما ذكر ناه » فلا بصح أن" تعترض به على ما قلئاه 


وليس لأحد أن ينفى اختصاص للريد احال ولا ينبت الا الارا 


لان 


وقوع الفمل من حبته على وجه مخصوص يقتفى اختصاصه بمفة من 
الصفات » كما ذكرناه فى صحة الفعل منه ؛ ووقوعه محكم؟ . ولا يجوز 
يحصل القغل من. جهته 
بحال » لأنها لو لم تقتض ذلك منه لم تؤثر فيما بقع من الفعل بجوارسه » 
كما لاتوثر فيما يقع من الفعل من غيره » والأنه يعلم من نفسه أنه مريد وانة 


لم يدرك الارادة ولم بعلمها . فكيف يقال 


ارادته الا والارادة تفتفى كونه 


* المستفاد بكونه بريد هو 
وجود الارادة فى قلبه / تقط 7 ونحن لبيك من بتعند أن" حاله فى كونه 
مريدا » يفارق حاله فى كونه متتكلما » وأن" ذلك لا يفيد الفيعئلية . 

فليس لأحد آن يعترض بذلك ما قدمناه من 27 العلام » وليس اله 
أن يقول : ان" الفعل رقع منه على 
الارادة لا لكون الجملة مريدة » لأن" من حق امريد أن يكون حيا . فاذا 
3 و0 تعزن كلبلا + رن ميقة 


إجه الكون قلبه ا" مريدا بما حله من 


عي ب 
كانت الجملة هى الحية دون أجزاء القلب فيجب أن" تكون هى المريدة دون 
أجزائه . وكيف يصح أن" بقع فعل غير امريد بحسب إرادته ؟ ولئن جاز 
ذلك ليجوزن فى فعل غير الانسان مثله ؛ وليس له أن يقول : افما تقع أفعال 
اجوارحه حكمة بارادة القلب » كما يقم تصرف زيد بحب ارادة خالد » 
اذا أدخله فى الفمل ؛ والجاه اليه ؛ لأنه لم بحصل فى القلب معنى معقولاه 
.يوجب الجاء الجوارح » كما تفوله ى حمل أحد القادرين الآخر على النمل. 
وكيف يصح ذلك » والجملة منا هى التى تحرك القلب بحركة غيره » لأ 
اتداء الفمل بقع فى سائر الأعضاء ال ان» الجوارج 
تلجىء القلب + وتحمله على الفعل » بالضد مما قاله آو'لى . 


يتبعه القلب . فبان 


لطر 


فضل 
فى أن المريد منا إنمسا يكون كذإك لممنى 10 
اعلم أن" الذى يدل على ذلك أنه يحصل مريد؟ للشىء مع جواز /ر أن 
لا يحمل كذلك » وسائر أحواله لا تختلف » فلا بد من أن يحتاج الى 
معنى يصير به مريدا لولاه لم يكن با 
مريدا ء لانه لا يمكن أن: تقال : ان المراد يحصل على وجه بوجب كونه 
مريدا له ء لأنه على أى حال حصل > لم يمتنع أن لا يريد + ولا له حال 
'توجب كونه مريدآ » نحو كونه حيا الى ما شاكله » كما تقوله ف كون 


المدرك مدركا . ققد صيح لذن أنه 9" انما يتريد ما © يتريده لعلة كما 


ان يصير مريدا أوالى من أن لا بصير 


تغوله فى اثبات الأعراض . 

وليس له أن يقول انه انما يريد الشىء اذا دعاه الداعى اليه ولا يصح 
أن لا يتريد والحال هذه » لأن مع الداعى © قد لا يتريد » سيما اذا قابله 
داع 9) آخر . على أنه قد يريد قعل غيرء ولا تدعوء الدواعى 87 اليه ء 


» والصفة واحدة » وذلك يصحح ما قلناه . ومما 


وقد كان يصح أن ب 
يدل عليه أنه قد يريد الشىء فى حال كان يجوز أن تكرهه على البدل » 


فيجب أن لا تختص بألحد الأمرين الا لعلة » كما تقوله ى كونه عالما » مع 


(0) لمعتى : لاجل معتى اط 
(م) الداعى : الدواعى ل وغ ا 
(ه) النواعى + الناضي ل 


(م-) انما يريد ما : ساقطة من ط 


لوا 
جواز كوته جاهلا . على آنه لا يشلر من أن يجب كونه مريدا فى كل حال 
بصح أن يريد فيها » أو يصح أن بريد وأن لا يريد » وانحال واحدة ب والأول 
يتبنطل لعلمنا بخلافه » ولأنه بوجب كوه مريدا لنفسه ‏ وذلك يود 
الى كون كل جزء منه مريدا » وآن لا يخرج من كونه مريدا للشى١‏ » بل 
يدوم كونه كذلك ؛ وهذا باطل . والوجه الثانى // وجب كوت مريدا لملقع 


وهو الذى أردناده . 


يتشد فان» حاله فى كونه مريدا تختلف بحسب الامتقادات » فهو 
كالفرع عليه سبيله سبيله فى أنه قد يريد الشىء الذى كان يصح أن 
لا يريده . فكما آنه معتقد لمعنى ٠‏ فكذلك يجب أذ" يكون مريدا لعنى . 
.بين ذلك أن" حاله فى كوه مريدا قد يحصل: من جهته على جهة. الفعلية » 
فلولا أنه مريد لمعنى بحدث” » لا صح” ذلك فيه ققد تب مس 
ما قلناه من آن” المريد انما يكون مريدا؟ بالارادة . ولا يصح أن نعتمد فى 
ذلك على أن الارادة تعلم باضطرار ء كما اعتمدنا فى اثبات المريد مريدة 
لأنها "٠‏ لا يصح انباتنا مدركة» على ما حتكاه شيخنا "© أبى هاشم عن 
شيخنا *'؟ أبى على رحمهما لله 9) ع 40 وذكره فى جواب الخراسانية 
وغيرما '* » لأنها لو أ“دثرركت لوجب كون” المختلف منها متضادة » "6 


"كن سن سل 3ه اسل يدر جقامة وانوتل ع لالواك تب » 
اد * ب ولانها لو كانت مدركة لم يخل من أن تدرك لمحلها فيه » كما 


زوم الأنها الأقد ل رون عيندزه يدود 
() رحمهما الله : ساقطة من فل 


ساقطة من بل مده لآث ‏ 


وغيرها 


ولاظر 


3 


وله فى الألم : أو لمحلها فى غير كما فى الحرارة » أو على جهة الرؤيكة 
ولو كانت ترى 17 لم يقتض ذلك العلم بها للحائل ببئنا وبيتها . ولو كانت 
تدرك على الوجه الآخر لفصل بين محلها أو المحل الذى تدرك به وبين 
غيرء . وف تعذر ذلك دلالة” على آنها لا ندرك أسْلا . فكيف يقال انه 
العلم بها ضرورى بالادراك 8 

وقد تنا فى الصفات آن* العلم / بالعلم والاعتقاد مكتسب” ء وائما 
يوصل اليه باختيار حال العالم . وكذلك القول فى الارادة . فلا يصح أنه 
يقال“ انها تعلم ياضطرار . 

وقد قال شيخنا ( أبى هاشم رحمه الله 29 : لو لم يعلم باضطرار لم 
يفزع فاعل الارادة والتكر الى ناحية قلبه : وفى علمنا بأنه يفزع الى ذلك 
دلالة على أن" محلها القلب . وعلى ذلك عوكل ف أنها لا تحل فى اليد 
والدماغ » لذن“ الحى منا يفزع ف فعلها اليهما . وهذا صريح من قوله : 
٠‏ على آنها تعلم باضطرار » . وقد كان يول أولا : ان” المريد ليس له 
يكونه مريدا حال » وانما ترجم به الى الارادة . وقول مح اتهسا تعلم 
باضطرار ب وكان بُعتو”ل فى أن” محلها القلب دون غيره ؛ على ما ذكرناه . 

وقال شيخنا "© أبو عبد الله رحمه الله "© معترضا قوله : ودليله 
لا يخلو من أن يدعى فيما ذكره من الفزع أنهم يفؤعون لملمهم بالارادة 


ومحلها » أو من غير علم كان من غير علم فلا ححة فيه » وان' كان 


(1) اترى : 4 على الوجه الآخر ط 


زو.م) شيخنا ٠‏ رحمه الله : ساقطة هن ط 


ع.م) شميخنا ٠‏ رحمه اله : ساقطة من عل 
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بعام لم يخل حالهم فيه من آمرين : اما أن بعلموا ذلك باقشطرار » فيجب 
أذ" بقع الاشتراك فيه » ويستغنى عن ذكر الفوع » أو باكتساب فيجب ذكر 
الدلالة دون الفزع ”2 قال : فالواجب أن نعول على ماقاله فى موضع آآخر : 
أن الواحد منا يجد ارادته فى ناحبة قلبه ويلقى هذا الفزع 23١‏ . والذى 
ذكره يقتفى أنه يذهب المذهب الأول » فى أنه العسلم بها 7'! ضرورى . 
وانما أقكر / ذكر لفظة الفزع » واختار العدول عنها الى لفظة الوجود ء 
والذى ادعاء لا يصح ء لأنها لو كانت معلومة 
ومعلوما ؟! موضعها باضطرارء لم يختلف العقلاء فيها ؛ ولا صحة النظر 
فى اثباتها » ولا صح مع نفيها العلم بحال المريد . وكل ذلك يتكشف من 
حالها انها معلومة" باكتساب . وذلك يبيكن آن المثمنتشمد فى اثباتها ماقدمتاه. 
ولو علم محليا لوجب أن بتعلم على التفصيل » كما تقوله ف الآلام 

لهم اذ* جملة القاب قد صار كالشىء الواحد لاختصاصه بصفة ولحدة» 
التفصيل » لا يصح ؛ لأن" ما عدا 
محلما ؛ وان' كان يصلح لحلول جنا فيه ؛ فهو يسائر جسمه فى أتها غي 


حالة فيه . فكيف يقال : ان العلم اثما بحصل بحلولها فى القلب على الجملة 8 


بحسب ما ذكرم من |0 


خلذاك يعلم حلونها فيه على الجملة 


وبتعند © قكيف يدعى ذلك وأكثر التلس لا بفصلون بين موضع 


القاب 


يده ؛ فضلا عن آنْ ندعى عليهم شرورة” أن” الارادة تتحل فى القلب 


دون ما قارته من ملحال 


الو قال نالوابيب +--: عسفا القع سائطة من ص 
() هاه يدص (+) رمملوما : ومعلوم من 
(4-:) فكيف ٠000‏ وغيره + سائطة من ل 


أحلاه 


حللعر 


3 

فان: قيل فيجب ”2 أن لا يكون لكم طرين الى انها تحمل فى القاب 
ملا 

قيل له *" : اله لا يمتنع أن بعلم أنها تحل فى ناحية القلب بضرب من 
الدليل ؛ وهو أن نعلم أنه قد يلسق الفاعل فى ناسية قلبه بض 
الارادة /ر والفكر ء فلا ببعد أن" يعلم بذلك حلولها ف 
كان ق تفصيل ذلك برجع الى السمع » وهو قوله تعالى : « لهم قلوب 
الا تهون بها ع 29 

) وليس له أن' يقول : انة ذلك لا يدل الا على أتهم لم ينقهموا 
تقلوبهم ”4غ فمن أبن أنه لا بصح أن يفقهوه الا بالقلب 7 

قيل © لأنه لو جاز آن" ننقهوا بغير اثقلب لم يكن تافيا لكونهم 
ن لا يفقهوا بقلويمم » كما لا ينفى كونه رائيا بآن لا يرى ياحدى 


ه الناحية وان 


5 


وليس له أ 


اذا ثبت فى بعش الأحبا 


إل : فمن أبن أنه سائر الناس مثلهم فى ذلك ؛ لآن> عذا. 
ثبت ف الكل لأنه ليس من الأمور الجارية مجرى. 
العادات ؛ بل هو من الأمور الموجبة . الا آذك هذه الآية 9" تدل على 


ما ذكرةه فى الفقه والعلم فقط 4 » دون الارادة وغيرها . لكن لقائل أن" 


(:) فيجب : يجب ط) (,) له : ساقطة من طا 

(0) الاعراف / 136 (و,) وليس له ٠-0‏ بقلربهم : فان قيلط 
(.) قبل : وذلك ط ١‏ () ولكن : ولكان ط 

الية : الدلالة عن 

م فقط 0 


3-5 


الشهوة مثل فولنا فى الارادة » وان لم يكن فيها من الاختيار ما ذكرقه ف 
الارادة 4 من حيث لا تقدر على ها . 

وفال شيخنا 27 أبو هاشم رحسه الله 97 : لى حل العام فى الدما 
لوجب فى الوز والسمك البحرى آذ لا يحصل لهما علم ألبتة » لأنه لا دماغ 
لهما . #الرطوبة التى هناك هى مثل ما يكون فى القحف المفرغ // من الدماغ: 
وهذا يبعد الوقوف على تفصيله » لتعذر ضبط الأجزاء التى يصمح آن' بحل 
قيها العلم . وقد قلنا فى موضع : انه الدماغ كامنفصل من الحى ‏ لأنه 
كالثقل الكائن فى الجسد ء والدم الجارى ف العروق » فيييد 
فيه حياة» » فضلا عن أن يكون محلا للعلم . وهذا أيضا لا يمكن معرفته » 
الأنه لا يبعد أن" يكول فيه 
لأذ> حال الحى بحياة 
كونه حياء ونشبيه ذلك باختصاص اللسان ب 


وان" فارق اتصاله به اتصالسائر الابعاض؛ 


تختلف فى هذا الباب » ورخاوة جسه لا تخرجه من 


آلة للكلام لا بصح ء لزه 
ذلك علم" بالاختبار من حيت كان الكلام مدركا » ومقدورا للاننسان » 
ومممولا ,01 . قاذا تمذر عليه ايجاده فى غي الساقه عند تماطيه » علم أنه يحل 
فى اللسان فقط ب والعلم والارادة 


يدركان 

وقد نا أن؛ طريق معرفتهما الاستدلال » 2 ولا ينبين ف ايجادة مثل 
ما يتبين ف الكلام فكيف يصمح هذا القول وهل هذا الكلام الا كقول 
الأوائل *؟! ان العلم بحل الدماغ » لأذة المفكر يتطتررق راسته ويشكر اع 
ويفزع الى دماغه كترعه فى الكلام الى لسانه . 


(0.)) شيخنا » رحمه الله : ساقطة من ط (م ) ولا ينبي 
الارائل : فهل ما قاله الا كقول من قال ط ١‏ (م) ويفكر ؛ سافطة من ص 


لى ذلك الا السمع 


اعنى فى بياق محل العلم 


5 فأما الارادة والتفكر فبعد العلم باثباتهما قد // يمكن أن نعلم أن 
مكائهسا بأجنة الصدر من الوجه الذى ذكرناه » لآن” القاعل لهما قد بلحقه 


بغعلهما التعب ويتبين ذلك . فهذه جملة كافية فى هذا الباب (4) 


قصل 
فى إبطال القول بأن المريد نما يكون مريدآ لاجل 

المراد» وأن الارادة هى المراد أو الآمر 297 وما نتصل بذلك 231 
اعلم أن" الذى قدمناه من أن” للمريد منا بكونه مريد؟ حالاك '' يخنص 
1 موت هه علنهازإعتتى أن ما اسار كذفك دوق بوي 5 
لكونه كذلك » ولا يصح أن' يحصل للممنى هذا الحكم الا اذا اختص به 
كاختصاص العلم والقدرة . وذلك يبطل الفول بان" الارادة هى المراد ؛ لأن». 
المراد قد يكون منفصلا منه كالحركة والتأليف وغيرصما . ومتى حل" فى 
بعضه كان فى حكم المنفصل منه أبضا ء لأنه ائما يؤثر ف محلا » فلا يضح 
فيما هذه حاله أن" يوجب له حالا » وقد يريد فمل غيره » وفمل القسديم 


.يحدث ف الحقيقة بأن يعنقد جراز ذلك فيه . وكل 


وجب له حال الريد . 

وبتعد » ققد ببنا آنه لكونه مريدا يحصل الخبر والأمر بهذه الصفة ‏ 
فلا يجوز أن يكون نفس الخبر والأمر أوجبا كونه مريدا »مع أن* كونه 
مريدا هو الذى اثثر فيهنا ؛ وأكسهما هذه الصفة بر 


)وما بيتصل ذلك ١‏ سائطة من عل 
6 جا ملعن 


إ() موجب : موجبا من 


دالد 


1 


الموجب لكونه عالما المعلوم . قاذا بطل ذلك : وجب لمثله بطلان' ما قديئاه 
7توكيق كال انا الكش الرمب كرف موي ومح وتم 

ولا يوجب ذلك ؛ وائما يحصل مراد؟ بعد حصول كون المريد مريدآ له لأمر 

سواه . وهل هذا القول الا طريق الى ابطال كل معنى بتعلق بالحى من قدرة 

وشهوة ولأن وفيرعنا بوما آدى الى ذلك وجب قساحة 00 ي 

ال فى الأمر انه المأمور به ء و النمى 

انه المنهى عنه » فاذا بطل ذلك لعلمتا بخلافه 7" م فتكذلك القول فى الارادة . 


ولو جاز ذلك آبضا لجا 


على أن امراد الذى هو الحركة من حقه أن يتعلق بالمحل » فكيف يوج 
حالا للجملة . وقد علم أن" ما أوجب للمحل حتكما ؛ يستحيل أذ يوجب 
اللجملة حكما » لما ف ذلك من نجويز وجوده وعدمه . وانما تقول فى الكلام 
اذ» الجملة يوسف بها على طريق النعلية » لا انها توجب له حالا ء فلا يدح 
قيما قدمناه 

ويتعند » فلو لم 7" يثبت معنى لأجله كان الأمر أمرا ؛ وضدا له كان 
لأجله النعى نميا ؛ لم يتضاد كونه آمر؟ بالشىء » وناهيا عنه » وكونه مريد 
للثىء وكارها له ألبتة ؛ أن" الرجوع فى ذلك هو اليهما ققط » وهسا 
لا بتضادال غ اذا تغاير محلها ؛ وذلك ب 

على أذ" فى للرادات ما يسح البقاء عليه ؛ فلو كان مريدا لأجله لصح 
دوام كونه مربدا . على أن" فى الارادات / ما يتكون عزما ء ومراده بمدوم 
والمعدوم لا يوجب له حالا » قكيف يتقال انه مريد لأجله ‏ . واذا كان المراد 


الفساد . 


(:-) وكيف ٠000‏ فساده : ساقطة من بل 
() لعلمنا بخلاقة 


() انم : ساقطة من عل 


5356 
لا يختص به.ما لا يخئص بغيره » فلم صار بآن يوجب تكونه مريدا أوالى من 
أن يوجب كون غيرء كذلك 7 وذلك يحيل كون أحدهما مريد؟ » أو الآخر 
كارها . فبطل بهذه الجملة قول سكن: 
هى أفعاله ؛ وكذلك فى الواحد منا . وبمثله يبطل قولهم : ان> ارادته لأفمال 
عباده أمره بها : لأن* أمره هو مراد له » على ما قدمناه » وهو متفضل 


فيه . وهو مما يختص المحل ؛ فكيف يتقال انه للارادة ؛ وكيف يصح ذلك 190 


اوقد توجد صيغة الأمر ولا يكون آمر؟ » ولا فاعله مريدا # . ولو كان مريدا 


لأجله لوجب كونه كذلك » على أى حال وجد » ولكان قاعل الأمر بالعربية 


: الت الارادة حركة » لأن 
الكون يختص الححل ب قل أوجب للجسلة حالا”؛ لأدى الى كونه على صنتين 
للنغس ** ب وذلك يوجب جواز وجوده وعدمه ‏ ولأدى الى أن يخرج من 
كونه مريدا للثىء الى ضده بالاتتقال » ولاستحال على هذا القول أن يحصل 
مريد؟ للشىء الواحد مع تنقله فى الأماكن + وأن يستحيل كونه مريدا كارهة » 
وهو / فى مكان واحد ؛ ولوجب أن' يدوم كونه مربدا للشىء وان تقفى 
الدوام "2 كونه وسكونه وحركته ؛ وأن يصح وجود الارادة فى الجساد 

0 متصاااء بع يقن 

(+] ذلك : ساقطة من اط 

(] وآمرا: أو آمرا ص 


() صفتين : معني ل 


اللنقس + مختلفتيل لتفسه طد (+) لدوام © يوام ل 
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ها ورج 
وف سائر أبماض الحى » وأن لا.يصح كو نه مريدا لغير الحركة » ليان* الحركة 
لا تتعلق بغيرها كتعلق الاراد: 

فان قال : انما أسمى الارادة حركة" ‏ لا ألى اثبتها من جنس الحركات . 

قيل له : هذاء وانة أوجب الموافقة فى المعنى ؛ فاك غلط فى الاسم » ان" 
أهل” اللثة لا يسمون الارادة حركة” على وجسه ء كما لا يسموق العلم 
والقدرة بذلك . فقد وضح يهذه الجملة بعد هذا القول فى المعنى والاسم 
جميعا 


أد عندنا . 


سد د 
فى بيان مفارقة الإرادة للشووة والقتى 
يبيكن لك مفارقة أحدهما للآخر وجوه 
بالمدرك د شع كل ار اا امريد سرع 
الراد قد يتكون ضررا أو مؤؤديا اليه » والشهوة لا تتعلق 


والارادة 


ومنها أثه قد يريد ما لا يصح وجوده اذا اعتقد محة ذلك فيه غ وا 
يريد ما لا يضح وجرد 

كذلك الشهوة ‏ 
ومنها أنه قد يريد فمل غيره وما يثاله ‏ ولا يجوز أن يستهى ما يتاله 


56 


ومنها أن" ما ينفى الشهوة من التقور لا يتفيها بل قد يجامعها » كتفور 


تننوله من الدواء » وما ينا الارادة من الكراعة أ لا يناف 
الشسهوة » لأنه قد يكره ف أيام الصوم تتاول المشروب + وان كان 
امشتهيا له 

ومنها أن الفمل قد 257 بيقع على بعض الوب 


فى الشهو 


الارادة ولا يتاتى ذلك 


للك 


1 


بد 
"2 ومنها أن الارادة نفسها يصح أن تراد » ويبعد أن تشتهى الشهوة 
ومنما أنه قد يريد الثى» ويكره مشله ولا يصب أن يشتهى الغىء 
ويتفر طبعه عن مثله أو شترعيه 03 
ومنها أنه يجد نفسه قوى الشهوة نارة وضعيقها أخرى » ولا تختلف 
حاله فى الارادة 
ومنها أنه قد يشتهى ما لا يسلمه متصلا ؛ ولا يريد الااما يلسع 
أ ييكون فى حكم العالم به . 
ومنها أن» ما دما الى ال 
ومنها آنه الارادة مقدو 
ومنها أن ارادة الفبيح 


يدعو الى الارادة » وليس كذلك الشهوة . 
لنا ؛ والشهوة ليست كذلك 
نح لتعلقها بالفبيح » وشهوة القبيح ا 


كذلك 

تكل هذه الوجوه وما شاكلها *" تبين أنه الارادة غيي الشموة > 
وبمئله يبطل القول بان الكراهة هى تفور الطبع ؛ ويسقط بذلك قول 
من" يقول انه تمالى لا يوصف بارادة كون ما لا يكون ء لان" ذلك 

ويتعند » فلو كانت ارادة كون ما لا يكون شهوة » لوجب أن' تكون 
اشهوة » وان كان مرادعا قد يوجد 29 : لآن حالها لا تتغيير بأن يوجد 
المراد أو لا يوجد . وكان بجب على هذا القول أن لا ييكون النبى صلى الله 
عليه قد آراد الابمان ممن يتعثلم أنه لا يفمله » وانما أر اشتهى ذلك 

[1) ومنها ٠٠٠0‏ ضربه : ساقطة من ا 

() وما شاكلها : ساقطة من ط ١‏ (م) قد يوجد: وجداص 


555 
وبمئل ذلك يطل قولهم ان كراهة ما يكون أن' يكون هى 00© تفور الطبع 
أو 7 النفس » فلا وجه لاعادته . 

وأمًا مفارقة الارادة للشمنى فبيكن ء وذلك أن> التمنى عند شيخنا 2 
أبى على رحمه انه © قول" على وصف » وهو أن يقول ليت كان كذا 
وكذا !4" أو لم يكن ء اذا قصده ”© على وه . وعند شيخنا 07" أبى هاشم 
ارحمه الله 470 أنه ممنى فى القلب يطايق فى تملقه بالمتمنى هذا اتقول . وان 
كان شيخنا (© أبو على رحمه الله "2 قد قال بذلك فى جواب الخراسانين » 
وأن يتكون قولا ؛ فمفارقة الارادة له ظاهرة » وان" كان ممنى فى القلب » 
فهر مغارق لها من حيث مسح“ تعلق التمنى بالماضى » وبآن لا يكون » 
وامتنع بالموجود ؛ واستحال كل *4 ذلك ف الارادة . ولأن المتمشى حاله 
مع سائر ما يتمناه على سواء فى أن تمنيه لا يوثر فيه » ولا يقنضى وقوعه 
على وجه . وليس كذلك حال الارادة . ولذلك يصح أن" بريد الارادة » 
ولا يصح أن يتمنى التمنى ؛ وللارادة ضد وليس للتمنى ذلك © , 

فان قال : لست أقول ان" كل الارادة تتمن” » وانما أقول أن ارادةه 
كون سنا لا .يكون تين ؛ لنتطرق 210 بذلك الى أنه تعالى لا يجوز أن يريد 
كون ما لا يكون 


(6 عي ؛ عوط ل,) الطيع أو : ساتطة من من 
عبات رس :+ ساف مق نا 

(:) وكذا : ساقطة من ص إ لمتن الطلة بي 
(5:+) شيخنا » زحمة الله : ساقطه من ل 


3 


إ(:) وليس للتمنى ذلك : ولا ضد للتمنى ل (,,) لنتطرق : لايتطرق م 


بخنا ٠‏ رحمه الله : ساقطة من عد (م) كل : ساقطة من ط 


الم 


310 
قيل له: اذا سح" آن* ارادة ما ييكون ممارقة " 217 للتمنى فيجب 

مفارقته له ؛ وان" لم يكن مراده » لأ" حال للريد لما يكون وما 59 
ل 


معتقدا» كان 


+ ويجد نفسه على حالة واحدة » كما يجد تقسه // 
« أو لم يكن » سيما والمعلوع من حالنا متى أردةا 
الغىء ف المستقبل أذ لا نجد تثير حالنا بأن يكون ذلك أو لا يكون + 
فقد بطل 9 ما قالوه . 

وجب على هذا القول أن يتمنى الانسان كون الايمان ممن لا يمن + 
وأذ" لا يكون مريدا له ؛ وأن يقال ان> © رسول الله صلى الل عليه 10 
لم يترد قط من أبى لهب 7 » وغيره ممن علم أنه لا يثرمن 0 ع الايمان 
اق الحقيقة . ققد بطل ما يهذون به فى ذلك » وثبت أ" الارادة غير التمنى 
والسهوة ؛ والكراهة غير تفور اللبع والشمنى . 

ائل بأن* الارادة هى الشهوة ؛ ان' أراد بذلك أنما 
اذا " تعلقت بما لا يتكون + سثمئيت" بذلك : مع مفارقتها للمعنى الذى 


يقتشى الالتذاذ بالمدرك الذى يعبر عنه بآنه شيوة » فهو مخائف" فى عبارة 


ركس 


وان أراد أنها فى الحقينة مخالفة للارادة » فذلك مما تعلم خلافه » لان" 
أحدنا لا فصل بين كوت مر 


) لا تكون ولا لا يكون » ويجد نفسه على 
حالة واحدة . ولذلك نسأل من" تريد الفمل من » هل قله آم لا . ولو 
< () عفارتة : مفارق ص (م) وما : قلاط 
() ققد بطلل » فيطل علد يلاك ميق من د 
(ه) صل الله عليه : ساقطة من اط 
وا د 
١‏ اله 


تبيكن الفصل بين الأمرين من ته + لم يكن به الى السكوال حاجة" . 
وكذلك الكلام على من قال ان* الارادة اذا تملقث بما لا يكرن » فهى 
اتتمن” . ويازمهم متى خالفوا ى العبارة أن يصفوا الله تفالى يانه مريد 
الكون ما لا يكون » وبأنه متمن » ومششثتته ؛ كالواحد متا . فكل ذلك 


يبيئن 200 فساد ما ذهبوا اليه فى ذلك . 


() فكل ذلك يبين : فبان من ذلك عل 


امل 


| فضصل 
فى أن الإرادة ليوز أن تكون كراهة على وجه 
الذى يدل على ابطال قولهم : ان ارادةة النىء كراهة" لضده ء وان 
ارادة” أن يكون الشىء كراهة" له أن لا يكوة » وارادة” أن لا يكون 
4 دمتها آنة الابيد ما يبد النضسق بق 
كما يجد الفصل بين كونه مريدا ومعتقدا . فلو كانت 
الشىء كراقة» لشده : لوجب نثى آراة عدن الغىء أن" يجد 


النفس ؟ كارهة” لضده ء وفى وجداننا خلافه دلالة على فساد هذا 


فاذ قيل : وهل المنازعة الا فيما ادعيتم وجوده + اث نابى ذلك 


ونحيله » فبيكتوا صحته أولا '! ء والا فما ادعيتموه لا يصح . 

قيل له : انتا نريد من غيرنا فعل النوافل ؛ ولا تكره ضدها » ونريد 
ذلك من أنغسنا ولا تكره ضده . ولذلك يصح أن تتعيد بهذه الارادة . ولو 
كانت كراهة» للترك ؛ لوجب كونها قبيحة 47 ؛ لكونها كراهة للحن » 
لان" كون الكراهة كراهة للحسن ف أنه بوجب قبحها ككون الارادة ارادة 


اللقبيح 24 . وفى ورود التعبد بذلك دلالة على صحة ما قلناه.. 


الواحد منا يريد من غيره الملاة فى بتقنسة ولا يك 


رمك اماس بن 1 (,) النفس : نفسه لل 
(م) أولا : ساقطة من ط (-,) لكوتها ٠.0١‏ للقبيج : ساقطة مص 


ضدهاء لأنه السلاة فى مكان آخر يشادها ويكوق مريدا له» بل بيب 
عليه ذلك . ولو كانت ارادة” الصلاة كراهية» تتركيها » لوجب كوثهما 
كراهة' لكل ترك لها . فلا يصح أذ" يقال انما كراهة للتروك التى ليست 
بصلاة » وليست بكراعة لما عى صلاة . / 


عال :قذة لولمه امنا ميد بن اتبيه أله وايدا ابن عين مكرك تارقم 
ولا يكون كارهآ لسلوكه أحدها ١7‏ من حيث أراد الآخر . وعلى هذا الوجه 
بصحالتخيبر بين التضادات + بأن يريد المخير جميعها » أو واحدا منها »على 
وذ كارف قن ند على حب للشتلاف ول 


رتيب الاوقات 
الشيخين رحدهما الله 7" فيه . وى صحة التخبير بين التضادات ؛ نعو 
دلالة” على فساد هذا القول . 


الخروج من آبواب للبيت كثير 

وبمثد + فلو كانت ارادة الشىه كراهة» لضده ‏ لا حك عن" منه تمالى 
أن يأمرنا بالتوافل ويريدها :لما تودى اليه من كونه كارهة لضدها الحسن » 
وذلك يوجب قبح ارادته » أو يتودى الى خروج النافلة من كوتها كذلك 


الى أنها واجبة ء وكلا الوجهين 7 قساده يوجب فساد ما أدى اليه 29 . 


وكان يجب أن لا بحسن منه تعالى أن بخثر بين الشدين وبر بهما. 


وف صحة ذلك ووجوده دلالة على بطلان هذا القول 


على أنه كان يجب اذا أراد أحدة القىء الذى له شد أن يكره 
أحدهما ؛ وكراهته له توجب كونه مربدا للضد الآخر ؛ وذلك يودى الى 
أن يكون مريد؟ للضدين ؛ بل أن 'تكون الارادة الواحدة ارادة” للضدين . 


() أحدما : آخراط إ() رحمهما الله : ساقطة من لل 


لإسم) قسادم ٠006‏ اليه : فاسد ل 


ااظ 


مل 


ا 


موب 


وهذا بخلاف قوهم . ولا يصح أيضا على ما تقوله من أذ“ ارادة الضدين 
ألا تتضاد ؛ لأن" ذلك لا يصح حصوله فيمن علم تضادهما من مقده 


لأمر يرجع الى الدواعى » فما أدى الى صحة حصواهما بحب فساده 
وبعد ذلك يوجب كوه مريدا للشىء كارها له » لان" ارادت 
للشىء اذا كانت كراهة لضده » وكرامته 237 لذلك الضد ارادة لضد له 


آخر ‏ وارادته له كراهة لما 'راده أولا» ققد وجب بذلك ما قلناه من كونه 
مريدا كارها للشىء الواحد على وجه وامد . وذلك مسا تلم بلسلاتة 
ضرورة . 

على أنه كان يجب أن لا يصح من الواحد منا أن يريد من غيره 
الخروج من باب » الا وتكره خروجه من سائر الأبواب » كما يكره قعوده 
قن الببيغ» وذلك مما نعلم خلافه . وكان يجب على هذا القول أن يكون 
المعنى الواحد يتعلق بما لا بنحصر من أضداد الشى» . وذلك لا يصح فيما 
تماق بغيره على طريق التفصيل من الارادات . وكان يجب أن يكون المعنى 
الواحد يتعلق با على طريق التفصيل 4 وهو المراد » والمكروه الذى 
يضاده » وذلك لا يصح لأن" كل معنى يتعلق يثيره مفصلا لا يتجاوز فى 
التعلق معنى واحد؟ . ومتى تجاوز ذلك تتمككق بما لا نهاية له » كالقدرة 
والشهوة ؛ لأنء تعلقه يبنا مفصسلا كرنه على سنتين مختلفتين 


للذات » وهذا يإؤدى الى جواز أن تعدم لو وجدت الكراهة 29 مرادها » 


وتبقى موجودة من حيث هى كراهة للضد الآخر ء لأنه لا يصح أن" يقال 
انك كراهة” / مرادها يستجيل وجوده الا وهى ارادة" لشدها ؛ يانه تعالى 
() دكرامته : وكذلك كراعته د ١‏ (م) الكراعة : كراصة ص 


حت 
قد كره من الواحد منا النعود عن الصلاة » ولم بثررد منه الاضلجاع الذى 
هو ضله . على أنْء الارادة » قد علمنا أنها لا تسد مسد الكراهة . فلو 
كانت هى بنفسها كراهة لوجب من ذلك كونها بصفة معنيين مختلفين ؛ 
حتى تكون بسنزلة كون السواد حلاوة » وهذا باطل . على أنه كان يجب 
ان" تعلفت بالنىء وضده » أن" تتعلق هما على طريقة واحدة + فتكون 
ارادة” لهما جميعة . فأمكا أن تتملق بأحدهما تعلق الارادة » وبالآخر ملق 
الكراهة » فذلك فى الفساد بسزلة تعلق العلم بالعىء على وجه تكون 
علما » وبغىء آخر على وجه يكون جهلا . وهذا محال 

على أنه لو جاز أن" يقال ان" ارادة الثىء كراهة” لضده » لصح" أن 
يقال انه العلم بالثى» جهل” بضده + والقدرة” على الثىء عجز”“عن ضده . 
1 ولجاز آن' يقال : ان" ارادة الشىء هى كراهة لمثله ‏ فاذا بشل ذلك 


أجيع ؛ بطل نا جرى مجراة 99 

فان" قال قائل 99 : فكيف صرتم اذا أردتم القيام من غيركم » كرهتم 
قعوده » ان" لم تكن ارادة النىء كراهة ضده . 

قيل له : ليس الآمر عندنا كما ذكرته » لأنه قد يريدهيا جميما مه 
ويكره الاشطجاع ؛ وقد يكرهها جبيما . 

فان» قال : أظيس اله تعالى لما أراد الواجبات كره تروكها » فلولة 
اصحة ما قلناه » لم يجب ذلك / - 


قيل له :انما كره تركها من حيث كان بكراهة سوى ارادة 


(:-0) ولجاز ٠٠٠٠‏ مجراه : ساقطة من ل 
() قائل : ساقطة من ص 


اد 


50-2 


الواجب » فلذلك صم" أن' يريد النافلة ” » ولا ييكره تركها . وهذا كسا 
.يعلم أنه قد أراد الواجب وكره مثله اذا كان قبيحا . ولا يوجب ذلك أن 


» كراعة” كثله . وهذا كارادة الصلاة بطهارة » وكراهة 


فان قال 7 : اقليس 9" من قولكم انه قسل النى؛ يكون رخ 
لضده ء نهلا جاز كون ارادة الشىء كراهة” لضده 7 

قيل له : لأ“ 29 كونه فعلا ينبىء عن أنه وجد ء وقد كان فاعله قاحر 
عليه ؛ وكو» تركا ينبىء عن أنه وجد بدلا من ضده ؛ فى محل القدرة 
عليهما ؛ واحدى الصفتين لا تناف الأخرى » ولا تؤدى الى مناقاة آمر 
غيرهما . وليس كذلك كون الارادة كراهة”» لأنه يإؤدى الى جواز وجوده 
وين 18 

وبتعند ؛ فان” كونه © ارادة' ينبىء عن جنس فعل » وكذلك كونه0» 
كراهة » وكرنه فعلا ينبى» عن وجوده على وجه ؛ وكذلك كونه ترك ؛ 
وذلك يصح ف الذات الواحدة . وفى ذلك صحة الفرق بين هذين الأمرين ٠‏ 

واعلم أن" أكثر ما ذكرناه يبطل قولهم ان” ارادة كون الشى؛ كراهة» 
اله أن لا يكون . وببين فساده أذ كل معنى تعلق بالعىء أن يتكوق » 
فيجب أن" يتعلق به على هذا الوجه فقط » لأن* نملقه به على وجمين يو جب 
كونه مخثلقآ فى نفسه »على ما سلف قوانا فيه . 


() ثال : قيل من 6 افلم اليس نل 
م الات : انط 
(0ه) كوقة : كوتها لل 


(؛) وجوده وعدمة : وجردها وعدمها فل 


السارمع .شن 


على أن" سائر ما يبطل به القول بأن> الارادة تتملق بأن لا يكون 
الشىء // وكذلك الكراهة » بثبنطل هذا القول . على أنه كان يجب فى 
الاشياء المتضادة ؛ اذا أراد كون أحدهما أن" يكون كارها لثلا يتكوذ 
واذا آراد أن" لا يكو الآخر 
كونه مريدا للشىء كارها له على وبجه <9© واحد ؛ ودًا محال . على أن 
ارادة الثىء لر كانت كراهة” لفده لأدى الى أن بصح أن" يكيره 
ما لا يمتقده ؛ ولا بعلمه على وجه » بأن 


يكون كارها كرا هذا » وعذا يوبب 


وهذا محال . أو يقال 9 انء هذه الار 


والحال هذه ؛ وما بوجب ذلك فبهنا يوجب ذلك فى كل ارادة ؛ لأ 


يقال 
كذلك ؛ لأن" تعلقها يما يجب 
تعلقها يجب آن يمنع من وجودها أصلا . ويفارق حالها حال ما تتملق بها 
لا تهاية له نحو القدرة » لآن خروجها من أن تكون متعلقة 


انما لم يمنع من وجودها » لأنء المراعى فيما لجملة ما تتعاق به دون 


لك يجب فيها اذا كان معتقدا للشى. » ولاه 


الأجزاء » كما نقوله فى كون الجملة حية . وهذه الجملة كافية فى هذا 
انيب 

وصحة ما قدمناه يبين أن جنس الارادة غير جنى الكراهة » وأنهما 
يتضادان اذا تعلقا بالكى؛ الواحد على وجه واحد ء لأنه يستحيل كون 
الواحد منا مريدا لكرن التىء كارها لكونه ؛ كما يستحيل كونه عالما 


لظ 


ل 


ا 


بالتى» جاهلا به ؛ وكونه مريدا للشىء / كارها لكون غير 
لا تضاد” بين ارادة 


إيصح ء لانه 
الثىء الواحد 27 ؛ وكرامة تركه اتعلقمما بممنيين 
. وكذلك القول فى ارادة الثىء على وجه ؛ وكراهته على وجه 
آئخر » 17 لأنهما فى أنهما لا بتضادان بمنزلة العلم بالنىء على وجه وانجمل 


به على وجه آخر <" . وهذا بين بحمد الله 


غير 


اقعلة من عل 


قصل 
فى أن المريد لا يكون مريدا بالإرادة ل[ 
هذ وعآ عن قبن أن" اللرهدمنذ3» بتكو يدا سالا شونا 10 
وان" العلم بانه كذلك غير العلم بالارادة © » يجب أن لا يكون مريدا 
بها لآنه فعلها : لأن الفاعل ئيس له بكونه ماعلا حال" ء لأفه لو كان له حال 
بكونه فاعلا » لوجب كونها معقولة . وف علمنا بأ القاعل متى علم وجود 
مقدوره من جهته ؛ علم فاعلا » دلالة على فساد هذا القول . على أنه كان 


اله فعاها 


يجب أن يستحيل كونه فاعلا نلضدين فى حال واحدة » لأنه كان يجب أن 
يوجبا كونه على حالين ضدين » وذلك يستحيل . آلا ترى أن" العلم والجمل 
لما أوجبا كونه على حالين استحال وجودهما جميعا ؛ وفى صحة كونه فاعلا 
اللضدين فى حالة واحدة » دلالة* على بطلان هذا القول 


وليس له أن يقول : ائما يفعل دين فى محلين » نحو أن' يمرك احدى 
يدبه وبسكن الأخرى » وهما متى كانا بهذه الصفة / لا يتضادان فى 
الحقيقة ؛ وذلك أنهما وان" تغاير محلهما ؛ فيجب من حيث أوجبا كون 
الجملة الواحدة على حالين ضدين بمنزلتهنا لز حلا * فى محل واحد ؛ كما 
تقوله فى العلم والجهل فلو كان مريدا بالارادة لأنه قملياء كان 40 
لا بمتنع أن يفعل الارادة للشىء والكراهة له على وجه واحد فى محلين ؛ 


()) منا : ساقطة من ط (ج) خالا وحكما: حال وحكم صن 
(م) بلادادة ؛ فى عامئى ص ب ظن تفمله الادادة ()) كان : لكان طلا 


يلد 


000 


30-75 


وفى استحالة ذلك دلالة على آنه اننا حصل مريدا بها » من حيث أوجبت له 
حالا ء وأنها لو كانت من قعل غيره 
كانت من فعله ؛ وأن؛ حالها ى ذلك حال العلم الذي أوجب كون من" حل 
ف قلبه عالا كان هو الفاعل له » أو القديم تعالى . على أنه لو كان مريدا 
يها لأنها قملها فقط ء ل صح” أن* يضطر الواحد منا الى العلم بأنه أو غيره 
امريد . وف علمنا بآثا تضطر الى كوتنا مريدي 
دلالة" على فساد هذا القول . 

وليس له أن" يقول : لا يمشنع أن يعلم المريد قاعلا للارادة ضرورة” ؛ 
فلذلك مح ما قلتم . وذلك لأن" العلم بأنء الفاعل فاع" للنى» + أى شى» 
كان »هو علم بآنه محدث له 


» لوجب كونه مربداء كما يجب اذا 


وكون غيدنا » مريدا» 


. وذلك لا بصح الا باستدلال » 9 على 
ما بيناه من قبل فى هذا الكتاب 29 
أذ' تملدوا التكلم متتكلسا باشطرار » وانه كان 
منتكلما لأنه فمل الكلام » فحتوز”وا مثله فى كونه مريدا . 

قيل له : اثا لا تعلم المتكلم متكلما الا باكتتساب » والذى تله 


قانة قبل : اذا مح" 


هو وسبود الكلام فى ناحية فمه » ووقوعه بسب قصده . فأما 


أنه المحدث له والقاعل ؛ / فائما تعلمه باكتساب + ولا يصح ذلك فى 


الارادة » لأنة العلم بها وبوتوعها بحسب حال امريد قد لا يحصل 1 


بيه ينه اريتاء لال ع ميكة اللرو ا ار 


فان" قيل : أنلستم تعلسون غيركم مخاطبا لكم ضرورةت ؛ وان" كان 
اننا يتحصل مخاطبا لانه قعل الخطاب ء فجوتزوا مثله ف كوئة مريدا 1 


إ(و-ر على ٠٠0‏ الكداب : ساقطة من ل 


قيل له : ان الخاطيب انما تسلمه قاصدا بالكلام نحونا ضرو 


أنه الفاعل اللخطاب 


.يصح أن* يعتقد العاقل فى المتكلم أن الجنشى 07 يتكلم على السانه 237 بنا 
لم يعلمه قاعلا للكلام ضرور: 


بالدئيل نعلمه » كما قلناه فى كونه متكلما . ولذلك 


وقد قال شيخنا 7" آبو هاشم رحمه الله © فى بعض المسسائل ان 
الخاطب انما صار مخاطبا لقصده بالكلام نحو المخاطب » لا لأنه قعله ) 
فيجب على هذا القول ‏ أذ يصح أن يعلم باشطرار أنه مقاطب » 
الا أنه الصحيح ما قاله فى موضع آخر من أنه الفاعل للخطاب » كما أن 
الخبر هو الفاعل للخبر ؛ اذ الخطاب من أقسام الكلام كالخير وغيره . 
على أنه الارا 
غبره » وصح أنها توجب كو كذلك لجنسها متى الختصت به ) فيجب متى 


١‏ ثبت أنها وجب كرف امريد على حال يبين بها من 


وجد جنسها كذلك أن توجب كونه مريدا من قعلى أى قاعل كان » لأن؟ 
موجب الملل لا يتتثير بالفاعلين » كما تقوله فى-الملم والحركة وغيرهما » مما 
تويب التق 'لافسي قن اليبلة .لام كن" اتمالة وجوه لاوا تلن 


وجه توجب كونه بريدا » الا فى بعض له // مخصوص ؛ دلالة على أنها 
توجب كونه على حال24 . وذلك يمنع من القول بآنه انما(" صار مريدا لأنه 
لفان" ما يينتتعقة من فاندياء_اكتقاقا من قمله + فد مستلقه سواه 
(:-:) يتكلم على لسانه : اذا تكلم للمصروع اعد 
(::) شيخنا » رحمه الله : سساقطة من طا 
(م) القرل : ساقطة من ط 
على ان ٠000‏ حال : ساقطة من ل 


[د) انما : ساقطة من لل 


00-7 


كاه 


أوجد ذلك الفمل فيه أو فى غيره . ولذلك يوصف بأنه متكلم اذا قل 
العلام فى الصدى » كما يوصف بذلك إذا قعله فى لساته . وائما استتبعد 
من خالف فى ذلك ما قلثاء » لأنه لم جد فى التساهد مريدا الا وهو 
الفاعل ١١‏ لارادنه » ووجد العالم قد يكون مضطرا ومكتسبا » وذلك 
لا يوجب التفرقة بينهماء وانما لم يضطر الحى نا الى الارادة ‏ لأنه 
لى اضطر اليها ('» لوجب زوال التكليف » أو تلبيس الأدلة ؛ وذلك يوجبٍ 
قبح فعلها . وليس كذلك حال العلم » لأنه بالضد من ذلك ؛ لانه اولا كون 
الفمل ا صح” التكليف ؛ للجهل بأصول الأدلة . 

وهذه الجملة تصحح ما قلناه من أن المريد انما صار مريدا بالارادة 
لايجابها كونه كذلك » لا من 


ث فعلها . فاذا صح' ذلك فينا وجب مثله 
فى كل مريد بالارادة . على أذ ما بيناه من قبل من أذ> الارادة لا تعلم 
باضطرار » وأن” العلم الأول هو العلم بتكونه مريدا ء ييطل هذا القول ؛ 
لأنه لا يصح آذ يعلم الفاعل قاعلا للشىء ‏ الا ببسند المسلم بفمله » 
تعلقة يه 19, 


() الفاعل : فاعل ط 0 (ع) ايها : الى الارادة لد 
(0) به : + وبل التوفيق لل 


نصضل 

فى أن الحبة والرضا والاختبار والولاية 

ترجع الى الارادة وما نتصل بذلك 
/ اعلم أن" امحب لو كان له بتكونه محبآ صفة سوى كوته مريدا» 
لوجب أذ" يعلمها من تفسه » أو بصل الى ذلك بدليل ؛ وق بطلان ذلك 
دلالة على أن حال المحب هو حال المريد . ولذلك متى أراد الشىء آحبه» 
ومتى آحبه أراده » ولو 27 كان آحدهما غير الآخر » لامتنع كونه محبا 
لمالا يريد 9 » أو مريدا لما لا يحب 9" على بعض الوجوه . ألا ترى أن 
كونه مريدا ا لم بتكن كوت عام ؛ لم يمتنع أن يعلم ما لا يريد ء واذة لم 
يصح أن" يريد ما لا يلم » ولا يعتقد ؛ من حيث كان لا يصح أن' يريد 
الا وهو غالم » كما لا يصح كونه قادرا الا وهو حى . ولا يصح ان" يقال 
انه المحبة غير الارادة . واننا 9) استحال سا ذكرناه » لأن» كل واحد متها 
يحتاج الى صاحبه » لأن” ذلك يؤدى الى فساد طريق العلم بكونهما 
غيرين ؛ بل طودى الى تجويز وجود ”© معانى كتيرة معهما سواهما » وان" 


لم يصح أن؛ بعلم ذلك , وفى هذا من الشجاهل مالا خماء به 


ولو قارع 
3 يريدم اط 


(م) يحب : يحبه ط 


()) وائما : وأئة اتنا ل 


3 


(45 وجود د ساقطة من صن 


لهل 


لطر 


50007 


فان: قيل : انما لم 1٠١‏ يجب كوف محبا لما يريده » لان الارادة تتاج 
الى المحبة » أو وجودها ؟! مضمن بوجود الحبة 

قبل له : فيجب جواز وجود المحبة » وان" لم توجد الارادة » كما 
يصح وجود الحياة بلا علي . ويجب أذ" يجوز وجودها مع المعبة رضدهاء» 
كما يصح 7 وجود الجوهر مع الكون وضده . وف بطلان ذلك دلالة على 
قساد نا قاله . 

وقد ذكر شيخنا أبو على رحسه الله أن ما ينفى الحبة اذا كان بنفى 
الارادة '/ على طريقة واحدة ؛ وما لابنفى أحدهما اذا كاذلا ينمى الآخر 
وف ذلك دلالة قرية على أنها هى المحبة » وهذه الدلالة لا تتم الا بسد 
يياذفساد القول + بأن» آحدها يحتاج الى الآخر على وجه لا يصح أن 
ينفك منه ؛ وقد ينا فساد ذلك 440 

وليس لأحد أن يقول : جوازوا آن تكون الارادة مضمنة بالمحبة ) 
وهى محتاجة الى الارادة » فلذلك لا يعرى أحدهما من الآخر ؛ كما تقول 
فى الجوهر والكون . وذلك لأ ذلك انسا صح” فيمسا من حيث ثبت 
الجرهر والكون جميعا » وأنه يوجد على أحوال لا تننك من كونه على 
اجدهماء ولا يصح كونه كذلك الالمعنى : وذلك لا يناف الارادة والمحية. 
على أن" المحبة لو اتتفت يضدها ء كان يجب كواه مريدا فى السالين » كنا 


أن" الجوهر يصح وجوده مع الكون وضده . ومثى قال انها يستحيل أنه 


توجد الا مع المحبة » ويستحيل وجودها الامع الارادة ؛ ققد قال ب 


() اد وجودها : ووجودما لل 
* ذلك : ساقطة من عل 


(:) الم : ساقطة من عل 


لت ل (:-)) وقد ذكي 


50-07 
واحد منهما يختاج الى صاحبه ء وزال أمر التضمين عنه . وق ذلك 
ما قدمئاه من الفساد . 
فانة قال : أفليس الرجل يحب زبدا » وان" استحال أن يريده 7 لان 
الارادة لا تمل بالباقى » وذلك يبين أن احدهما غير الآخر . ولذلك يصح 


أن' يقال انى أحب زبد؟» ولا يجوز بدلا منه أنه تقول آريد زيد؟ . 


قيل له : ان الواحد منا فى الحقيقة لا يحب زيدا ء وائما يحب منافمه 
الكنهم استجازوا ذف ذكر اللحبوب / من الكلام بالتعسارف » ولم 
يستجيزوا مشله ف الارادة » والا فالمحبة انما تعلقت بمتائمه دوت 
كالارادة ”© . ولذلك يستحبل كوت محبا له من غيد أن يريد متافمه » ولى 
كانت غير ارادة مناقعه » لم يمتتع ما ذكرناه فيها . 

خاما الاق القول بأن زيدا يحب معتمثرا ؛ والامتناع من الول بأنه 
إريده ‏ فلا تعلق به ب لأن العبارات لا توثر فى المعائى . وانما تجوزوا. ذلك 
فى الحبة » دون الارادة » على ما قدمناه دلا يمنع ذلك فى اللفظتين » وان 
أفادا ممنى واسد؟ » كما كتتو"! بلفظة الغائط بن قضاء العاجة » رلم 
يكنوا بقولهي : خبث ؛ من مكان مطمئن من الأرض »عن ذلك . 

اوقد قال شيخنا 9" آبو هاشم رحمه الله ؟ : اذه فى قولهم احب 
زيدا ء زيادة فائدة على قولهم أريد مناقمه » لأنهم لا يطلقونه الا اذا أرادوا 
منافعه » ولم يريدوا شيئا من مغساره » وذلك لا يغهم من قولهم : أريد 


منافعه ب فكانهم أقاموه منا 


م قول القائل : انى أريد منافعه + ولا أريد 


(1) كالادادة : كالارادات ط 
(::7) شيخنا ٠‏ رحمه الله : سائطة من مل 


لكا 


لطر 


مضاره . ولذلك لو أظهروا ذكر المحبوب » لكان الكلام أكشف . وفى ذلك 
دلالة على أن" فى الكلام حذفا صار مجاز؟ لأجله » وان' كان بالتمارف 
يتكشف المراد به 

فاما قول القائل : أحب اللحم » واحب جاريتى » فمند شيخنا 290 
آبى هاشم رحمه لله ١‏ قد يفال ذلك بمعنى الشهرة مجازا ؛ وان: كان /ر 
شيخنا 20 أبو على رحمه الله 237 يقول اله حقيقة . والمراد به أنه يريد 
أكل اللحم ؛ والاستمتاع بالجا. ية . 9 وعلى كلا القولين لا تقدح فينا 


أمتلتنام 09 


بهذه الجملة أن" كل مّن' جازت عليه الارادة » جازت 
عليه المحبة » وأنه تغالى اذا صح” كوله مربدا ه فبجب كوته محبا ؛ وكل 
10 


ما صح أن" يريده صح* © أذ" يحبه » وكل ما أوجب قبح محبته » أوبب 


قبح ارادته . 
فأما الرضا فهو ارادة الثىء ؛ وان" كان لا يسمى بذلك الا اذا وجد 


المراد ؛ ولذلك يقال فيه تعائى انه راض بالايمان اذا وقح من زيد » ويقال 
ف المراد انه رضأ توسعا » ومرضى" به فى الحقيقة . وقد يقال انه تمالى 
راض عن المؤمن على غير هذا الوجه ؛ ويراد به : أنه يريد تعظيمه 
ويستحق الثراب من جيته . ولذلك قال شيخنا بو عاشم ان" الرضا بالفمل 
بخالفه 40 الرضا عن الفاعل » وأنه تعالى يرضى عن الفاعل ويسخط بعض 
أفعاله ؛ كالصغير الواقع من الانبياء *» » ويرضى 7" بعض إفماله » وبكون 


(11:1:3) شيخنا , رحمه الله ؛ ساقطة من (,- فعلل 


أصلناء : ساقطة من د (م) سح : لصح ل 
(ه) الانبياء : ب عليهم السلام لل 


ساخطا عليه . وان: كان شيخنا © أبو على رحمه الله 237 يمتنع من ذلك 
ويجعل الباب فيهما واسدا » ويحيل كونه راضيا عنه وساخطا لفمله » أو 
راضيا 7 بيعض أفعاله وساخطا لبعض » ويجمل الرضا كمال وقرع مرادة 
وكما لا بصح أن يرضى ببعض آفعال الله » ويسخط بعضا آخر » فكذلك 
عن جمته ٠‏ ويقول : مئن' لم يفعل 9" كل مراده » لا يتكوق مرضيا له /ر 
لايصح أن يوضيه يفل ويسخطه يتفمل سواه . 

والذى قاله شيخنا 8» أبو هاشم رحمه الله 49 أوالى » لأنه لا بتمتقل 
فى كونه راضيا بالفعل الا آنه وقع **» بحسب ارادته . ولا يمتئع أن يريد 
فعلا منه ويكره آخر » ويتعلق من جمته » فيكون راضيا بأحدهما ماخطا 
بالآخر . ولو صح" كوته مستحقا للثواب والعقاب » لم يمتنع أن ييكون 
واضيا عنه » وساخط عليه . وائما امتنعنا فيه لامتناع ما قدمناه . ولذلك 


بيصح كوت تعالى راضيا عن الثؤمن واذ: سخط ما فمله من الصغائر . 0 
ولذلك يصح كونه راضيا عن الميث ؛ وان" استحال وقوع فمل يرضاء 
منه . *9© وائما لا يصح أن يرضى ببعض ما يفعله تعالى ؛ وسخط بعضفه 
لأن لريق الرضا لجميع أفماله واحد ‏ وانه كان لا يمتنع ذلك فى الحقيقة 
على ما أصئلناء . واذ: كان لا يقال يمن سخط بمض أقساله » أنه راض 
بقضاء لله ؛ من حيث كان اللاق ذلك ينتفى الرضا بجميعه » وترك الجرع 

(1:8) شبخنا » دحمه الله + ساقطة من لك 

(:) آد داضيا : وراضيااط 

() لم يفمل : لم يقنعه يفمل لل 

»)بيجا مدال ١‏ أشاقظة مت ل (:) آنه وقع + وقوه عل 


(د-) ولذلك ٠٠٠‏ منه : ساقطة من ل 


له 


عر 


وهم 
والامتناع من سخط شبى» منه . فتكل ذلك يبيئن أن هذا الوجه 
أو'لى من الأول . وانما قلنا فى الرضا انه الارادة » لأنه لو كان غيرها لم 
يمتنع آن نرضى الشى» » واذ' لم نترداه على وجه ؛ أو نريده ويقسع على 
اما أراده » ولا ترشى به على وجه . فاذا بطل ذلك سح 61 الارادة بر 


وليس يجب أن يكون غير الارادة » من حيث لا يسمى بذلك » الا اذا وجد 
المراد ؛ لان الارا 


"مله سو اها دولا زرعة التق القن ابه اسل بطل 


انسمى قصدا الا والمراد موجود . ولا يدل ذلك على 


بوجودا أو معدوما . ولذلك لا تسمى الحروف خير؟ » الا عند وجود 
آخرها وتتنتضتى ما تقدم منها ؛ ولا الخروج خروج الا اذا تقدمت 
الحركة الأخيرة حركات . 

فاما الاختيار فهو ارادة ؛ وان كان انما يوصف بذلك اذا 
على غيره . ولو قمل فينا تعالى ارادة” الشى» ؛ واضطرنا اليهسا » لم يكسم 
اختتبارا ب لآن” معنى الايثار بها لا يقع : وانما يصح ذلك متى فعلها الفاعل 
لا له يغمل المراد . وقد شرط شيشا 1 آبر على رحمه الله 20 فى ذلك أن 
لا يكون سَلشجنا” الى ما يفمله 27 ع لأته 15 اذا حصل بهذم الصفة ؛ لم 
بتسم "© مختارة ‏ 7*) لآن الاختيار كالضد للالجاء © . وهذا وان" كان 


به الفمل. 


فى التمارف يجرى على ما قاله ق الأقلب 90 ء فلا فصل بين اللجا وين غير 
ار شي امسا سافلا 21 

زم يفملة : قملة ص 

وتيخ الا 85 فقس وول لالس :3 

سم لان :6ه ايلا © يستلقطة من د 

(؛) فى الأغلب : ساقطة من ط 


عانيات 


منتى آثر النى؛ على ضدء 11١‏ 57 فى نه يوصف بذلك 99 . ألا ترى آنه 
المشاهد للسبع اذا الجاه الخوف من افتراسه الى المرب ؛ أنه يختار سلوك 
لرين على غيره *" » كما يختار ذلك مع زوال الالجاء . ولا يمكن أن 
بقال ان" ذلك انما ألجآء الى أن' لا قف فقط + فلذلك صح" ما قلتمو 
وذلك أن الالجاء الى أن" لا يقف » هو الالجاء الى العرب ء لأنة الخرض/, 
هو التخلص مما يخافه » وذلك لا يتم 0 بأن' لا يقف الا بأن عرب مم 


ذلك وذلك يصحح ما قدمناه 60 
؛ وذلك يصحح ما قدمناة 40 . وي 


فال فى تقس المختار انه اختيار" 
على طريق التوسع » فيقال ان» العى اختياره "© » والأكل اختياره 9 . 
والحقيقة ما قدمناه . 

فأما الارادة اذا تقدمت الفعل » وكان *"؟ عزما 8© لم نسم بذلك » لأن» 
ممنى ايثار النىء على ضده بها ثم يقع . قاما ارادة المسيب اذا قارن السيب 
أو أرادة؛ جملة من الفمل تقتفى وقوعها على وجه + ققد يسسى اختيار) » 
لان السبب قد صار فى حسكم الواقع بوجود مسيبه 29 » فما قارنه من 
ارادة المسبب نفسه ٠١7‏ » وجملة الخبر قد صار فبما توثر فيه الارادة 
كالشىء الواحد ؛ فما قاون أوله 210 كأنه مقارن” اجميمه . وائما قلنا انه 
الارادة لأنه لا تكون مريدا التفمل فى حال الا وهو مختار له » ولا بتكو 


مختار؟ له الا وهو مريد . فقد صح” أن“ احدهما هو الآخر ؛ ولا قدمناه 


-:) فى آنا يوصف بذلك : ساقطة من علد 
قيطت سائطة منط. (يدو) بان. 


اقدمناه : الا بان 


الهرب ط ١‏ (ه:) الختياره : اختيار ط () وكان : وكانت ط 
(م) عزما ؛ ساقطة من ل 
(10) نفسه ٠00‏ أوله : ساقطة من ل 


() سيف يبيديق 


عدن 


00000 


لا يقال فى ارادة فمل الفير انها اختيار » لأن المريد لا يجوز أن يتؤاثر فعل 
غيره ؛ فكذلك لا يجوز آن يختاره 

فاما الولاية فانها ارادة الثواب والتعظيم والتبجيل ١١‏ والأمر بذلك 
ولذلك بثقال انه تعالى : ولى التؤمنين » وموال لهم . وافما يقال ف الواحد 


منا انه موال لله تعالى 29 » اذا أراد تمظيسه » وموال للمنين 


اذا أراد لهم ضروبا من المنافع فى الدين مين' نتصترة فيه » وذ'ب” عنه » 
وما شاكله . 
لطر غاما القصد فهو ارادة فمل الانسان فى حاله أو حال 9 / مسييه 
واما الايثار فهو ارادة الشىء الذى يختاره على غيره » وقد يقال انه 
آثر الثى» اذا فعله من غير منم » وان" كان فى الحقيقة ما قدمناه 
واما العم فهو ارادة الانسان لفعل فسه اذا تقدمته وتقدمت سبيه» 
ولذلك لا يحسن 9 على الله العزم » لأنه انما بحسن منا لاستعجال السرور 
بها ء ولتوطين النفس على فمل مرادها أو يحفظ بها من السهو والغفلة . 
وأ كان لزيا فدهب الى :ثلا وري تدم ارلا ولايد أبن أذ بيهم 
اقبي فى اتا رسي متخو لزاذ حلي لت لاقمو حق السسالق 
بالنىء أن لا يفمله الا وهو مريد له ء فلو تقدمت أرادته تعالى 27 المراد 0 
الأدى الى كونها عبنا ء ولذلك لم تجوتز على الله سبحاته العزم . 
والتبجيل : ساقطة من ل 
ملت رسال لا 


3598 
فأما تسميتها ختلتفا عند شيخنا ١‏ أبى هاشم رحمه الله 20 فلانما 
مجامعة للمراد » أو فى ححكم المجامعة له . واذه كان شيخنا 07 أبو على رجه 
لله 1" لا .يسميها ختلثقا ء ويجعل الختلتق عبارة” عن المغلوق » كما يقولانه 
فى الفعل واللفعول . وانما تسمى عداوة متى كانت ارادة لوصول المضار الى 
امعادى.. وقد تسمى غضبا اذا كانت ارادة لمضاره . قعلى ف ذا اليل 
اجراء الكلام فى هذا الباب . 


(1011:1) شيخنا ٠‏ رحمه الله : ساقطة من عل 


/ 


تضل 
فى أن السخط هر الكراهة”2 وما يتصل يذلك0© 
/ اعلم آن» الواحد منا يعلم أنه اذا كره الشىء فقد سخطه » واذا 
اسخطه فقد كرهه » فيجب أن" بكون السخط هو الكراهة » بثل الطريقة 


الثى بثنا بها أنه الارادة عى المحبة . ولذلك ما أخرجه من كونه ساخطا» 
يخرجه 29 من كوته كارها . ولذلك كل ما قتبح منه أن يكرهه قبح منه 
أن يسخطه . وما حسن أحدهما فيه » حسن فيه للآخر . ولا يكاد يقال 
اسخط فعل تفسه ء لأنه لا يقع منه © مع كراهته له ؛ الا أن يكون مضطرا 
الى ذلك . وقد 


أن ذلك لا يمثد به . وفعل غيره قد يفع مع كراهته + 
كوقوعه مع ارادنه . فصح” أن" يقال : انه سخط فعل غيره » كما يقال انه 
رضى فعل غيره . والقول فى أذ السخط للفمل غير السخط على الفاعل » 
كالقول فيما قدمناه فى الرضا ء فلا ممنى لاعادته 

وآما الغفب ققد تعلق بالفمل والفاعل » قبتى علق بالفعل فالمراد به 
وقوعه على ما كره . فلذلك يقال انه تعالى غضب من كفر الكاقر وسائر 
مناصيه . وأما اذا علق بالفاعل » وقيل انه غضب عليه » فالمراد بذلك أنه 


يريد ذمه » والاستخفاف به » ووصول الضار اليه . 
(-) وما ينصل بذلك : ساقطة من ط 
(0) يخرجه : أخرجه لل 


(م) منه : ساقطة من ا 


كه وام 


وأما وتسقه سبحانه بأنه يبْض الكافر » فالمراد به ما تدمناه . وقد 
بيكن 27 شيخنا "2 أبو على رحمه الله © فى الأسماء والصفات أنه تعالى 
.بجوز عليه الغضب / ؛ وان" استحال عليه الغيظ والأسف . وييتن” أن" /٠سسراط‏ 
الغضب يرجع ف الحقيقة الى الارادة أو الكراهة 59! » وأ" الفيظ يقتضى 
الا فيين كان جسما يجوز عليه الضار » ويتعالى اللدعن ذلك . ويؤول 


م 


المغتاظ » والاسف ينبىء عن حسرة تلحقة » وذلك لا بصح 


قوله تعالى : « فلما فون اتتقمنا منهم » 0 على آحد وجيين اتا أز: 
.براد به : أغضيوظ » من حيث كان فى الأغلب بلحق العغضيان” منا ضري" 290 


من التأسف ء والتاء ”9 


ظرب 


من الغضب ؛ أو يراد بذلك سفوا 


رسلناء فذكر ثفسه » وأرلد غيره . 


و تقفو و امه دم سبع 
() اد الكراعة : والكراعة الل 3 قبو واد 

() الزغرف / مم () شرب : شريا ص 
قتسف ا وساف بل وشرب تزيادي 


اما 


فضل 
فى أن السهو لا يضاد الإرادة والكراهة وأنه 
لا ضد لها ولا تضاد فى كل نوع منهنا 


اعلم أنه السهر ان" كان معنى » فائما ينا العلم والاعتتقاد ؛ قانتا أنه 
يناف الارادة قلا لأته لونا ناها مع نفيه للملم لأدى الى كونه نانية لشسيئين 
مختلفي غير متضادين » وذلك لا يصح على ما قدمناه فى باب الصفات 
فيجب أذ" يكون منافيا للم دون الارادة 


ذلك أنه لو كان منافيا 
لها لمح" وجود كل واحد منهسا على وجه يثافى الآنشر من غير واسطة ‏ 


يد ما ينهى عنه » وتثفى الارادة 2٠‏ السمى 


عقي كاه عرس ويد 
وى بطلان ذلك وحاجته فى كونه مريدا الى حصول علم أو // اعتقاد ينفى 
السهر ء دلالة” على آذه السهر اثما ينف ما تحتاج الارادة اليه » كما آنه 
الموت” ينفى ما يحتاج العلم اليه من الحياة » لا أنه ينفيه . وائما لم يج 
وجود الارادة مع السهر » لكوته مثافيا ا يحتاج البه من العلم والاعتقاد » 
أو الكونه سشرجة له عن الخال التى معها يصح كوت مريدا نحو كونه عللة 
وسمتقدا ل 

فان" قيل : لو لم تكن الارادة مضادة* للسهو لم يجب فى الفاعل ذا 
يعلمه وهو غير ساء عنه + أن يكون مريدا له . وى وجوب ذلك دلالة” 
على أنها عاقبة“ للسمى 


ز) الارادة : بالا 


كه عي شن 


قيل 27 له : انما وجب فيين يتقندم على الفمل الذى هو غير ساه 
عنه » أن تكون بريدا له » لأزه ما دعا الى الفعل يدعو الى ارادقه 29 اع 
وما صرف عنه يصرف عن ارادته . ولذلك يصح أن يتلم الارادة 
ويتفملها » واذ" لم يتفعل المراد » اذا كان كالممنوع منه . ولذلك يصح أن 
يتعلم الشىء » وبخرج من آذ" يتكون ساهيا عنه » وان" استحصال أن 
نحو العلم بالماضى ؛ والباقى ؛ والقديم نبحاته 19 . وهذا أحد 
ما تعتوكل عليه فى ذلك » لانها لو ضادت السهو لم بصح أن لا تتملق 940 
بكل ما يتعلق السهو به » لأن ذلك واجب فى كل معنيين تعلقا بثيرهما . 
وف فساد ذلك دلالة" على بطلان هذا القول 

وبعد » ققد يتعلم ما يفمله من الارادة تفسها ء ولا يكسهو عنها ؛ 
ولا يجب كونه مريدا لها ء لان" الواحد منا يعلم من تفسه أله ثر بريد 


المراد ء ولا يريد الارادة 


ولو وجب أن يريدها ؛ لأدى الى وجوه 


ما لا نهاية لهء أو أن ينتهى الى ارادة ضرورية . والواحد منا يعلم أن 
ارادته تحصل بحسب دواعيه كمرادائه » وآنها لا 9" تتقسم كاتقسسام 
العلوم » كيف يدعى أن فيها ارا 
السهو معنى ؛ على ما يقوله شيخنا '" أبو هاشم رحمه الله 290 » وثبت 
يتكون منافية ل يحتاج 


هرورية .. وهبذا كله لو ثبت كون 


أنه يتعلق بالحى . فكيف وقد وقف فيه » فج 
العلم اليه ؟ وكيف ‏ والأوالى عندنا أنه ليس بمعنى ء لافه لا يعقل للساعى 


زج ل : سافطة من ط ١.‏ إزم) ارادته : الارادة لهال 
() سبحاته ؛ ساقطة من ص (:) لم يصع أذلاتتعلق : لصيعآن لتملق ل 
ل(ه) لا: ساقطة من طا ١‏ (0:] شيخناء رده الله : ساقطة من طلا 


للفلة 


مر 


555 
حال وى كرنه غير عالم ولا ممتقد للشىء الذى قيل انه سها عله 8 
وانا يوصف بذلك فيما يصح أن يعلمه بالعادة » فلا يجب أن يقال فى 
غير ذلك انه ساه عنه . ولا يتكاد يستعمل ذلك إلا فيما يصح أن يعلمسه 
باضطرار » اذا شرج من كونه عالما به » أو فى حتكم بالعالم . وهذا بيطل 
قولهم انه تعالى اذا لم يكن ساهيا عن الثىء + فيجب كونه مريدا له غ 
لأن السهو والارادة يتعاقبان . وان" كان لو ثبت ذلك » لم يكن بأن' 


بتكون مريدا ء أوالى من 1< كارها » لأن" حالهما فى معاقبة السهو 
اهما لا تختلف ‏ 
ولا بصح أن: يقال : ازه الارادة هى الكراهة ؛ لما تدمناه 49 من 


قبل واذا صح" أنه لا ينفى الارادة » وجب أن. لا ينفى الكراهة . / لآن* 
ما 29 يضاد الثىء يجب آت' لا يضاد ضده . رائما قلنا انه لا شد للارادة 
والكراهة »لأنه لو كان اهما ضد » لوجب أن سقل باضطرار أو اكتساب. 


وف تقند ذلك دلالة 


على صحة ما قلناه 7" . ولا يسكن أن يدعى 40 
هما ضدا ثالئاء وهو الاعراض عن الشىء » على ما سكا شيخنا 20 
أبو هاشم رحمه الله 7 عن أبى على رحمه الله 07 » وأن” ذلك مما يعلم 
الحى من نفسه '”' لأن الواحد منا لا يعلم ذلك من تفسه © ولا يفصل 


5310-75 


يريده ولا يكرهه » مما يصح ذلك فيه » وبين ما لا ريده 
() قدمناء : قلتاوط ١‏ () مامالا 
(0) قلناه : قممتاء فل 


يدن 
(: ,6 ه) شبيشنا “رحمه الله : سساقطة من ا 


تقب 


ولا يكرهه » مما يستحيل ذلك فيه . فلو جاز والحال هذه ادعاء فده 
ثالث ء لسجاز ادعاء رابع رخامسس ‏ ثم كذلك الى ما لا بتناهى ؛ وهذا 
عله 
فان' قال : نعلم ذلك باستدلال ؛ وهو أن المحل لا يخلى منا يحكمله » 
فلولا أن" لهما ضدا ثالا لا صبح” أن' يخرج من كوله مريدا لتصرف الناسس 
وكارها له 


قيل له 27 : انه خلو المحل مما يحتمله جائر عندتا » وقد دللنا عليه 
من قبل ء وف ذلك سقوط ما عوات عليه , 

قاما نوع الارادة فلا تضاد فيها » على ما قاله شيخنا © أبو هاشم 
رحمه الله" آخرا 9 . وقد كان يقول من قتبثل ان ارادة الضدين تتضادء 
مو مذهب شيخنا ”" أأبى على رحمه الله 9 » وعولا ى ذلك على امتناع 
وجودهما من المالم بالضدين . فلولا تضادهما / لم يمتع ذلك » كما 
لا يمتنع فى ارادة المختلفين والثلين . والذى قاله آخرا 9 فى تقض يحب 
ابن اصفح من أنهما لا يتضادان واضح” » وان' تملقتنا بالضدين ‏ 


اوجوء : متها أنة المعتقد فى الشدين أنهنا مختلفان ووجودهيا بع 


يجوز يصح أن بريدهما » ولو كاتتا ضدين لم 
معا 7" الاعتقاد » كما لا يؤثر ف وجود سائر المتضادات . ومنها أنهما 
لى تضادتا وقد ثيت أن ارادة التىء تنا كراهته » ولا تناف كراهة ضده ع 


بل هى مخالفة له » لأدى الى كون الثى. الواحد باقيا لسبيين مختلنين 


86 بفبة ل ل 


لى محة وجودهيا 


(118415) شيختا ٠‏ رحمه الله : سائطة 
0) ما ساهلة عنمن 


هن هل (م.م) آخرا: اشيرا مل 


العام 


ام 


000 


20 لأنه يوجب أن" تكون ارادة الشىء منافية” لكراهنه وارادة 
ضده . فاذا بطل ذلك بطل ببطلانه ما أدى اليه . ومنها أن الشىء ائما يضاد 
غيره اذا كانا مما يتعاقان بغيرهما ؛ متى تعلق بمتعلقه : بالنكن مما 
تعلق 27 به اعتبارا باآقدرة والمجز ء والملم والجمل . ومتى تعلقا بنيرين 
لم يصح تضادها سواء كانا مختلفين أو ضدين .. وذلك يمنع من تضباد 
اق الضلبين - 


ليوات اراد عنا سد من فسن اه ورد من رم التروج من نان 
البيت 29 على سواه » ولو كاتتا ضدين للا صح> وجودهما على وجه 
وائما لا يصح من الواحد منا أن' يريد الضدين من قعل تفسه ؛ اذا علم 
تضادهما » لأة مأ يدعو الى الارادة يعو الى المراد !© » قاذا لم بصح 
مع عليه بتشادفيا حصول الداعى الى قعلهنا / ؛ لم يضح حمسول 
الداعى الى فعل ارادتيهما . ولذلك لا يسح أذ" يريد الختلفين » اذا علم 
أنهما لا يوجدان كالتأليف فى الافتراق » ولا يدل ذلك على تضاد ارادتهما . 


ولذلك يصح منه أن يريد من مخبره قملين شدين على جمة التكليف » 
على ما ذكرتاه فى الخروج من 

2*0 قأما الارادتان اذا تعلقنا بثلين » أو مختلفين » أو بالنىء الواحد 
على وجهين » قالقول بأتهسا لا يتضادان ظاهر . ولو حصل للشىء الواحد 


اصنتان تتضادان عليه على البدل يجوز آن يقع عليهما » لوجب تضاد 


() ضدين : منضادين ط (ج) تعلق : يتعلق ط | () البيت 
الدار ط (4) الارادة يدعو الى المراد : المراد يدعو الى الارادة مل 


(.) فأما الارادتان ٠00‏ نصرناه : ساقطة من عل 


لعي 2 
الارادتين التمافتين به على تول مكن' يحكم بتضاد ارادة الضدين + ولا 
يجب تضادهما على ما تصرناه © , 

قأما اعتقاد الضدين ققد نص شيخنا © أبو هاشم رحمه الله 29 على 
أن* سبيليسا سبيل ارادتى الضدين فى أنهسا لا يتضافان . وكذلك يجب فى 
أسقامى ون الذك الولِسنة عن سكين خدين عن مني اكه 

فأما الارادة والكراهة » ققد ببنا تضادهما متى تعلقا بالشىء الواحد 
على وجه واحد . فأمنًا كراحة الضدين ء فالأقرب على كلا القولين أتهنا 
الا يتضادان 9 » لأن* ما له قيل بتضاد ارادتى الضدين مفقود فيهنا 99 » 
لأن اتصرافه عن الضدين يصح » '؟ ريصح أن يدعوه الداعى الى ذلك 
يهنا 17 » وتفارن جالهنا حال الاقندام على القدين بع العلم // 
بتضادهما . فان" نبت أنه هذا قول“ ©) لشيخنا أبى على رحمه الله © » 
أمكن آن بين به أن" ارادتى الضدين لا تنضادان . وهذه جملة كافية فى 


عذا الباب . 


() احبيعا + ب وسهد فكاع سسافلة من اع 


(وم) لان ماله 


00 


(:-ه) التبيختا ابى عل رجمه الله : لاابى على عل 


م 


فصل 

فى أن الإرادة والتكراهة ما تتعلقان بالثىء على طريق المدوث 

اعلم آن* بن حقهما أن" يتراعى فى صحة وجودهما حال الحى » قمتى 
اعتقد صحة حدوث الشىء جاز أن يريده ويكرهه » ومتى اعتقد استحالة 
حدوثه امتنع ذلك عليه » وحكمهما فى ذلك يفارق حكم سائر ما نتملق 
بغيره من قدرة واعتقاد وغيرهما » لأن ذلك أجمسع يتعلق بمتعلقه على 
الحقيقة من غير اعنبار للاعتقاد . واقما كان كذلك ء لأن الارادة فى حكم 
اراد . نكما أن الراد لا تكاد بقع من العالم به الا للداعى »فكذلك حكم 
الارادة . فلما''» كان الداعى اليها مرادها » وجب أن يعلم حاله أو يمتقده » 
وان كان بين الارادة والمراد فصل” فى أن" الارادة لا يصح أن بريد بها 
الا وهو ممتقد » لتملق حاله فى كوه مريد) لحاله ى كونه معتقد؟ . الا أن" 
الارادة » وان" كان حكمها ما قلناه » نمى فى تعلقها بالشىء تراعى حال 
متعلقها . فمتى كان على صفة بصح تعلقها به » لو كانت الصفة معلومة” » 
فكذلك اذا كانت ممتفدة ؛ ومتى كانت لا تتماق به اذا كانت / المفة 
معلومة » لم تتعلق به ؟؟ اذا كانت معتقدة . ولذلك قلنا : انه من' اعتقد 
أن" الأجسام تبقى ببقاء يحدث حالا بعد حال أنه يضح آن يريده » وان" 
كانت الارادة لا تتعلن به » لأنه لا متعلق هناك فى الحقيقة » وفصلنا بيله 
وبين أن نريد نجدد الأجسام حالا بعد حال ؛ لذن هناك مرادا فى الحقيقة » 


(,) لم تعلق بيه ؛ فكذلك ل 


() فلم : لاط 


50 
وان" كان لا ببمد آن" يقال : انه ما لا يحدث مثى اعنند حدوئه بمنزلة 
مالا أصل له ف أذ الارادة لا تتعلق به » وتحصل ارادة لا مراد لها . 
ارها ©؟ » كما قلتاه فى العلم : 
باه لا نأبى مع الله سبحائه 5 أنه علم لا معلوع ل . ناذا صحت هذه الجملة 


وذلك لا بمتن فى المعاقى 20 امتعلقة 


وجب الرجوع فيما يصيح أن تتعلق الارادة به » وى الوجه الذى يصح أن 
ايراد عليه » الى الختبار حال آتفسنا . وكذلك قيما تتصذر ‏ لان" المريد 
بعرف تفسه مريد؟ شرورة» (؟ » وهو متمكن من أن بريد الأشياء . وقد 
قال شيخنا '* أبو على رحمه الله “© ان* كل> عاقل يعلم أنه لا يصع أن 
يربد آن لا يكون الثىء » ولا المافى والباقى » اذا علمه كذلك » ينه اذا 
اعتبر حاله وجد ذلك ممتنما . وائما بريد ضد الثىء فيقال عند ذلك : اله 
اراد أن لا يكوذ » ولذلك متى أراد من غيرء آذ" لا يكفر » وانسا أراد 
الايمان منه ب ولا اعتبار بالاطلاق فى هذا الباب . لأنه كما يقال : / أراد 
أن لا يكون ؛ يقال : قدر أن © لا بفعل . ولم يوجب ذلك تعلق القدرة 
بان لا يكون العىء » وانما آربد بذلك القدرة على ضده . قعذلك 
القول فى الارادة ؛ بل القول فيها أبين ؛ لأنها مما يجدها الانسان من 


انمسه » فلا يمتنع أن نعرف حالها بالاختبار . والقدرة يجب أن نرجم فى 
معرفة حمكمها الى الدليل . ولولا أن> ذلك على ما قلناه كان معنى الشىء 
الا بحيل كونه مريدا له 


() فى العانى : سافطة من ا ١١‏ () بأفيارها : بنيرها ا 
() سبحانه : ساقطة من مي اضرورة : ساقطة من ط 
(..ه) شيغنا ٠‏ رحمه الله : ساقطة من ل( قعد أن قد أداد أن علد 


اط 


مسرم 


روا 


وقد علمنا أن" الواحد منا بريد الأكل ء قاذا تقضى استحال أن" بريده. 


عناك علة" سوى خروجه عنده من أن" يصمح حدوته . آلا ترى أ: 
عليه بالأكل فى 17 المستقبل ؛ اذا 
يتكون علما بمضيته »لما ص" تعلقه بالنىء على سائر وجوهه . فقد صح*” 
لق بالشىء الا على طريقة الحدوت 

قال رحمه الله 9 : واذا كان قول القائل : آحب أن لا يكفر زيد 
ديسرنى أن يكفر : يراد به أحب ضد الكفر + وأسر به ب وكذلك رضافا بأن- 
لا يكفر رضا بضده » وترغيبنا إياه فى أن لا تكفر ء وأمرنا اباه بذلك » 


آو وجد مثله بمد تقضى اللاكل 20 


أن الارادة لا 


ترغيب” فى الابمان » وأمر” به . فكذلك القول فى ارادتنا أن" لا يتكفر » 


أنه يجب أن" تكون ارادة للابمان . 


قال رحمه الله !44 : ولصحة ما ذكرناه يصح أز: 


تملم أن" الله تعالى 60 
لا يتحرك ولا يزول لأنء الملم فى هذا لا يتملق بضد يحدث . ولا يجوز 
يريد أنه لا بتحرك ولا يزول لها لم يكن هنالك /ر ضد حادث تلق 


الارادة به . وكذلك "© لا يصمح أن" يراد به موته ونتاؤه » تعالى الله عن 
ذلك . ولا بجوز أن بريد أن يكون قديما . وكل ذلك ببيكن أنث الارادة 
انما تتعلق بالمراد على جهة الحدوث . ومما يدل على ذلك أنها لو تملقت 
بالشي» على غير هذا الوجه ء حتى تتعلق بأن لا يكون النىء ع أو بالماغى 


لجرت مجرى سائر ما يصح تعلقه بأنة لا يكون النى. 


فك" تي روه 
() في : ساقطة من ص () بعد تقضى الآكل : ساقطة من من 
() رحمه الله : ساقطة من د ()) رح الل > ساقطة من ل 


(ه) اتغال : سسيحالة عل (ج) وكذلك : ولذلك عل 
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حاله ء جاز تعلقه بالماضى » كالاعتقاد والقن والتمنى . وف استحالة تعلق 
الارادة بالماضى دلالة على آنها فى تعلقها منصورة على طريقة واحدة » اذه 
أو تمدت فى التملق لريقة الحدوث » لصح” أن" تتعلق بالماضى . وى بطلان 
ذلك دلالة على أنها كالقدرة والشهوة فى أنها تتماق بما تتملق به على 
لريقة واحصدة . ولا يلزم على ذلك التمنى ‏ اذا ألبتناء ممنى ‏ لأنه لكا 
انتمّكق بآن لا تكون ء ينعلق بالاضى كالاعتقاد . فلو تملقت الارادة بان 
لا يكون النىء "٠7‏ لصح أن يتعلق بالماضى ء فتكان كل شىء يتلق بان 
لا يكون النىء 7" يتعلق بالماقى » وكل ما امتن تعلفه باحد الرجمين 
امتنم تعلقه بالآخر» وصار هذا طريفا مستمرا . فاذا ثبت انتضاع تعاق 
الارادة بما يُعثام مضينه » امتئم تملقها بأن لا يكون النى؛ . وقد ثبت 29 
فيها أنها تتعلق بالشىء على طريقة واحدة » على ما بيناه 

وقد ذكرتا فى تقض « اللمع » أن* كل شى» انجاوز فى التعلق 
واحدة » لم يقف على حد كالامتقادات .وكل ما تعلق بالشىء على طريقة 
واحدة فقط » لم يتجاوزه /ر كالقدرة . قاذا علمنا استحالة كوق الارادة 


اضياء على سائر وجوهها 


اململقة” بان 


لل مساواتها للاعتقاد 99 ع وثيت 
انها مقصورة فى التعلق على طريقة واحدة . وبيئنا أن تعلقها بوجوه يحدئ 
عليها 24 الثىء » لا تعترض هذه الطريقة ع لأنها لم تخرج من أن تكون 
فتيمة” نا حاق دولل 


الحدوث . لانه ائنا 


واحدة » لأذة جمييع ذلك يرجع الى 


حدوثه أو حدوته على وجه ء ولذلك لا يصح آنه 


(-1) لصح ٠00‏ التتى؛ : ساقطة *, 
(4) للاعتقاد : للاعتقادات بل 


مد 


در 


نك جه 


.يريد الباقى . وبئنا أن" التمنى لا يلزم عليه » لان" الأظمسر فيه 1: 


بسسنى + واثما يوصف الحى منا بآنه يتمنى العىء اذا اعتقد أن ينتقع بد 


أو يدفع به 27 مشرة ء أو أنه قد كان كذلك » فيورد القول الذى يسمى 
تمثيا . فأتا ان بتكون 29 ممنى فى القلب فبعيد” . وقد دللنا على ذلك 
بوجه آخرء وهو أن الارادة هى التى تصحح آمر الواحد منا غيره بالقىء» 
فكل ما صمح" أن يريده من غيه ؛ صح” أن يأمر به ؛ٍ وما استحال ذلك 
3317-5 0 
الغىء لا بصح » فعذلك الارادة 


ثم تعقبنا هذا الكلام فوجدتاه غير 
مستمر ء لأ من شرط حتستن الأمر > أن يكون المأمور مقددر؟ » والقدرة 
لا تتعلق الا باحداث الشىء . فلذلك لا يصب أن تآمر غيرنا 9 بأن لا يفمل 
9 
وان لم يحسن ذلك + كان بأن يقول اذء الارادة تعلق بالثىء أن 


متى قلنا : انه كان يجب أن يصصح أن فأمر غيرنا بأن لا يغمل » 


لا تكونء أن يفول بصحة ذلك ؛ وبجمل الأمر تابما للارادة . وله أن 
يقول : انه ما يصح أن زومر به » وما يستنسع » يتبع ما بصح أن يراد 
وما لا يصح ء فلا يجوز أن يستدل بالفرع المبنى” على غيره على حتكم 
أصله . فالواجب أن يعلم حال آصله ثم يجمل الفرع تابعا له ق حكمه . 


وله أن يقول : اذا كانت الارادة لا تصح الا مع الااعتفاد » ثم لم يجب أن 


تشيع شياع الاعتقاد » فكذلك الأمر » واذ" لم يصح الا بالارادة . فلا يجب 


شياعها » فلا يمتنع أن يربد ما لا يجوز أن يآمر به » كما لا بمتنع 


() به : ساقطة من ص ١‏ () يكين : لايكون طا 


() أن نامر غيرنا : من غيره أمره عل 


055 
أن يعتقد ما لا يجوز أن يريد . ومما ببيتن ذلك آن القسول بأن» الشىء” 
لا يكون يتتشى بقاءه معدوما على ما كان عليه » ولو صح أن" يريد ذلك » 
0 5 
بزل أن لا يكون كان فاعلا : كما يصمح آن يربد من القادر أن لا نمل 
الغىء وفى استحالة ذلك دلالة على أن" الارادة انما تتعلق بما بتحدد من 
الأحكام . 

فان: قيل : أليس يصح منكم ارادة ما يستحيل حدوئه اذا اعتقدتم 


حواز حدوثه » وذلك يبطل جميع ما قدمتم 8 


يد من الجماد أذ لا يكون فاعلا » ومن القديم تمائى فينا لم 


قيل له : قد بيئنا فى صدر هذا «© الباب أن الارادة تنبع الاعتقاد فى 
هذا الوجه : وانها لا تتعلن بذلك على الحقيقة » وان' صبحء وجودها . 
وبينا أنها تخالف القدرة فى ذلك ء ©" وبيكنا العلة فيه » فلا وجه لاعادنه0©. 
ل الخبر والذم يحتاجان ف / كونهم! كذالك الى 
ارادة '؟ ؛ ومع ذلك يتعلقان بالأشياء على غير وجه الحدوث 7 أفما دلكم 
ذلك على بطلان ما قلتم فى الارادة 7 

قيل له : ان الارادة التى بها يكون الخبر خبر؟ » تتملق به لا بالمخبر 
عن القديم » وعن الماضى والباقى ‏ فكذلك 
الأرادة النى بها يصير الذم ذما . فلهذا جوزنا استحقاق 20 الذم على أن 
”© على فمل القبيح . لأزة الارادة انما 


فان: قير 


اعنه » فلذلك يصح أن" 


ص (,-م) وبينا ٠0‏ لاعادته : ساقطة من ل 
(:) استسقاق ؛ أن يتصق لل 


رس 


مدر 
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تتعلق بالذم الحادث . واننا يحن الثم من حيث عام انه لم يفمل 
الواجب . فاذا صح” أن يعلم كوته غير فاعل له 917 ه صب أن يذم على 
كونه غير فاعل . فقد صح” أن" الارادة انما تعلقت بالخبر والذم الحادئين » 
وأنء ما قلته لا يقدح فيما ذكرناء . 

فا قيل : اليس نقتاة” الأعراض قد يريدون تحرك الجسم ؛ واذة لم 
يعتقدوا حدوث الحركة » فهلاعلم بذلك فساد ما قلتبوه 7 

قيل له : اتهم قد اعتقدوا حدوث ذلك على الجملة » آر اعتقدوا نجدد 
حال الجسم » فيصح أن يريدوا ذلك ء لأنه لا اعتبار بامتقاد المسانى 
مفصلة فق صحة الارادة » وائما يعتبر فيها بأن يعتقد امريد حدوث أمر لم 
يكن + كان ذلك معنى أو لم جع به الى معنى » اعتقد ذلك فيه آم لاش 
كان متى اعتقد تجدد حال ؛ وعلم بالدليل أنه ذلك فى السقيقة عو 


حدوث ممنى غ فالارادة تتطق به لا بخيره . وا 
ارادة الأمور الحادثة . وكذلك ممن ” لا يخطر بباله اثبات الأعراض من 


الك بصح من تفاة الأعراض 


العامة وغيرهم 
ققد صح” بهذه الجملة بطلان قول الجبترة / ان" الارادة تتملق بأ 
لا تكون التىء : كما تنعلق بكونه » وتسوبتهم بينها وبين العلم . وقولمم 
انه ماعلم 9" الله سبحانه أن يكون © يريد كونه ؛ وما علم أنه لا يكون 
يريد أن لا يكون . 
على أن" شيوخنا قد الزموهم على قولهم ان" ارادة” الشىء أن لا ييكون» 


() له : ساتطة من ا () ممن : من ل 


للم ال سيعانة ان يون اكرفة عن 
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و ارادة” اتكون ضده . بأنه يجب أن يتكون مريدا للضدين اذا آراد أنه 
لا يكون الضد الثالك اهما لأنه ليس بأن يكون ارادة لكون أحد ضدبه 
أؤالى من الآخر . وهذا يوجب القول بوجوب ارادة الضدين » مع علم 
امريد بتضادهما . وذلك لا يجوز فضلا عن أن يجب 

وأما تعلق الارادة بالغىء على وسبه سوى وجه الحدوث » ققد اختئف 
شبيخانا رحمهما الله فى ذلك » فكان شيخنا ”© أبو هاشم يقول : ان الشى م 
لا يراد الا على وجه الحدوث » ولا يجرز حدوثه الاعلى وجه واحد» 
لانه لى مح حدوثه على وحهين » لصم" أن' يوجد فى أحدهما 99 ع وله 
يوجد من الآخر » فيكون معدومآ من أحد الوجمين كما كأن معدوءا من 
كلا الوجمين قبل أن يحدث ؛ وهذا يوجب صحة كون الشىء موجود؟ 
مندوما ؛ وهذا محا 


قال : ولا يجب مثل ذلك فى الوجوه الثى لا تتناولها التقد, 


بصح 9 أن يحدث الثىء ويوجد » ولا يحدث من حيث كان كوا ؛ انه 
من حيث كان كونا لا يحدث ؛ ولا تناوله القدرة . وكان يول : ان المريد 
اذا أراد أن يحدث الفعل طاعة لله عز وجل 247 » ويتكره حصدوئه طاعة» 
لابليس » فالارادة والكراهة لم يتعلقا / بالفمل » وانما تعلقت الكراهة 
بالممنى الذى به يصير الفمل طاعة” . وكان يقول : ان كون الفعل حسن من 
وجه » وقبيحا *! من وجه » اننا صح" ”3 لأنة الرجوع بذلك الى معان 


() شيخنا : ساقطة من ط ١‏ (ب) اخدعما : أحد الوجهين بل 
(:) عز وجل : ساقطة من من 
(جسشن سرع بل 


() يصع ؛ ضع ل 
1 وتنا ابيط 


لاط 


2 
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تقار ته لا الى تمى الفعل » ولذلك لم يجب اذا وقع على وجه يق 
آن يكون موجودا من هذا الوجه ؛ ومعدوما من حيث لم بحصل على وجه 
بحسن عليه . وكان يفسل بين الارادة والملم من حيث صح “ تعلق 
الاعتفاد بالثىء على كل وجه يكون عليه » وامتتع تعلق الارادة بالشيء 


الا على وج الحدوث . 


والذى يذعب اليه شيخنا ٠7‏ أبى على رحمه الله 210 من أنه لا يمتتع 
أن يراد الغىء وويكره من وجهين بنيتن . وذلك أن“ الفمل قد بقع على 
وجه يقبح عليه » وكان يجوز أذ لا يقع على ذلك الوجه » ولا يرجم ف 
ذلك الى حدوثه فقط لصحة حديثه » ولا يكون قبيسا » ولا يرجم بذلك 
الى حدوثه » وتناول الارادة له » لجواز حصول ذلك » ولا يكون قبيحا 
فثبت أنه الوجه الذى له يقبح وجه" معقول سوى حدوته ومقسارنة 
الارادة له 7 . وقد صح” أن: يريد حدوثه على وجه يقبح + أو على وحجه 
يمسن ويكرهه على الوجه الآخر . وثيت أيضا 9 أن" الخبر انما يكون 
اخبر) عن زيد متى أريد احدائه خيرا عنه » ولو آريد احدائه فقط لم يكن 
خبرآ . قتكذلك القول فى الثواب والعقاب » الى ما شساكله 


1 
ان» 


الارادة قد تتملق بالشىء على وجه يتبع الحدوث / ء وانما لم يجب أن 
يكون معدوما من حيث لم يحدث على أحد الوجهين » لأن" الوجه الذى 
له يقبح الفمل ليس بمتفصل عنه » حتى يقال انه اذا لم يحصل عليه كان 
ممدوم؟ » وفارق ذلك ما تازمه التجتبثرة فى قولمم اذه القدور الواحد 9 


از:.,) شبختا ٠‏ رحمه الله : ساقطة هن ا () له ؛ ساتطة من من 


(م) أبضا : ساقطة من لل (.) الواحد : ساقطه من صن 


و 2 


تقدور” لقادرين 


عن ذلك أتا لا تقول : ان الشىء كان معدوما من حيث 
ام يكن قبيحا ء» وانما نثبته معدوما من حيث لم يكن موجوها . لكن 
الوجه الذى يجوز أن تثراد عليه الأفعال أو تتكرهء هى الوجوه التى يصح 
أن تحصل عليها وأن لا تحصل . فأما الوجوه التى يجب كونه عليها » 
فارادتها عليها 23١‏ لا تصح . ولذلك أبطلنا قول المجبرة ‏ حيث قالت : اته 
تعالى يريد كون السواد سواد؟ ؛ وكون الجهل قبيحا » الى ما شاكله . فقد 
اسح" بهذه الجملة ما أردنا كشفه فى هذا الفصل 


() عليها : عليه من 


امعط 


يق 
فى ببان ما يصح أن يراد وما لاايصح 
وما يجب آن يراد وما لا يجب 
اعلم أذ الذى يصح أ" يراد كل أمر علم صحة حدوثه » ونعنى 20 
بذلك أن الحدوث غي مستحيل عله . ولذلك نجوز آن' يراد الثىء ف 
حال حدوته » كما تجوز أن براد قبله ء وما يعلم أته لا بحدث لا محالة » 
لأن كل ذلك قد اتفق ف أنه من القبيل الذى بصح الحدوث فيه » وأنه 
يد / حدوث الشوء على 
وجوه يصح أن تحصل عليها » ويصح أن لا تحصل ء نحو كون القرل 
نه » وكون الحركة حتة أو قبيحة » الى ما شاكله 


مفارق لما يستحيل ذلك عليه . وقد يصح أن؛ 


5-5 
قأما ما نعلم استحالة حدوثه » فارادنه تستحيل » وارادة الثىء على وجه 
يستتحيل آن يحصل علبه ء آو يجب أن بحصل عليه » يستحيل أبضا . 
وقد قال شيخنا '" أبو هاشم : ان" الارادة التى بهسا يتكون الخير 
خبرا » هى ارادة" لا مراد لهاء وصحح القول فيه . وقال فى موضع آخر 
ة تؤثر فى الخبر ؛ ويتفصل 


إيصح هذا الوجه فيها . 


لان” هذه 'الار 


انها متعلقة به ؛ وهذا 
بها مما ليس بخبر ؛ فلو لم تكن متعلقة/ به »ل 
والصفات التى يجب كون الفعل عليها من حيث أريد على وجه آخر » 


الا يصح أن براد القمل عليها . ولذلك قلنا ؛ ان" المريد اذا أراد كرن القول 


(1) ونعتى : تعثى ل از,) شيخنا : سائطة من ا 


عد الات 


خبرا عن زيد معين غ أنه لا يجوز أذ يريد كونه مدقا أو كذيا ؛ لان يجب 
فيه أحد الأمرين 27 من غير ارادة . فكما أنه لا يصح أن بريد سائر ما يجب 
كون الفمل عليه فكذلك لا نيجوز أن: يريد ما بجب "كونه عليه اذا أريد 
على بعض الوجوه . فأمكظ ما يمتقدء امريد على الرجه الذى قلنا اله يجوز 
أن" يراد أو يراد العمل عليه » وهو جاهل بذلك » فكونه يصح » ولا تتكون 
الارادة ارادة” له على ما قدمناه . فلذلك لم ندخله فى الكلام ‏ لآن> غرضنا 
ببان” ما يصح أن براد » وما لا بصح آذ يراد 29 . ولولا آنه // الأمر على 
نا قلناه » كان لا أن بريد الواحد منا كون” الجوهر جوهر؟ » وكون 
السواد © سوادآ ؛ ولصح" أن" يريد الواحد منا '©» أن" لا بكون الحدث 


ثدينا » والقديم محدثا » وكل ذلك يوؤذن بصحة ما قدمناه . 


وأكا ما يبب 


يراد وما لا يجب » فالاصل فيه أن' وجوب ذلك 
لا يتعلق بالمراد ».وائما يجب لشىء برجع الى حال المريد . فما دعاه الداعى 
الى ايجاده مما تعلمه » أو هو فى حكم 'العالم به ء فلا بد من آنه يريدم » 
اذا كان مخلى بينه وبين المراد والارادة » ما خلا الارادة فانه يفملها مح 
العلم بها » ولا يجب أن يريدها . ولذلك قلنا : ان" الناظر لا يصمح أن" يريد 
ما ينولد عن نظره » لأقه لا يعلمه ه ومتى علم بالستبثر كول النظر مولدا 
على الجملة للاعتفاد أو العلم » صح” أنة يريده . وافما قلنا : ان» المالم 60 
المراد يجب آذ" يريده » لأنه انما يفعله وحاله هذه » لأن” الداعى بدعوه الى 
0 اللنرين 7 اتريناطة 7 الا عاد اتناف ادن 


(,) والون السواد : والسواد ص (,) الواحد منا : ساقطة من ص 


(ه) العالم : العلم عل 


مه 


افلفةا 


ايجاده . وما دعاه الى ذلك يدعوه الى ارادته كما أنث ما ألبجا الى اللتمل 
يلجىء الى ارادته » وما ألجا الى أن" لا يفعل الشىء » بلجىء الى آن لا يراد 


وما سرف عن الفمل بصرف الى ارادته . قصمح* أن" الارادة والمراد كالدىء 
الواحد فى هقا الوجه . 


وقد قال شيخنا 29 أبو هاشم رحمه الله 7 ان" وجوب كون السالم 
بريدا لا يغمله من المراد ؛ أصل" يرف بالامتحاق » ولا يحتاج الى حتمئله 
على غيره » كما آذه تعر الفمل على الممتوع أصل" . 

وقال : لو لم يجب أن تكون” مريدا للا يله » لم يجب أذ" يكون 
مسنوعا 297 اذا // امتتع عليه اللممل » لأنه انما يتكون ممنوعا 7" بأن يريد 
الفمل » قلا بقع » فلو كان بصح أن" يعلم النى> الذى يحاول قبله فلا 
بريده » لم نتكر أن يكون ممنوعا بأن لا يكون آراد ذلك . ومما يبين ذلك 
ان" يعلم ما يفعله بولا بريده » لصح * آذ" يكره ما يغمله » 
يحاول قعل النىء 9 
وهو كاره له أو مريد اضده » تنبت أنه يجب أن" يكون بريدا له . 


وائما لم يجب أن" يريد الارادة لثل ما له © أوجبنا أن يريدالمراد » ليان 
الواحد منا كما يعلم من فسه 3 يجب أذ يريد امراد » يعلم أنه لا يريد 
الارادة . ولو وجب أن' يريدها مع التخلية » لأدى الى وجود ارادات 
ألا تهاية لها . وائما فارق حالها حال" المراد » لأنها تتمنعل للمراد لا لأمر 


بعنا- وسله لك 4 نسادةة بسن بللا 


4 
[وسم) اذا امتتفع ٠0‏ ممنوعا : ساقطة من ط 


() الغىء : شيء اط (:) نه : سافطة من عل 
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بخصها . نتملقها بالمراد فى أنه يصيرها » حتكمه كالمراد اذا تعلقت الارادة 


به . فكما لا يجب أن يريد الراد بارادتين لأن الواحدة قد أغنت عن الثانية: 


فكذلك تعلق الارادة بلمراد قد آغنى عن كونها مراده . هذا اذا كانت 


الارادة قصده الى الفمل (1) واختيار؟ له . 

فأما الارادة من الي » فقد يجب أن تراد » اذا أراد منه الفمل الذى 
لا يصح أن يحصل الا بارادة » كالخبر وغيره . وقد يريد من نفسه الفعل 
الذى لا يسح فى المستقبل الا بارادة » فيكون مريدا لارادته لا محالة . 

فامًا الارادة فى الحال ء فلا معنى لارادتها » فلذلك لا يجب أن 
بريدها » وانة كان يصح أذ" بريدها لما لم تغض ء وتصير بحيث / 
لا فصل بينها 99 
يريدها » كما لا يريد ما يسهو عنه 

وقد ذكر شسيخنا *» أبو على رحمه الله *! فى الأسماء والصفات 20 


بين غيرها 9" . فمتى حصلت 40 كذلك » لم يصح أنه 


ان" الارادة لا يصح أن" تراد ب وهذا بعيد” » لأنها اذا كانت كامراد فى آنه 
بعلم صحة حدوثهاء فيجب أن تكون كيو ف أنها بسح أن تراد . ولا فصل 


بيئن من" قال انها لا يصح أن نراد » والحال هذه » وبيئن من" قال انما 
لا تصح أن تعلم » او تمتقد » أو أن" أفعال القلوب لا يصح أن تراد » وانما 
بصح أن تراد أقمال الجوارح . 


و بتعند » فان” الواحد منا يصح أن يريد من غيره الارادة متى أراد منه 


() الى الفمل : للفمل ط (0) بينها :ينه ص 
(م) غيرها : غيره ص ()) حصلت : حصل ص (.ه) شيخنا» 
رحمه الله : ساقطة من ط (0) فى الأسماء والصفات : ساقطة من مل 


ماش جم 


لد 


0000 


ع 


الخبر » كما يصح أن يريد من غيره المراد ؛ فيجب مثلى ذلك ف 
7 ولا يصح أن يريد من غيره المراد » فيجب مثل ذلك فى تفسه 210 . و, 
بصح أن يريد من غيره أن يطيع الله بالصلاة””؟ أو يخبر أو يمتقد 9 أو يذم 
أو يمدح ء الا ويريد منه الارادة التى بها يصير الفمل كذلك . وكذلك 
اذا أراد من نفسه ذلك وعزم عليه . فقد ثبت أن الارادة كالمراد ىق صحة 
ارادتها » وان' قارقته فى وجوب ارادتها ؛ على ما قدمنا القول فيه . 

وما فلثاه من 447 انه يجب أن يراد من القغل الذيى يحاوله ع مع عليه 
به ©" » يجب ما قلناه فيه » سواء كان مريدا له من قبل أو كارها » لأن 
ما تقدم من الارادة لا يشخرجه الآن من أن يتكون متوثيرا له على ضده » 


والداعى قد دعاه الى ايجاده قلا بد من أن يريده . وكما يجب أن" /ر بريده 


والحال هذه اذا لم تتقدم منه ارادته » أو ارادة ضده » أو كراهته » فكذلك 
اذا تقدم ذلك ء أن حتكشيته” فى الحالين فى الوجه الذى ذكرناه لا يختلف. 

وقد فال شيخنا "2 أبو هاشم رحمه الله "2 : ان الارادة اذا ثبت أنما 
لا توجب المراد ؛ ولو كان العزم على الحركة يصبحح كونه فاعلا للسكون 
من غير أن يريده مع علمه به ؛ لجاز أن يفعله » وان" لم ينقدم منه العزم 
على الحركة ‏ من غير أن يريده . وت 


من غير ارادة ٍ وهذا بائل 


يز ذلك يقتشى تجويز فعل ما يللمه 


30 
وقال رحسه اق 7 : لى كان ارادة الشد المقدمة © يخرجه بن أن 
بخبر بقوله « زيد منطلق 
و +آن عم ارس يكلك طن يريد بن عاتب في 
يده على غير ذلك 


الوجه . وف بطلان ذلك » لعلمنا :4 أته لو رام أن يخبر بذلك عن أى” زيد 


بريد فى الحال ذلك 1 » لوجب اذا عزم على أ: 


هدا » عن زيد بن عمرة 


لحد ء لان" الارادة المتقدمة قد أوجبت أن لا يصح أن 


أأراد يصح منه » دلاثة" على أن حال العالم لا تتغير فى وجوب كونه مربد 
ألا يفعله بتقدم ارادة ضده . وما يبيتن ذلك أنه الكراحة فى أنها تنتفى 
الصرف عن الفعل أقوى من غيرها . وقد علمنا أنه لو كره أن يخير غدا 
عن زيد بن خالد » لم يخرجه ذلك من صحة الاخبار عنه فى غد » وصحة 
ارادته » ووجوب ذلك . فتكذلك اذا تقدم منه المزم على أن يخبر عن 
زيد بن عمرو + دوف زيد بن خالد . وكل ذلك بين صحة ما ذكرناه من 


وجوب كونه مريدا لما يفيله » اذا كان عالما به // على كل حال . و هذا 


() رحمه الله : ساقطة دن ط ١‏ (م) الممقدمة : المتقدم ص 
زم) ذلك : ساقطة من ط (,) العلمتا : وعلمنا فل 


ذه 


فصطز 
فى أن الارادة لاتوجب الفمل 
الذى يدل على أنها لا توجب الفعل ؛ أتها لو أوجبته » لأوجبت كل 
عنقت يةاء لآها لبنت بان عريب سفن ساقت ه وتان من يضين 2 
التعلقها بالكل على طريقة واحدة . وهذه القضية واجبة" فى الأسباب ؛ لأنها 
اذا تعلقت بأشياء فى الوجه الذى تولده على أمر واحد ؛ لم تكن بأن' توجب 


بمضه أولى من بعض + على ما ثقوله فى الاعتماد » وغيره من الأسباب 
فاذا صح” ذلك » قيجب لو كانت موجبة أن توجب قعل غي المريد 29 ع 
كما توجب فعله » لأنها متعلقة بير فعله على الحد الذى تتعاق بفمله . وق 
استحالة كونها موجبة” لفعل الغير » دلالة" على أنها لا نوجب شيئا من 
الأفعال آلبتة 


وليس لأحد أن' يقول : انها انما لا توجب فعل غير امريد 9 لأنه غير 
قادر عليه » وصار ذلك آكد من حصول المنع من توليدها . فاذا صح” أن 
الا تولد مع المتع » 
وذلك آنها لو كانت توجب المراد : لوجب أن لا تتعلق الا بما يقدر القادر 


يصح أن لا تولد ما لا يقدر المريد عليه أوائى 


على ايجاده » فكان يجب أن بقدر على فعل غيره ؛ كنا يقدر على قمل 
اتفسه . وهذا أحد ما نتمد عليه ؛ لأن* من حق القسدرة على السبب أن 


() غير المريد : المريد مل 


دوا تم 
ويكون موجبا للفعل ب الا اذا وقع منه » أو حكبء ذلك . فنا استحال ذلك 
فيه يجب أن لا يكون سببا أصلا . وهذا الذى ذكرناه أحد ما يميتطل 
نولهم » لأن” الارادة لو أوجبت ء وقد علمنا آن ارادتي' المريديئن تتعلقان 
بالمراد الواحد » قكان يجب أن بتولد عنهما مسبب واحد » فيودى ذلك الى 
مفدور من قادرين » ومسبب واحد عن سببين 27 وهذا مما قد ثبت 
بالدليل بطلاته 20 , 


قال : فى الدليل الأول ان الارادة انما توجب المراد بشرط كونه 
مقدورا له » كما فلتم ان الوها يوجب الألم بشرط بطلا ن الصحة » والاعتماد 
بوجب الصوت بشرط الصاكة » وذلك لا يستنع عندكم فى الأسباب ؛ 
ولذلك لا يوجب فمل الثير 

قيل له : ان* الاصل فى السبب أنه يوج المسبب اذا كان المحل محشلا 
له ؛ وائما نعدل عن ذلك بدلالة . كما آنه ما قدر القادر عليه يصح آن: 
إفعله الا أن يمتح منه مانغ . فاذا صح* ذلك لم يمكن أن يقال ان من شرط 
ابجاب الارادة للمراد أن يكون مقدورا له الا بأن يدل الدليل على ذلك 
بن حاله » كما دل الدليل عندنا على أن الوها يولد الألم يشرط اتتفساء 
الصحة . 

وبمد » قفد نا من قبل أن مثل السبب 92 لا يجوز أن بقدر عليه 
الا ويولد ؛ وما منع 7 من القدرة على السبب على كل وجه يمنع من 
القدرة على السبب » وذلك يسقط ما قاله . وانما صح” أن يجعل غير السبب 


(-,) وعدا ٠000‏ بطلانه : وهذا باطل لل 
7 بير اسه ينه اوها منع : ما يمتع ل 


ادل 


ك5 
شرطاء اذا لم يوبب كون القادر / على السبب غير قادر على المسبب عفامًا 
اذا أوجب ذلك » نجمله شرطا فى التوليد ؛ لا يصح » كما لا يصح أن 
يجعل الشرط فى صحة الفمل من جهة القادر ما ينقض كونه قاهر؟ ‏ 
وليس لأحد أن" يقول : اذك كون” لمراد غير مقدور له » يجرى مجرى 
النع من توليد الارادة . وذلك لان النع هو الذى يجوز ارتفاعه » ويحصل 


السبب مولدة . وذلك لا يصح فى مقدور ال 


وليس لاحد أن بقول : ان" الارادة الما لا توجب فصل القير » لأن 


ما يتعلق ينمل الثير لا يكون ارادة فى الحقيقة » وانما يكون شهوة” 
أو نمنيا . وذلك آنا قد يكنا أنه حال المريد لا تتفير يكون المراد مقدورة 
اله ؛ أو مقدورا لغيره . كما أن" حال العالم لا تنغي بكون العلوم مقدورة 


له ء أو مقدور لغيه . وانما تقول فى الارادة انها تتؤثر فى فمله » ولا تر: 


لى فعل غيره ء لأنة تأثيرها فيه بتبع حدوثه من جهته » فما لا 


فيه » لا يؤؤثر فيه » كما لا يثوتر فى فعله اذا كانث "١١‏ عتزتما. 


اذا صصح" 7 
اذا صح ان 


ما تعلق بنمعل غيرء يتكون ارادة” فى الحقيقة » فقد سقط ما سأل عنه 
فان" قيل : اذا صح عندكم مقارقة” ما يريدرنه من مقدوركم لمقدور 
غيركم ؛ فى وجوب وجوده بحسب قصدكم » وان كان تعلق الارادة بهما 
على حد واحد : نهلا صح” لنا التفرقة بيتهما فى ايسجايهما للمراد 7 
قيل له : انما وجب ذلك لأن" ما دعاه الى فمله يدعوه الى ارادته > 


ولدواعيه ثآثير فى / مقدوره » ولا تأثير له فى مقدور غيره . وف هذا 
اسقاط ما سال عته . 


() كانت : كان ص 


5095 


ومسا يدل على أنها لا توجب المرادء أنها لو أوجيته » زوجبت فعل 
الجوارح » دان" لم يكن فى الجارحة قدرة عليه . وف بطلان ذلك دلالة 
على أن ما بقع من الفعل بالجارحة لا يتولد عن الارادة . على أنه لو كان 
فى الجارحة قدرة” لأدى الى أن" يحصل الراد يتلك القدرة » وبالقدرة التى 
فعلت بها الارادة » لأنة قدرة السبب هى قدرة المسبب + وهذا يرب 
وفوع مقدور واحد بقدرتين . 
وبعشد » فلو أوجيت المراد "١‏ + لأدى الى أ توجبه من غير أن يتماس 
افحاما محل الراد » أو يناس ما مله . وهذًا لا بسح فى الأسباب التى 
تهدى بها الفعل عن المحسل ‏ لأثَا قد اختبرنا الأسباب مع اختسلافها » 
فوجدناها متفقة" فى هذه الفضية ؛ كما وجدنا القتدكر” مثئقة القدور » 
وان" اختلنت فى جنسها . © ولا فصل بين من أجاز ذلك فى المراد اذا كان 
من فعل الجوارح » و 


وهذا تثاهر الساد 29 


بن من" أجازه اذا كان تحريكا لجسم بالبعد منه . 


واعلم آنه انما أشسكل على من قال : اذه الارادة موجية 
رأى ”© القادر المخلى ببنه وبين الفعل » لا يريد الفعل الا ويوجد لا محالةه 


فئان أنها موجبة . وليس هذا بأن يتنتضى كون الارادة موجبة للمراد » 


ادال جنا 
لا بوجد الاامع صاحبه . وقد توجد الارادة وتمنع من امراد » وقد يوجد 
اراد ويمنع من الارادة . قلا فصل بينهما على وجه . بلى لو قبل : انه 


() أوجبت الراد : أوجيته ملك 


(:-م) ولا فصل ٠٠0+‏ الفساد ؛ ساقطة من 


يقتضى كون المراد موجبا للارادة » / لآن كل* واحد متهما.. مرولا 


دهم 
المراد يوجب الارادة » كان آقرب ؛ أنه الارادة تابمة” له فيما له يفل 
أو يترك . 
على أن الارادة والمراد جميما » اذا كانا يتبعاق الداعى » وبحسبه 
.يوجدان » فلو كان عناك !يجاب » لكان الداعى بأن يكون موجبا لهما 20 
أو للمراد أو'لى . فلما بطل ذلك » لأن» الداعى قد يكون من نعل غيره > 
نحو العلوم الشرورية بما له يفمل الفعل من متفعة ودفع مشرة ‏ كما قد 
يكون من تعله » فالفعل لا يجوز أن* يكون” الا من مقدوره » دلالة" على 
فساد هذا القول . 


() لهما: لهال 


ضل 
فأن الارادة قد تتقدم المراد وقد :قارنه 

انما قلنا : انها قد تقارن المراد » لةنء ما له يقمل المراد » له يقل 
الارادة . ولدلك ما آلجا الى المراد » الجأ الى الارادة » وما صرف عن المراد 
رف عنها . فاذا صحح ذلك فيجب أن" تكون الحال التى فعل لها <0© الرا. 
فيها تفعل الارادة ,. 

وليس لأحد أن يقول : اذا استحال كون الفعل فى حال وجوده مقدور؟ » 
القولوا انه يستحيل فى حال وجوده كوده كونه مراد؟ ؛ لأن القسدرة من 
حنقها أن يخرج با الفمل من المدم الى الوجود . وليس كذلك حال 
الارادة » لأنه الفمل بقع بها على وجه كان / بصح أن يقع 29 على خلافه , 
فيجب كونها مصاحبة له ليصير بها على آحد الوجمين دون الآخر . ومسا 
يدل على ذلك + القادر فى حال الفمل يصح أن يفمله ويفعل ضده » 
للقدرة المتقدمة . ولذلك يمر ف الثانى بالايمان وينصى.عن الكثر » وله 
يصح أن يثؤاثر فعل الايمان على الكفر » على الوجه الذى وجب عليه » 
الا باذ يريده فى الحال » لأن» ما يتقدم من الارادة لا ريصح أن يتؤت با 
احد الفعلين على ضده » لأنها لا تخرجه من كوته قادر؟ على غير مرادها » 
كمى لو لم تتقدم فثبت أنها تسجامع المراد . وقد بيكنا من قبإ أن" تقدم 
ادادة المراد » أو ارادة ضده » أ الكراعة » لا تخرجه من أن" يصح أنه 


() قعل لها : يقمل فيها لل (0) يع ؛ يفعل من 


عاط 


دل 


ا 
بريد الفعل فى الحال . وبينا أنه يجب أن يريده ؛ اذا كان عالما بالغمل » 
مخلى بينه ويبنه ؛ 207 وبيثنا مفارقة الارادة للمراد ف هذا الوجه وان: 
سارته فى أن ارادتها تصح ء فلا معنى لاعادته 09 . 

اللمراد فواضح” ؛ لأن” الواحد منا بعلم من 
تفسه أنه يريد الفمل ف المستقبل ويعزم على ذلك 99 » ويريد المسبب آيضا 
ربد جملة الحروف فى حال وجود الحرف الأول » وبعزم 


قأما جواز تقدم الار 


فى حال السيب » و 
على اذا ما يلزمه فى المستقبل . وانما أشكل الحال ف مقارتتها للمراد : 
لأ ذلك سما يصعب ضبطه » ولان” فى الأغلب / لا بد من أن يريد الواحد 
منا فعله » قبل حاله 29 » والا فالحال فيهما جميما ظاهر . وما بعلمه من 


أنة الخبر انما يكون خبرآ بالارادة » يقتضى جواز مقارئة الارادة للمراد 
لأن ما يتقدم من الارادة » لا بصير به الخبر خبر؟ » واتما يؤثر فى كونه 
كذلك ما يصاحب أول حرف منه . وسنييتن صحفذلك من يتناد 


ققد ثبت بهذه الجملة أنه الارادة قد تقدم الراد وقد تقارنه 241 


إ(,-1) وببنا مفارقة ٠٠0‏ لاعادقه : وما يتصل به فلا رجه لاعادته عل 


) عل ذلك : عليه بل 


كس جا سايق سيل 


(:-؛) فقد ٠0‏ اتقارنه : ان شاء الله عل 


ضل 
فى بيان ما يؤثر من الارادات وما لا يوئر 


وما تزثر فيه الارادة من الأفعال وما لا توثر 


اعلم آذ" الارادة اذا كانت متعلقة بفعل غير المريد » فاتها لا توثر في 
ولذلك لا يكون القول الموجود من زيد خبرآ » لان" عتَمثر؟ آراد الاخبار 
٠ 4‏ بين ذلك أذ”,حال زيد لو آثر فى فعل عمرو لصح" أن' بتؤ “تر كونه 
عالا وقادرا فى فعل غيره . فاذا استحال ذلك فيه استحال فى كرته مريدة 

وقد قال شيخنا ''2 أبو هاشم رحمه الله "١‏ فى « العسسكريات » » فينا 
أللن تان المخبر لا يستن أذ" ييكون مخبر؟ بآن يقصد الى الخبر » وان: كان 
الخبر من فعل غيره ؛ حتى قال : لو اضطره لله تعالى *"" الى الكذب لكان 
زيد هو الكاذب » ولم يقطع به 

وقال فى جواب 29 مسائل ابن الفضل 49 : ان* المخاطب ائما كان 
مخاطبا لأنه قصد بالكلام غيره » فستى كان كذلك » كان مخلليا / 


كاب الكلام من قعل غيره 
وقال فى البنداديات : اذه المخبر هو من فعل العنى الذى يسمى خيرا » 
وأراد كونه خبرا . وهذا أوالى ‏ للا قدمناء من أنء زد اذا لم توثر 


(1:1) شبخنا ٠‏ رحمه الله ؛ ساقطة من بل 
(») الل تعالى : ساقطة من ص ١‏ (0) جراب : جوابات عل 
(:)اببن الففضل : سافطة من مل 


لك 


ادم 


دن 
ف قول عمرو » فكذلك ارادته لا تؤثر قبما بفعله القديم تعالى من الخبر 
فى لسانه 

وقد يكنا ف مدر هذا الكتاب 17 أن القادر اذا قدر على جمل النىء 
على صفة من الصفات » فالواجب أنه يختص بالندرة على ايجاده . وهذا 
يبيتن أن" الجاعل القرل خبرا » يجب أن يتكون هو الموجد له » وآن" 


ارادته لا تثوثر فى قمل غير 


كونه مريدا ء ققد يوثر فى فمله ء وان: 
كانت الارلدة من فعل غيره فيه » كما يؤثر اذا كانت من فعله » لأن» الممتبر 
هو كونه مريدا » كما أ" كونه عام بالفعل ل 
أو قمل غيره . 

وكذلك القول فى الارادة اذا تقدمت المراد ؛ وسببه ألها لا تزثر فيه 


البئة » لانها لو آثرت فيه » والحال هذه ؛ لما صم أن يريد أن بخير عن 
زيد بن عبد الله فى الوقت الثالث » الا ويجب أن يتكون ما يوجد فى تلك 
الحال خبرا عنه ‏ ولو اجتهد فى خلافه . وف علمنا أنه قد يكون خبرا عن 
غيره اذا قصده فى تلك الحال ؛ دلالة* على أن" الارادة المتقدمة لا تؤثر 
1 


. 20 وقد دللنا على صحة هذا الوجه خاص" من قبل ؛ ويينا آنه 
الارادة المتقدمة وجودها كعدمها » فى أن ما تبتدئه من الفسل اننا تؤثر 


> لاعادته 29 


فيه // الارادة اللقارئة له ء فلا و“ 
خاما ما يعتقده المريد » فالارادة لا تؤثر فيه © ء اذا كان الممتقدا 

بخلافه » لأنها اتما تثر فيما يحدث من جهته » فا لم يكن كذلك 
و سوه فين عامل عع 


(, +) وقد دللنا ٠٠0‏ لاعادته : ساقطة من طا ١‏ (م) فيه ! عندط 


4 
واعتقده بهذه الصفة » لا يجوز أن تدثر فيه . فاذا ثبنت هذه الجماة » 
فبجب أن" يكون الما تؤثر فى الفمل » اذا كانت مقارنة” له . 
ثم يجب أذ" ننظر » فاذ" كان الفمل جملة” تختصى بحكم واحد يصير 
فيه بمنزلة الشىء الواحد ؛ فالارادة اذا قارنت أوله صارت كأنها مقارة» 


لجميعه » فى آنها تؤثر فيه . وذلك كمقارنة الارادة لآول حرف الخير والأمرة 


ولأول جزء من الملاة ؛ وان* كان الغمل جزء؟ واحدا » فيجب كون الارادة 
مجاممة 20 ل 

قاما ارادة المسبب اذا قارنت السبب ؛ فلا يبمد أن تئر فى المسبب 9م 
سيما اذا صمتب ضبط” ما بين السبب والمسبب . فمثى كاذ الحال هذه 
جاز أن تكون موثرة كما تفوله فى سبب الكلام والكلم . وائما قلنا انها 
توثر فى الفعل » مثى قارلته ء لأذ” الفعل رقع بها على وج كان يجوز أن 
بفع على خلانه فيجب أن يؤثر فيه اذا وجدت فى حالة لتخمصه بأد 
الوجمين دون الآخر » كما أنما توجب كوث المريد مريدا فى ©© حال 
وجودها » لتخصصه بكونه مريدا . وكما أن" ما أوجب كون القببيح قبيحا 
احصوله فى 1*0 حال حدوئه ء وتفارق الاراد: 
الفدرة ء لأني تفزج الفعل من العدم الى الوجود » فمتى وجد استغنى 
غنها/ ٠‏ والارادة تقتفى حدوثه على وجه دون آآخر» فيجب كونها مضامئة 
له . وسنفصل بينهما من بتمشد » ونشرح اتقول فيه . وما ذكرتاه الآن كاف 


فى هذا الموضع 99 , 
مجناسمة (امعترية اد 


هذا الباب 2 


ان سفنب لتيب نا 
عبان طالة ومتريعااة ++ التصسوله الي 2 ساقطة من د 
()) فى هذا الباب : سافطة من ط ١‏ () الوضع : الباب اط 


موا 


ضل 
فى بيان الوجوه الثى تحصل عليها الأفمال 
بالارادة وما يحصل من غير ارادة وما تتصل بذلك 
اعلم أن الأفمال كلها سواء فى أنء الارادة لا توثر فى )١(‏ وجودها » 
وانما تؤثر فيما تؤثر فيه فى بعض أحكامها » ولا تؤثر فى كونها قبيحة 
أو حسنة” 50 . وائما يصير الفعل واقعا بها على وجه مخصوص . ثم نعتبر 


ذلك الوجه ء 27 قريما اقنضى حسنه 99 » وربما أقنضى قبحه » وربما اقنضى 


مع وصف له آخر قبحه أو حسنه 

ولأفعال على ضريين : أحدهما لا تؤثر الارادة فيه البتة » وان" مسح 
تعلنتها به » كصحة تعلقها با توثر فيه ب وهذا كنفس الارادة والعلم 
والجمل » ورد الوديعة » والتفع المحض . ولذلك قال شيخنا 40 أبى هاش 
رحمه الله !8 ان" هذه الأفعال لا تتغير فى الفبح أو الحسئ بالارادة ألبثة ؛ 


واذ؛ كان شيخنا '*' أبو على خالفه 7" فى بعض ذلك » على ما نبيئه فى غير 
هذا الموضع . والثانى توثر فيه الارادة » وذلك نحو السجود أنه يصير 
عبادة لله 2 بالارادة . وكذلك قضاء الدين . وكذلك اتقول فى الاخب 


() فى : فيها فى طا () أو حسنة : وحستةاط 
(:-م) فريما اقتفى حسنه : ساقطة من ىق 

(4:4:)) شيخنا ٠‏ رحمه الله : مساقطة من ل 

(-] خالقه ٠‏ يخالقه ل 


13 تايتفل مال 


530110 


والأدامر والشرعيات ء وما تؤثر فيه لا بد من أن يكون على صفة 


مخصوصة » حتى يصح أن / يكون لهم فيه تأتير» لانما انما 
الخبر والأمر ؛ اذا كان 7 لهما صينة » وقى الثوابٍ والعتقاب اذا صار لهما 


سفة . ثم ينقسم ذلك على ضربين » بعداتفاتهما فى أن“ بالارادة يصيران 
على حال » أحدهما يحصل بها على تلك الحال '؟؟ اذا حصل الفعل على صفة 
كالخبر والأمر » والآخر يحصل يما على تلك الحال اذا كان المفمول به على 
صفة منا ''' وهو على صفة » وهذا كنحو الثواب والعقاب فى القم والمدح 
والتعظيم والألطاف 0 : لأن المفعول به يجب كونه مستحقا » كسا أن* 
اللففول يجب كر» الذة” حتى يصو رايا بالتمند 

وينقسم ما تؤثر فيه الارادة فيه على قسمين آخرين : أحدهما تؤثر 
الارادة المتعلقة به فيه » فيصير بها على صفة كالخبر والثواب والعقاب » 


افيه الأرلئة واتسطتة يتيج م أيصى يا عل سالة متصوسةاه 


وذلك كالأمر الذى انما يصير أمرا بارادة المأمور به 
وتنقسم ما تؤثر الارادة فيه الى قسمين آخرين : أحدهما يصير بها 
على حال لا بده مع كونه عليها من أن يكون حسنا أو قبيحاء كالاب 


والثواب وللصلحة والفسدة + والثانى بصي بالارادة على حال ؛ لم يعتبر 


بعد ذلك » فيجوز أن" تكون قبيحا اثارة”» وحسنآ أخرى » وان:كان: 


الارادة به تملقة واحدا . وهذا كالخبر والأمر » لأنة بالارادة” بصير خبرة 
0 سل مل 
(م) الحال : ساقطة من عل 
وق متايه عرس 
(:) «الالطاف : واياوصاف مك 


لاه 


جام 


4 


وامر؟ء ثم اذ؛ كان كذبا كان قبيحآ ؛ وان كان صدقا وعثررى من وجوه 
القتبنح 7© كان حسنا ٠‏ 

وكل فعل صار بالارادة على حال مخصوصة » فتلك / الارادة التى 
صار بها على تلك الحال » لا تتعاق بأن' تكون على تلك الحال . وانمسا 


تنملق به على وجه آنخر ء فتصير على نلك الحال . آلا ترى أن الارادة التى 
بها يصير الخبر خبرا هى ارادة الاخبار به عبا هو ختيكر" عنه » لا 99 أنه 
.يريد أن يكون خبرا . وكذلك يريد بالعقاب احدائه على الوجه الذى 


استحن عليه المعاقب » لا أنه يريد أن ييكون عقابا . ويريد احداث الأمور به 
من المأمور فيتكون أمر؟ » لا أنه يريد أن يصير أمر) . وقد دللنا من قبل » 
على أنه الخبر انما يصير خبرا بالارادة . والقول فى الأمر فى آنه انما 9 


يصير أمرا بارادة الأمور به » كالقول فى الخبر » وان كان لا بد من أن 


يريد أن يشاطب به المأمور . 
فان' قبل : افتفولون ان الفعل الذى يصير بالارادة على حال هو جزء 
واحد تجامعه الارادة » أو أجزاء كثيرة بتجامع كل جزء منما ارادة 
واسدة 40 » أو تجامع جميمها ارادة واحدة 7 واه جامم جميمها ارادة 
واحدة » فهل يوجد مع الجزء الأول والأوسط والآخر ؛ أو يجوز أن يتقدم 
الجملة بوقت أو بآوقات ©© 7 
قيل له : انة الجزء الواحد قد يصير بالارادة على حالى ؛ كنحو ضرر 


() القبح : القبيح صن ١‏ () لا'الاص 
(م) انبا : ساقطة من ط ١‏ () واحدة : ساقطة من لل 
(:) كتحو شود < كشرب لك 


(ه) بأوقات + أوقات سن 


51 


إؤاحد بفعله الله تعالى بالمستحق عقوبة” . وكذلك القول ى المصلحة 
والثراب . وقد تسير الجملة بها على حال ؛ كنحو الخبر والأمر . فنا كان 
جره واحدا » فالارادة تقارنه » ولا اشكال فيه 

فاما "٠١‏ الجملة » فالارادة لا يجوز أن / تتقدمها » لآن“ ما تقدم من 
الأرادات لآ يصيز جهة» للفمل » على ما قلمناء . ولا يجو آن جتاآخر عنها 
لهذه الملة ؛ خلم بيق الا أنها 29 ت 
أن توجد بعد ء لأنها لا تحصل متعلقة بما تقدم . ولا يجوز أن نصير خبرا 


جد مع أول جزء منها » لأنه لا يجوز 


إارادة لم تتتاول جميعه ‏ ولا يصمح أن تكون متناولةه لكله » الا بآن توجد 
مع أول جزء منه 
فان' قيل : أفتفولون انه فى الأفعال ما يحصل على وجه مخصوص 
بارادتين وأكثر » أو تقولون فى جميعه انه يحصل كذلك بارادة واحدة 8 
قيل له : ان شييغنا 20 أبا على رحصه الله 9) كان يقول ف الخبر » انه 


خبرا بارادتين » وف الأمر أنه بصير كذلك سلب ارادات . وشيخناة؟ 


ابو هاشم رحمه الله © يفول : ان* الخبر يصير خبرا بارادة حدائه خيرا. 


عما هو خبر عنه . ويقول : ان» هذه الارادة تثننى عن ازادة احدائه . 

ويقول فى الأمر انه يصير أمرا بارادتين » أحداهما © ارادة للأمور به » 
والثانية *» ارادة احداته أمرا لمن هو آمر” له » ولا يحناج الى ارادة احداته. 
وعلى كلا القونين » لا بحسل الغمل واقمة على رجه الا بارادة واحدة » لأ 


() قاما : وأنا ط تو اأفيا:+ “آنه من. 
إ(م.م .م +) شيخنا ٠‏ رحمه الله : ساقطة من لل 


()) اجداعما : أحدعما سن ,الل زه) والثانية : والثاني من 


ع ولق 


ألا 


لط 


505157 

ارادة 117 احداث.الخير كارادة 2١١‏ احداث سائر الأفمال فى أنها لا تؤثر فى 
كونه خرا ب فاذن الذى توثر فيه الارادة الثابتة » على كلا اتقولين 

وآمنا ارادة المامور به » فانما تؤثر ف كوه آمر؟ بالعمل 


ارادة 
ارا 


اسداثه أمرة لمن هو آمر لهء توثر فى كونه أمر؟ له بذلك ١‏ 


ل دون 
فكل واحدة منهما أثرت فى غير الوجه الذى أثرت الأخرى فيه . 
وقد قال شيخنا "2 أبو هاشم رحمه لله © ف بعض المواضع : انة 
الخبر اذا كان خبر؟ عن جماعة انما © يكون خبرة عنهم بارادات بحسب 
عددهم 20 . وعلى هذا القول يتجمل لكل ارادة تأثيرا فى كونه 
واحد منهم » ويجمل الخبر واقعآ على وجوه بعدد الارادات . والكلا 
مستمر على ما أصتاثتاه . وان" كان الصحيح ما ذكره فى موضم آخر » من 
أن" الخبر يصير خبرا عنهم بارادة واحدة » وذلك لأنها تقع على وجا 


برا عن 


يكون خبرا عن ج . قبجب أن" تؤثر الارادة الواحدة فيه . ولولا أن 


ذلك كذئك » لا صح: منه تعالى أن' يخبر عما لا نهاية له منسلاء لاستحاتا 


وجود ارادات لا تهاية لها . وانما كان يجب طلب ارادات بعدد مكن' أخبر 
عنهم » لو كانت الارادة تتملق بهم . امنا اذا كانت تتعلسق بنفس الخير 
قبارادة واحدة تنميز من غيره من الأخبار ء فلا وجه لطلب غيرها 

وقد يكنا من قبل أن" الارادة التى بها بصير الخبر خبرآ تتعلق به 


زر اسمات الخين كارادة ؛ ساقطة 
(ب.+) شيختا » رحمه الله : ساقطة من ل 


(م) انما : ساقطة من مل 


:6+ بحتب غداقهم : بعسبيع فى اماد 


6 
لا بللخبر عنه » ولذلك بصح أن تخبر عدا يستحيل أن يراد ء ويغارق الأمر 
ل ذلك » فلا وجه لاعادته 
وأمًا التواب فلا بد من أن براد به التعظيم والتبجيل لييكون قوابا // + 
الأنه بذلك بتفصل من التمتفثل وغيره » فلا بد من أن يراد احدائه على 
الوجه الذى استحن عليه النفع عن المستحق » ولا ييكون تتفتضئلا . فكلة 


وانجد من خافين. ارا 


ثر فى غير ما تؤثر فيه الأخرى + وكذلك 
القول فى المقاب . ولولا أنه ذلك كذلك ء لوجب اذا فتسّل تعالى بمن 
لا يستحق 217 من الثواب أو العقاب ما به جزء © آلف جزء أن لا يكون 
إمضه بأن يكون عن الستحق أو'لى من بعض . قصح" آنه لا بد من أن يريد 
اسدائهعلى جهة الاستحقاق » لينفصل من غيره . وستستقمى القول فى ذلك 
ل ياب الوعيد . وقد نبمنا بهذه الجملة على طريقة 
واحدا من الأفعال . 


الكلام فى نظائر ماقدمنام 


ا 

وائنا ريات كلذب قبسامى الام وطى 8مقر كيب 
بكون شرط فيها على الدلالة » وقد دلت الدلالة على أن> الصلاة تحتاج الى 
لبئة ليغصل بها يبنها وبين سائر ما فارقها » وتحتاج الى أن نريد بها الطاعة 


ب ؛ وأن تفملها على وجه المبادة 


مما تؤثر الارادة فيه كله ينساوى فى أنه لا يحسن أو يقبح 
بالارادة » وانما يقتضى كونه على حال ب ثم براعى الوجه الذى حصل عليه 
(1) الايستحق + يستحق لل 


(,) جزء : ساقطة من ص 
(م) واما : قاما ل ف 


00 


وهذا كنحو الخبر آذه بالارادة تصير خيرا . ثم ان: كان صدقا ء وانتمت 2410 


وجوه القبح عنه » حتسئن / واذ' كان كذبا قتبتح . وكذلك الأمر + 
وكذلك السجود وغيرهما » وكذلك المدح والذم . فأما الثواب فمثله قد 
وريه ويشووق شري :كيه لبك يبظ لد وكيد وليه نا متي 
اثوابآ الا اذا فمله بالمستحن على الوجه الذى استحقه . وكذلك التعظيم 
والعقاب . وكلام شيخنا *" أبى هاشم رحمه لله © فى كتبه يحتمل ذلك 
وهر الأظطهمر » ويحتمل غيره . واذا عتر'ض ما يوجب استقصاء ذا 
ذكرناه . 9) وهذه جملة كافية” فى هذا الباب 29 . 


() وافتقت : والتفى ص 
خيسلا رةه معط ين جد 


واب مقياء قيب لوا يري 
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بان ما بحسن من الإرادات وما يقبح منها وما يتصل بذلك 
اعلم أن" ارادةة القبيح يجب أن" تكون فبيحة” » لأنء من" علم الونها 
اكذلك عتليم فبحها ء وآنة فاعلها يستحق الذم » كما أن" مئن' علم كون” 
الثللم طلم عليم قبحه 1١7‏ » وأن” فاعله يستحق الذم اذا لم يكن هناك منع. 
والما تتتسى الحال فى ارادة ما بعلم ق 
باضطرار ؛ فالأمر فيه ظاهر . فاذا ثبت أنهما انما قبحت لكونها ارادة" 
لفبيح + فيجب حتمثل كل ارادة لقبيح عليه . وقد ثبت أن الأمر بالقبيج 
فبيح” افع ذلك لا يسكن . فاذا ثبت قبحه ؛ فما به يصير أمرأ بالقبيح 
من الارادة يجب كونها قبيحة . قآما ارا 


باستدلال . فآمنا ما يتلم قبحه 


الحمن » فقد تحسن وتقبح » 
فمثى انتفت وجوه القبح عنها كانت حسنة » ومتى حصل فيها أ وجه” من 
وجوه القبح كانت قبيحة” . قاذا كانت ارادة” ا لا بشطيقه المأمور» فيب 
كونها قبيحة” ؛ وان؛ كان 7" مرادها لو وقع لكان حس١ا‏ » لآن تكليف 
ما لا بطاق أصل" ف القبائئ » والمتتبر فيه بالارادة لا بالأمر ب لان" الأمر انما 
يبح اذا كان أمر؟ بما لا يطاق» أنه يكش ف عن حال الآمرأ تهيريدذلك.فالارادة 
هىالنتكليف » فيج ب أن" تكو نقبيحة” . وكذلكالقول فى ارادة الحسن ؛ اذا 
كانت عبنا » نحو ما نقوله فى الارادة المتقدمة للمراد » لو وقعت من الله 


(:) علم قبحه : علمه قبيحا ص 
() كان : سساقطة من مل 


الخد 


كك 


تعالى 97 . لأنة العزم انها بحسن متى حصل فيه تسهيل” القعل » وتوطين. 
النفس عليه » وتحرز ''؟ من السهو عنه » أو استعجال 19 سرور . فنتى 


خلا من ذلك أجمع » كاذ عبئا قبيحا . وقد أدغل 


نا 4 أبى هاشم 
رحمه الله 0© فى هذه الجملة ارادةة الابمان » اذا كانت مفسدة . وهذًا 
بد عتداه ”> ى هذه الجملة » لأن> هذا الابمان يجب أن' يكون فبيسا » 
غالارادة انما تقبح لكونها ارادة» تبيح؛ ومؤذلكارادةا 
يفعل به العفاب » فاتها تقبح عند شيخينا 29 أبى على وآبى هاشم رحنهما 
لله 8 . وقد قال شيخنا *" أبو هاشم رحمه الله "© عند حكاية ذلك عن 


الواحد منا منغير «أن” 


شيخنا 9" أبى على رحمه الله 97 أنة ذلك قوى ف نفسى . ومن ذلك ماقاله 
شسيخنا 9 أبو هاشم رحمه الله © أذ” من أراد يرد الوديعة الخديمة 
والاحتبال أنها تفبح » وانه كانت متعلفة" بالحسن » لأن رد" الوديصة 
الا يخرج من أن' تكون حسنا » واذه أريد على هذا الوجه . فمتى حصل 
ق ارادة الحسن بعض ما / ذكرناه من الوجوه » قيجب كونهسا قبيحة” 


ومتى خلت من جميع ذلك » وحصل فيها معنى تخرج به من كونها 8 عيثاء 


روعية 


(ومب ءا .ن) شيغنا » رحمه الله : سائطة من ط 


() كوتها + كوقة من 
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فاذ" قد بينا هذه الفصول قصدا منا الى كيف ما يرد بعدها من 


الكلام فى الارادة » فنحن ندل الآن على أنه تعالى مريد بارادة محدثة لا فى 


حل » ونبيئن سائر ما نتصل بذلك » مما قدمناه فى أول الكلام فى الارادة » 


ان شاء الله . 1*0 


قصل 
فى الدلالة على أن الله تعالى مريد فى امفيقة 
الذى يدل على ذلك ما قدمناه من قبل من أن> الخبر لا يكون خبر؟ 
الا بأن يكو المغبر مريد؟ للأخبار به ء عدا هو خبر عنه . وكذلك الخطاب 
لا يكون خطابا الا بأن يريد المخاطب احداله -خطا لمن هو خطاب له. و كذلك 
القول فق الأمر » والتكليف » والتواب والعقاب » والمدح والذم . فاذا صح: 


ذلك نه تمالى غيجب كوه مريدا ‏ وقد بيكنا أن" نفس 


وقر 
ما يقع خبر؟ أو أمر؟ كان يجوز آن يقع على خلافه » فيجب أن" يكون الذى 
لأجله بخنص يكونه خبرا أو أمرا » كون فاعله مريدا . وقد أبطننا القول 


بأنة ما حو خبر بسنتعيل أن لا يكون )١1‏ الا خيرا ب وأبطلنا قول مكن: بجعله 


خبر) لصيفته م وأبطلنا قول من" يجعله خبر؟ الكون فاعله عالما . فيجب أن 


يكون الذى له اتفصل قوله « أقيموا الصلاة » من قوله : «اعملوا ما شتتم» 
وقوله : / « واستغزز من" استلعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك » ”" هو كونه مريدا للصلاة . 


ان" قيل : انما كان يصح ما ذكرته لو كان الطريق الذى به يتعلم كون 


الواحد منا مريد! ما ذكرجموه؟©) من كونه متخثبرا آمر؟ . قما اذا لم يصبح 


كون ذلك مْريقا الى معرفة كون الواحد مئا مريدا » لم يصح أن يتطرق به 


زم أن لايكون : أن يكوث ل 


و الاسراء /اح/ 1 (6) اذكو ائموه ١‏ ذكرانه ل 


الى العلم بان 
.بصح بأن نجمل نفى ما بدل ف الشاهد دلالة فى الغائب أو لستم قد تلم 


أى مريد ب لأن" الاستدلال بالساعد على الغائب » انما 


اللمجسمة : ان“ علمنا إآن الفاعل منا جسم لا حصل بالاضطرار لا من حيث 
صح” الفمل منه » لم يجب اثباته تعالى 20 جسسما + وان' وجب اتبائته 
قادرآ » من حيث صم" النعل منه كصحته منا 

فان' قلتم : اذة الخبر يدل على كون الواحد منا مريدا 

قيل لكم : كيف يصح ذلك ء ولا يعقل كونه خبرا + الا وقد علم كون 
الخبر مريدا » لأن* صيغته وصيغة ما ليس بخير لا مفتلف . 

قيل له : ان الطريقة التى عونا عليها مستقيمة ب لأنا اذا علسنا ان 
ااواحد منا لا تكون ما يفعله خبرا الا تكوته مريدا » ولولا كونه كذلك 
لم يمر لفظ” الخبر © خبر؟ ء فالواجب أذ' تقطم أن" كل من* وقع ذلك 
هنه على وجه ييكون خبرا أنه يجب كونه مريدا . ولا بؤثر فى صحة هذه 
الطرقة ؛ علمنا بأنة المريد مريد” باضطرار » بل ذلك بآن* تقوله أ, 


وذلك أثا اذا عتلنا أولا كونه مريد؟ ء ثم علمنا حاجة كون الخبر خبر 
اليه ؛ صح” أن" نتوصل يكوه تعالى مخبر' الى العلم بأنه © مريد ء كما 
ألا اذا علمنا / كون الواحد منا حيا ومدركا » وأقه اثما حصل مدركا لكونه 
حيا » مسح آن* تتوسل بكونه تعائى 140 حيا الى العلم بأقه مدرك + واق: 
لم نصل الى معرفة كون الواحد منا مدركا تكوته حيا ء بل علمنا ذلك بن 
حاله باضطرار . وليس ذلك مما قلناه للمجسمة بسبيل . لأا ر*مثنا بذلك 


() تعالى ؛ سبحانه ط ١‏ () الخبر : ساقطة من عل 


(0) العلم يانه : أنه مي ١‏ () تعالى : ساقطة من من 


ان 
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استتاك” قولهم : ان” النعل فى الشاعد اذا كان لا يصح الا من قادر وجسم + 
ثم استدللتم به على أنه تعالى قاهر » فقولوا انه جسم . فقلنا لهم : اذه 
صحة الفعل انما اقتضى كونه تعالى قادر؟ ؛ لأنه دل فى التساهد على أنه 
الواحد منا قادر" » وليس لصحة الفمل تعلق" يكونه جسما ؛ فلا بجي 
كونه تعالى جسم . () ولم تقتمد فى ابطال كونه جسما 27 على هه 
الطريقة ء بل علمنا ذلك من حاله بأدلة أخرى 29 . فقسد سقط 29 
ها سألت عنه . 

قان: قيل : كيف يدل الخبر الواقم من القديم نسالى على 3ن مريد + 
وانما يتعلم خبرا بعد العلم بأ فاعله مريد » وهذا بإؤدى الى تعلق كل 
واحد منهما بصاحبه فى باب الدلالة 7 

قيل له : ان» هذه الصيئة فى الشاهد > اذا وشعيت للاخبسار بها 
”8 وعلمنا أن فاعلها انما يكون مخبرا بها بأن تقصد الى الاخبار بها 180 
فالواجب اذا خاطب تعالى بهذه الصيفة ؛ وهو حكيم » آن' يقطم على آنه 
مخبر بهااء والا كان متلشغيزا معميا فى ذلك ) , وكونه مخبرا يقنضى كونه 
مريد » فعلى هذه الطريقة نستدل بالخبر على أنه تعالى مريد" 

فان' قيل : أما أنكرتم من استحالة كونه مريدا ء لأن ذلك يوجب جواز 
التغيثر / عليه » بأن' يحصل مربدا بعد أن: لم يكن كذلك . 230 فاذا استحا 
عليه تعالى ذلك ؛ فيجب استتحالة كونه قاصدا ومريد؟ 29 


(1-)) ولع تعمد 202+ جسسما : مسسافطفمن ل (م) اخرى : آخر سر 
() فقد سقط : فسقط اط (:-؛) وعلمتا ان ٠0٠0‏ بها : ساقطة من .ا 
() فى ذلك : ساقطة من ط (++) فاذا إبدا : ساقطة من «ا 
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قبل له : انه القول بأنه قدا حصل تعالى مريدة بعد ما لم .يكن كذلك + 
لاترجب تفيل الى 80 الاين طلا قي بيب البنصيلة كوه سريف 
والريد منا متى أراد الثىء بعد أن" لم .يكن مريدة له 9 . لا يحص ل 
جه أيضا ء فما قاله لا يصح . وان" أراد بالتغيثر كوثه 
غزهدا بعد ما لم يكن مريداء الممنى الذى يقصد اليه صحيح عندنا ء واق. 
كان مخطنا فى العبارة. 


متشي ؟ من .ذا "١‏ 


وقد © قال شيخنا 0) أبى هاشم رحمه الله 0ك 


لا بجوز أن يكون متغيرا » كما لا يجوز أن يكون متغايرا . وانما بقال ذلك 
فى الجملة » قتوصف بأنها متما 


«أوهية الزسوية 


ومنخيرة » لأء الشىء الواحد لا يجوز 
أل' يكوق غير نفسه . وائما يصمح أن بيكون غتيترا لنيره 


ؤاك وبنه :18ب ابول القىء اتؤائت اند حي 
ويراد به اله حصل فيه غير ما كان فيه من قبل » فيذكر الشىء ويراد ما فيه 


كما يقولون اذ* الياه تنيرت علينا . وقولهم فيما وجد بتعشد عد. 


انه قد 


الغيثر ؛ مجاز" شبهوه بما صار أسود بعد بياض.وكل هذه الوجره 


فيه تعالى 7 من حيث حسل مريدا ء بعد ما لم يكن مريدا 99 . 0 فامعئى 


الذى قصد اليه صحيح عند؟ » وان كان مخطنا فى العبارة 2# 


(:) تعاق : سبحاتة مل 
ولذلك المريد منا ل 


(,-:) عن ذلك فلم ٠٠٠+‏ مريدا له 
() دقد : ساقطة من لل 

(:) شيغتا » رمه الل : ساقطة من لل 

() ادحمه الله : ساقطة من لد (ج) تعال : سبحا عل 

() غريدا ؛ كذلك ط ‏ (- قالمنى الذى ٠٠0‏ المبارة : فكي 
يلزمنا أن تصفه يانه قد تفي عل 


لظ 


صد يوي 


فان” قيل : ان* 10 المريد منا هو القاصد "© لا بد من أن يضمر 
قصده / وارادته ؛ والضمير يستحيل عليه تعالى + فيجب أن' لا ييكون 
مريدا . 

قبل له : ان” الضمير هو محل الارادة ومكانها » وائنا يوصف بذلك 
من' نوجد الارادة ى بعضه » فاذا كان القديم تعالى ممن لا تحركه الارادة» 
وانما توجد ارادته "9 لا ى محل + فما ذكرته لا يازم. 

فان: قيل : اذا جاز أن' يفعل فس ارادته من غير أذ" يريدها » فهلا جاز 
أذ يق الخبر منه من غير أن يكون مريدا له 

قل له:هذا كلام من" لم يعرف ما ذكرناء » لأا 
انما أوجبنا كونه مريدا » من حيث وقع منسه الخبر على وجسه 
دون وجه » فأوجبنا كونه مريدا + ليكون ما فمله خبر؟ . والارادة تتعلق 
بالراد اجنسها » ولا يصح وجودها الا كذلك ؛ فيجب أن 
كرنها كذلك الى كون فاعلها تعالى 0©! مريدة 

فاث" قيل : اذا كان سائر صفاته النى لكوت عليها يفمل الأقعمال : 
لا يمح أن يحصل عليما بمد ما لم يكن » فلو كان مريد؟ لوجب كونه 
كذلك أيضا 


لاتشاج ف 


قبل له : ان" الأمر فينا يستحقه من الصفات موقوف” على الدلالة » 
وقد دلت الدلالة على أنه قادر" عال" لذاته » فأوجبنا كونه كذلك فيما / 
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1 سد 
(,) هو القاصد 


() ارادته ؛ سافطة من ظ () تال 


0-0 


يول » 0 وذل ١‏ 


على استحالة كونه مريدا فيما لم يزل 297 ء على 
ما نبينه » فوجب القول بأنه يحصل مريدا بعد ما فم يكن كذلك . ومما يدل 
على ذلك أذ" من حن” العالم بما يفعله اذا كان انما يفعله لغرض بخصه » 
أن' يكون مريد؟ له » وقد / دلنا على ذلك من قبل » بأذه قلنا له انما يفل 
ذلك لداع يدعوه اليه . وما دعا اثى الفعل يدعى الى ارادته » ويا 
على النمل وضدهء اذا كان عالآ بهما » فلا بد من أن بتتؤثر أسدهما على 


القادر 


الآخر . فقد صح” آن من حقء العالم بما بفعله » أن' يكون مريد؟ له » كما 
أن" من حقه أن لا .يكون كارها له » أو مريدا اضده . فاذا صح' ذلك » 
وثبت أنه تعالى عالم" يسائر ما يفعله ؛ فيجب كوته مريدا له 

فان" قيل : فيجب على هذا القول أن يكون مريدا لارادته » لأنه قد 19 
فعلها وهو عالم بها » © والا قان: صح فيها والحال هذه أن" لا برينها » 
اصح أن لا يريد المراد 19 

يل/7901 د ينا آن الل أذ شل ه لتر تفنة ميخم أن ترد 
تابها لغيره » فلا بد من أن يكون مريدا له » والارادة انما تعمل لجل 
مرادها » ولا له يفمل المراد » وعلى طريق التبع له . فلذلك لم بي 
بريدها ٠“‏ » لأنة تعلقها بالمراد قد أغنى فى كونها مكمة عن كونه مريدا لها . 


يبيل ذلك أن الواحد منا » وان" وجب أن يريد افعاله » فلا يجب أن' يريد 
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ارادته » وان كان عالة بها كملمه بالمراد » من حيث كان يفملها 'تيما لمرادها » 


(,-) ودل الدليل ٠0.٠‏ لم يزل : ساقطة من بل 
() قد : سائطة نط ز+م) والا فان ٠0+‏ المراد : ساقطة من ط 
زه له : سافطة من د زه) بريدعا : يكون مريدا لها د 


1ه 


ا 


ل“ 
ويفمل المراد لأمر يخصه . فيجب أن" يكون حكم القديم تمالى 2١‏ فى 
ذلك كحمكمنا . 

فان' قيل : أنتقولون اله تعالى يريد أقعاله مفصلة” جرء فجرء) 19 
أو يريدها جملة” كالواحد منا + 

قيل له : انء الراحد منا انما يريد أنعاله / على الجملة ؛ له يتعذر 
عليه معرفنها مفصلة” » والقديم تعالى يعلم فمله وفمل غيره مقصلا جزء؟ 


افجرءآ » فلا بد من أن يريدها مفصلة * . قأما ما يقع من أفماله على وجوه 


مخصوصة » ويختص بذلك جملة بن الفعل ؛ فانه يريدها بارادة واحدة > 
لأنما ف ذلك الوجه بمنزلة الغىء الواحد » كالخبر والأمر » وان' كان يريد 


احداث كل” جزء منها . فقد صح” بهذه الجملة أنه مريد فى الحقيقة 


قال سسيةقةمهة ١‏ ترام عاد 


فصل 
أنه تعالى ل يحو ز أن يكرن مريداً لنفسه 
أن> الذى يدل على ذلك ما اعتمد') عليه اليو رحهم الله '" 


من اه #فيجب الركوة ابروا اقل نا سيران ورا كل دريام 


لأن' المرادات لا يقع فيها اختصاص” » كما أنه لما كان عالمة للنفسه ؛ وجب 
كوته 277 عالما بكل مملوم 9؟) يصح أن يعلم + لأن المعلومات لا يقع فيا 
اختصاص . وهذا يوجب وجوها فاسدة : منها انه كان يجب اذا أراد 
الواحد منا لنفسه ا مال » والولد ؛ وغير ذلك من ضروب النعم ** » أن يريد 
الله تعائى 277 اسدائه له ؛ كما آراده لتفسسه . ولو أراد ذلك لوجب أن 
يوجد لا محالة ؛ لأنه لا بصح أن يريد الشىء” من فمله فلا بقع » لأن ذلك 
بوجب فيه نقصا أو ضعفا على ما نبينه من بتعلد . 


ومنها أنه كان يجب أن لا يكون قدر" من المرادات 


"يريد / أوالى 
من قدر لصحة كون جميعه مرادا . وهذا يودى الى أن" بريد ما لا نهاية له 


ولا 


لى انه يريد قدرآ محدودآ » فما زاد عليه مع صحة كونه 


مرادا » قد خرج من أن يريده . وذلك لا بحيل كوته مريد؟ ننه . ولذلك 


: اه كاف يجب أذ" يريد تعالى خلق” أجسام آخر » أو خلق7! ضدهاءلان 


1 


() اعتمد ؛ ساقطة من ا (,) رحهم الله : ساقطة من ا 
(0) كرله : أن يكون ط ١‏ () معلوم : ماص 


(5) البعم : النعيم سن (:) تعلق : سسبساته عل () قر خلق : وخلق ل 


مم6 


عه اط 


والقدرة والعلوم » أكثر مما فعل » حتى + 
يتكسب العلم أو ضده » وكان يجب أن" يتكون متحثداثا لا فمله » قبل 


توج الواحد منا من أن" بصح 


الوقت الذى أحدثه » وأن: يتقدم احداثه لكل ما يخلقه . بل كان يجب أنه 
بريد احداث الفعل فيما لم يزل ؛ أو فى وقت لا يسكن أن" يكون بينهوبينه90 
ما لم بزل » ما لو كان هناك أوقات كان لا نهاية لها . وهذا يرجب قدم 


أفماله » أر خروجه منكونه قديما » لأن» ما تقدم الحدث بوقت محصور 
قيجب حدوثه , 

ومنها آنه كان يجب اذا أراد أحدنا الشىء والآخر ضده » أن يكون 
جب كونه على 
اد ارادة القدين . وما أدى الى 


تعالى ؟" مريد؟ لكلا الأمرين فى حالة واحدة » وهذا 


صنتين ضدين » على قول من يقول ؛: 
ذلك يجب بطلاته . وأمًا على ما تقوله من أنهما لا يتفادان » فالدلالة 
مستمرة من وجهين : أحدهما أنه كان يجب اذا أراد ‏ الضدين ؛ أن يوجدا 
اجميعا ء لأن" اتنفاءهسا ء أو انتفاء أحدهما » مع أنه قد أراده » يقتضى فيه 
صفة” تقص » لأ" الريد للثى؛ مين" فعله » انما لا يتقع منه لضعف + أو 
فقد علم » أو آلة» أو لمنع » أو بتد”اء ؛ وكل ذلك يوجب صفة” نقص فيه 
وما ادى الى ذلك وجب فساده .و الثانى أن» العالم © بتضاد مقدوره 
لا بصح أن يريدهما » وان" لم تتضاد ارادنهما لأنه لا يجوز أن تدعوه 
الدراعى الى تعلهما جميعآ » بل ما يدعوه الى قعل أحدهما » يصرقه عن 


(1) وبينه : وبين ل (:) تعالى : سبحائة لل 
(م] العالم : العلم مل 


علس 


قل الآخر » لملنه بات يشاده ويقيه . فاذا استحال ذلك جبرى ف يان 
الاستحالة مجرى جواز الضدين عليه » ووجب القضاء بفساد ما أدى اليه 
من القول بأنه مريد" لتفسه 

قاذ" فيل : اتكم بنيتم الكلام' على أن" الرادات لا تخنص بسريد دون 
مريد ؛ وأنها كالمعلومات ؛ قما دليلكم على ذلك ؟ وهسل ما ذكرتموة اله 


رجوع الى الوجود 7 ولا بجب اذا وجدتم نفس ما يريدم أححد الأحياء 


يجوز أذ" بريده الآخسر ء وتفس ما يملمه بنش العالمين يصح أن يعلمه 
عالم ١‏ آخر » أن* تحكموا بوجوب ذلك فى كل عالم ومعلوم ؛ وكل مريد 
ومراد » دون أن تبينوا العلة فيه » سيما وقد وجدتيم فى الأشياء ما يقم فيها 


اختصاس » كالمقدور الذى يختص به قادر” دون قاهر © م فلم صرعم 
تحملوا امراد على امعلوم ؛ لى ثبت ف // المعلوم ما ذكرقموه » بأو'لى من 0 
أن تحملوا ذلك على المقدور فى جميع وجوهه ؛ أو فى بعض وجوهه 8 
قيل له : اذه الحى متى حصل بالصغة التى ممها يصح أن يعلم » لم تتكن 
بعض المعلومات بآن" يصح أذ" يعلمه بأولى من بعض ء وكذلك المريد . 
فلو جاز أن" يدعى فى بعض الأحياء أن يخالف الحى مناء نجاز أن" تقال : 
انه المدركات » والمغبر عنهأ » والممتقدات » وان لم بقع فيها اختصاص © 81 
ألا بتع فى بعض الأحياء أن يكون حكمه بخلاف حكمنا فيه . قلما بشل 
ذلك فيما ذكرناه بطل بمثله فى المعلومات ؛ ووجب صحة” خبل المراد على 


و "عالع :دسق عن بلا 
() قمر ؛ غيم ص 
() من : ساقطة من ص 


اعفاد 


طم 


و 


نارم ونه متو لي او ل 


بئنة" 1 فى هذا الباب . لكنهم لم بنسوا العلة فى ذلك . وقد بينا فحن 


5 


العلة قيه من قبل + ونحن نعيده : 


اعام أن المعلوم 29 لا بحصل على سفة من ''عفات من جهة العالم 


به 80 ء لكوته عالمة به «؟! » واقما يليه (*! العالم على ما هو 0©© عليه 


فلذلك مح” أن يعلم العالمان 


نا واحدا . وهذه العلة قاائية فى كل معلوم : 
دكل عالم . وائا لا بسح كونهما قادرين على مقدور واحد » من حيث كان 
القدور قد 22 بحصل على صفة من الصفات من بجية القادر ؛ لذن القادر 
يتعلق بالقدور على ما هو به : فاذا كانت الصفة التى نحصل من جهة القادر 
لا يصح حصولها الا بن جهة قادر واحد ء اخنص المقدور / لهذه العلة 
بقادر دون قادر . وليس كذلك العلوم : لأنه لا يحصل من 
يختص بعالم دون 
عالم . ولهذه العلة ما لم يقع فى المعنتقدات والمدركات اختصاص . فاذا صح” 


صفة لا يصح الاشتراك فيها ء فيقفى لأجل ذلك بآنه 


ذلك وجب أن يقغى فى كل معلوم بأئه لا يختص بعالم دوق عالم » كا أن 


الدرك لا يختص فى صحة ادراكه بمدرك دون مدرك . فاذا صيح“ ذلك * 


وعلم آنه اراد 


العلوم فيما ذكرناه » لأنه لا يحصل من جهة المريد على 


() رحنهم الله : سسافطة من مل 

(1) وهى إببنة : ساقطة غن طلا 

(0) العلوم : المعلرمات ل 

زفي يهة باط 

(6) يعلمة : يعلمها ا 

(0) عوا: عى اط (,) قد : ساقطة 


وراد 


حال لا يصح الاشتراك فيها !٠١‏ » من حيث كان مريدآ له : فيجب أن لا بقع 
فيه اختصاص » وأن" ييتصبح من كل مريد أن بريد كلة مراد 

ان" قيل : اليس الفعل يقع محكما لكون فاعله عالما به والاشتراك 
فى وقوعه محكما لا يقع كما لا يفع الاشتراك ى حدوثه » نقولوا لذلك 
ان* العلوم كالمقدور فى آنه يختص ء واعلموا لذلك فساد ما لكشتو 

قيل له : ان وقوعه محتكس من جهة العالم به ليس هو من حيث كان 
عالا به » وانما وجب ذلك من حيث كاذ قادرا عليه . قلولا كونه قادر؟ 
عليه » *'؟ لم يصح ذلك منه ولو حصل غيره قادرا عليه " بعينه » لصح 
ذلك منه بعيته : وانما لا يصح من غيره لأنه غير قادر عليه بعيفه 9 , 


فالاختصاص ف ذلك اثنا و. 


من حيث كان العالم قادرة / لا من ححيث 
كان عالما ققط 2 » وسقط عنا ما ظلنت لزومه لنا . 

فان: قيل : أليس القادر على الفعل المحكم لو لم يكن عام به لم يصح 
مله ايقاعه مسحكيا : كا لو علسه ولم يقدر عليه » لم يصح ذلك منه ء ققد 


ثبت أن لكونه عالما فيه اختصاصا ء كما أن لكونه قادر؟ نيه تأني] . فلم 
جعلتم الاختصاص راجعا الى كوه قادر؟ فقط 8 
قيل له : اذه القدور الذى يوقمه مسكما لوال 


ابقاعه محكا يصح من جهة كل”عالم » وانما لا يصيح الا من حيث اختص 
بتكونه مقدورا لبعضهم » ولذلك يصح من غيره آن' يعلم هذا الفعل المحكم 


(0) فيها : فيه ص 


تب ممع 
(0) بفينه > ساظة لوا 


قادرا عليه : ساقطة من ط 


ل فق «مناقطة من سن 


إممد 


000 


ون 
كملسه » وان لم 27١‏ يصح من غيره أن يقدر عليه كقفدرته . وذلك بين 
صحة ما قلتاه 20 

فان: تسل : اليس الارادة قد توثر فى الراد » وقد تقع "١‏ على بض 
الوجوه من جهة امريد » حتى بتكون خبرا به وأمرة » ققد اختص / 
ببعض المريدين : وحصل من جهته على صفة لا بصح الاشتراك فيها » وذلك 
يوجب كون الراد كالقدور » ويبطل ما أصلتبوه فى هذا الاب 8 

قبل له : ان“ الجواب عن 1 ذلك 


خبرا من جهته دون غيره » لاختصاصه بأ القادر عليه » لاامن حيث كان 


ثل الذى قدمناه ؛ لأنه اننا يصير 


مريدا له » لأن حال غيره كحاله فى أنه يصح أن يريده » ولو قدر غيره عليه 
المينه لصح آذ" ب 
أنه العلوم وامراد لا يحصلان على صفة لا يقع الاشتراك فيها / ؛ الكون 
العالم عالمة به ؛ وللريد مريدا له واذا صح” ذلك صح” بصحته ما 


خبرا . وذلك كله يكشف عن صحة ما قدمناه ؛ من 


من أذ المرادات لا يقع فيها اختصاص . 

قان' قيل كيف يصح ما ذكرتموه ولا بد لكم من القول بن المعلومان 
أجمع لا يصح متكم أن تملمرها ينه لوصح متكي العلم يجبيعما لاد 
الى رجود علوم لا نهاية لها ؛ لأنها لا تتناهى » وذلك يستحيل » وق 
استحالته ابطال القول بأذ” المعلومات لا يقح فيها الختصاص * 


قيل له : ان» ما ذكرته انما استتحال لاستحالة وجود علوم لا قهاية لها + 


لا لأنة العلوم يختص ؛ ولو صح تكون الواحد منا عام بلا علم » أو عام 


() ذان لم : ولم من () قلقاه : ذكرنام ط 
0) وقد تفع : وتفع صن (ء) عن ؛ على مط 


ح لور م 


بعلم يتعلق بما لا نهاية له ء لم يستشم ذلك فيه » كما لا يمتنع كو ته قادرا على 
اما لا نهاية ل » وعالما على سبيل الجملة بما لا نماية له . فاذا صم" ذلك 
وكان تعالى عالا لنفسه ء لم بحصل فيه الوجه المائع من كوننا عالمين بم 
لا نهاية له ه فوجب كرته عاللا بنا لا تماية له » فكذلك لو كان مريدة 
النفسه » لوجب على هذه الطريقة كونه مريدا لكل مراد » وان استحال فينا 
ذلك » لاستحالة وجود اراداث لا نهاية لها . 

دليس لأحد أذ يتول انه تعالى يتعلق بالمعلوم والمراد 90١‏ تلتق" العلم 
والارادة ؛ فلا ينع أن يختص » وان: استحال فى العالم امريد منا ان 


إختص بأن بريد أو يعلم برادا مخصوصا » أو معلوما مخصوصا ب وذلك 
لأنا "2 قد يبا أنه تعالى بتعلق بالمعلوم / تعلق العالمين » وشرحنا ذلك فى 
باب الصفات . فاذا ص" ذلك » وجب آذ" تتكون حاله كحال المالم منا يما 
ذكرناه من الحكم » ويفارق 9 حكمه حكم العلم الذى من حقه أن بخص 
بمعلوم واحد ء اذا تعلق به مفصلا . وا 
مملومات كث: 
الكثيرة على سبيل الاحكام ؛ وذلك يبطل ما ظنه "© السائل » ودبيئن صحة 
ما اصكلناه من أن" القديم تعالى لو كان مريدا لنفسه لوجب كونه مريدا 
الكل مراد من غي اختصاص 

فاذة قيل : اليس كون الممتقد منتقدا أيضا اننا 9 لا بقع فيه 


50 م 
لك صح” منه سبحاقه 0 أن يعلم 


© + واذ' كان تعالى ذاتا واحدة» وم منه اباد الأفمال 


إ() داخراد : ساقطة من صن (م) لاما . أنااط زم 
سيعات + سواط ١‏ لز كدرة 
(:) أيضا انما : ساقطة من ط 


(0) ظنة : سال عنهاط 


لحم 


كاعر 


ووو 


الختصاص » لأن العالم كما يصح أن يعلم كل شىء على ما هو به » ثقاد 
يصح أن" بعتقده على سائر الوجوه التى ليس عليها » وصار اعتقاد اثثىء 
على ما هو به » وعلى ما ليس به » فى أنه لا يقع فيه 2١‏ اختصاس فق كل 
عالم بمنزلةالمملوم والمراد . فان" © وجب من حيث قلنا فيه تعالى أنه مريد 
النفسه أن يريد كل مراد » فيجب من حيث كان عالما لنفسه أن ينقد الثنىء 
على ما هو به ؛ وعلى ما ليس به ؛ وهذا يوجب عليكم القول بأنه جاهل ‏ 
تعالى عن ذلك . ومتى 'وجبتم كونه عالماء واحلتم عليه كونه جاهلا » وان" 


لم يقع فى الوجهين فى الواحد مئا اختصاص » قلنا انه تعسالى يريد الشىء 


دون غيره » ويختص بذلك » واة لم يحصل ف ذلك اختصاص فى الشاهد 
* كاذ على ما ذكرته » فقد 
صح" آن* كون العام عالما بالعىء بضاد كونه جاهلا به 19 » قاذا صح” فيد 
تعالى آنه عالم لنفسه ء ووجب لذلك كونه عانا تكل معلوم » استحال كونه 


قيل له : ان الأمر فى اعتقاد /ر الأشياء » و 


جاهاا” بدى: منه ء كما أنه اذا ثثبت كونه عاما » استحال كونه ماهيا » واذا 
ثبت كوه قادر) » استحال كوقه عاجزا . وليس كذلك حال المراد ؛ لقن* 
كون الحى مريدآ لشىء منه » لا يناف كونه مريدآ لغيره » قصار كونه مريدا 
اللمرادات أجمع ء بمنزلة كونه عال بالملومات أجمع فى أنه لا تاد فيه 

فلا يصح تفى كونه مريدا لشىء منه من حيث أراد غيره » كما نفينا كونه 


جاهلا » من حيث ثبت كونه عالما . وهذا بيتن” على قوانا ان" ارادة الضدين 


الا تتضاد ** . فأما على طريقة متن* ,شقول بتضادهما » فالبواب 


)فيه : بها ص () غات اواك طم 


(م) به : ساقطة من ص ١‏ () تتضاد : تتضادان مل 


د 
وذلك أنء كل* واحد من المرادين ؛ فيما يقتضى كونه تعالى مربدا له على 
اسواء » قلا يصح أن نتفى كونه مريدا لأحدهما من حيث أراد الآخراء 
وانما 07 تم لنا ذلك فى كونه عالما »لأن الذى اقتضى فيه كونه عالما بختصس 


به دون كونه جاهلا » فصح أن يثبته عام » وينفى يتبوت ذلك كونه جاهلا. 
نصح الجواب عن السؤال على كلا القولين 


(*) وقد أجيب عن ذلك بأن' قيل ان> فى اثباته جاهلا إيجابا لاثباته على 


صفة نقص + وذلك لا بصح فبه ؛ وكونة مريدا لكل واحد من الفدين » 
لا يوجب ذلك فيه . فصح” اانباته مريدة لهما » والأول هو / المعشمد » لأ 


---- 


وما 


و انرا يه مان اوجن جد سف حمل 
لا يوجب ذلك فيه ء اذا دل* الدليل عليه . قمتى شارك الراد الممتقد فينا 
إققامء وب ناسو كينهنا عواق" لفقم العملا باز عبن ماب 


لقنس دون الآخر . وهذا يبيئن سقوط قولهم ؛ ان تسالى لا يجب كونه 
مريدا للفدين ؛ لأن“ ارادته لأحدهما تحيل كونه مريدا للآخر » لأنا قد 
ببنا أن حال كل” واحد من المرادبتن حال” صاحبه ؛ فى أنه يصيع أن يراد 
فلم صار تعالى بأن يريد أحدهما ء ويستحيل أن يريد صاحبه » بأولى من 
أن يريد صاحبه » ويستحيل كوت مريدا له 7 وهذا يبين قتاويهما » لاه 
بجب أن" يربدهما أو لا يريدهما » لر كان مريد؟ لنفسه . فيجب اذا آراد 
أحدعنا دون الآخسر ء أن يدل ذلك على أنه مريد لا لتفسه » على 


ما تقوله 6*0 


لاد 


000 


30300 


وقد بيئن شيوخنا رحمهم الله 27 أن* فى المرادات المنضادة ما لا 


آن يقال انه تعالى مريد لهما جميعآ » وذلك يبطل هذه العلة ”© . ومثلوا 1 
ذلك بأئه تعالى لا يريد خلق دنيا أخرى ء ولا مغلق سيدها » لأنهلى أراد 
خلق أحدهما لوجد ؛ وقد علمنا عدمهما ؛ لأته لو وجد الفناء لفنى جميع 
الأجسام ‏ ولو وجدت ديا أخرى أو جسم عظيم لأدركناه ؛ قثبت أنه تعالى 
لم بردهما جميعا . وهدًا مبنى على ما وله من 9 زه 3 


فناة» لسائرها . فاذا صح” ذلك بما ندل عليه من بتخد » قالجواب 


العفو مط 


وقد تسعل / ذلك أيضا أن الحجر الموضوع بين أيدينا قد علم أت 
تعالى لم برد أن نوجد نيه الحوكة ولا السكون ء لأنه لو أراد أحدهما 
الوجد فيه حالا بعد حال » ولو وجد لامتنع علينا فعل خلافه . وق صحة 
ذلك منا دلالة على أنه لم بثررد: واحدا من الأمرين . وحساءه الزيادة اننا 
نزاد على قولنا ؛ لو كان مربدا لنفسه ؛ لوجب كونه مريدا للضدين . فأمتا 
على قولنا : انه كان يجب أن بريد سائر ما يصح آن يراد مما لا يتضاد » 
فلا يصح أن بسال عليه ذلك » وعلى ما تقوله من أن* ارادة الضدين 
لا تتضاد ؛ لا يلزم أيضا ء لأنه كان يجب كونه مريدا لهما ؛ وانة لم يصح 
أن ينفعلهما ء لأن كونه مريدا لأحدهما لا بحيل كونه مريدا لاآخر . ولذلك 
يصح عندنا أن* بريد الضدين من فيعثل غيره . 

و6 يسيرالة لاد 
عا قبل ط ١‏ () ومنلوا : قال ومتلوا ل 
من : ساقطة من ل 00000 


زب هنم العلة د علة 


-- 


وليس له أن يقول : السثم تحيلون كونه مريدا للضدين على قولكم : 
اذا كانا مين" فعله ؛ فهلا علمتم لزوم الستوال على هذا القول : وذلك أثا 
انما نحيل ذلك فى مقدوره لأمر يرجم الى الدواعى » ولأنه الناعل للارادة » 
كما آنه الفاعل للمراد ؛ 3 


من حيث كانا يتبعان فى الوجود ؛ الذى بستحيل 
وجوده ؛ صح" أن" يقال انه لا يفعلهما جميعا . ولذلك يصح عندنا آن يضطر 


اتعالى الى ارادة كلا الفدين ء وان' كان لا يختار الا “د المرادين 


فقد صحة أن” ذلك يتم على قولنا . 

فامتا من قال انه مريد / لنفسه فلا يصح أن" نجمل كوف مريدا منتعتقا 
بدواعيه » وبسا يجرى مجرى اختيارء . فيجب لو 2١١‏ كان مريدا لتفسه أن 
يكون مريدا للضدين » وآن لا يصح أهم القول بأ" ارادته لأحدها » 
نحيل كونه مريدا الآخر . فقد صح” سقوط هذا السؤال من كل وجه . 
قيل : أليس هو تعالى 2 ء واه كان قادرا لنفسه » ففير واجب 
كو نه قادر؟ على كل 
فهلا جتوازانم لنا القول بأنه مريد لنفسه ء وان" لم توجب كونه مريدة 
الكل مراد 7 

قيل له : قد بيكنا من قتبئل أن” المراد كالمعلوم فى أنه لا يختص بمريد 
دون غيره ‏ فان" المقدور مفارق” لهما » وبيئنا العلة فيه . فاذا صم" ذلك » 


فان 


ود ؛ كما وجب ذلك عندكم ف كونه عالما لتفه 8 


وجب لو كان مرينا لتفسه 


أن تكون حاله فى وجوب كونه مريدة لكل 
مراد؛ كحاله فى وجوب كوته عالا بكل معلوم » لا كان عام بتفسه + ولم 


0) لو :انط 
() تمال + عر وجل اط 


الخعاد 
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سث اسه 


يجب ذلك ف المقدور » من حيث عثليم أذ" ما بخص به غي. 
ألا يصح كونه قادرا عليه . 
ولهذه العلة 17 قلنا : انة المختار أن' يفال انه قادر على ما يصح أن 


ايكون متقدورا له ب لأن” فى اطلاني ذلك » وثرك التقبيد فيهء ايهامة 
للخطا '' » وهر أت قادر" على مقدور غيره » أو ما بصح كونه مقدورة 


الغيره » مع علمنا بخلافه . والمختار آن' يقال : انه عالم بتكل معلوم » اذا كان 


عالا لنفسه » لأذء فى تقييد ذلك ايهاما أذة فى / المعلومات ما لا يصح أن 
يعلمه » مع استحالة ذلك 
واعلم آذه الموجب لاستحالة كون مقدور غيره مقدورة له » ليس عو 


فق 


لأنه لى لم يشوببد الله تعالى أحدا من القادرين » تكان 
ما من حفه أن' يكون مقدورا لهم » لو وجدوا وقدروا » يستحييل كوله 
مقدورآ له . وانما يستحيل كونه قادر؟ عليه لأنه يستحيل منه ايجاده . ولا 


قصل بين أن" يقدر غير”ه عليه ء وبين أن" لا يقدر . وانما ننبه يكون غيره 
قادر؟ عليه على الغرض «المراد » و نذكره لآنة فيه تنبيعا على ما له لا يتكون 
مقدورة له . 

والاصل نيما ''' ؛ستحق تعالى من الصفة النفسية أنهصا انما تجب اذ 


بوجوب ما يستحيل يتناقض » فلذلك تضسن وجو بها 
القول بصحتها . فكل ما ثبت أنه يصمح عليه ؛ وجب أن" بستحقه » وكر 


لبت استحالته عليه ؛ نم .يكن نه فى هذا الباب مدخل” . فلالك قنا : از 


() العله > الجملة ص 


() ابهاما للخطا : ايهام الخطا ص ١‏ (م) فيما : ميد مال 


1 
كو نه تعالى 2١‏ غير موصوف بالقدرة على مقدور غيره : لا يناقض وصفنا 
له بأنه قادر لنفه ف الممنى . ورصفنا له بأنه غير مريد لبعش لأرادات » 
ينقض وصفنا له بأنه مريد لنفسه ف المعثى ؛ من حيث صسح" كونه مريد؟ 
أجميعه . فوجب كونه تعالى 7 مريدا لهء كما تقوله فى المعلوم . 

غاذ قال : ان كونه مريد؟ لأسد الضدين » اذا أحال كونه مريدة للاخرء 
فيجب أن يكون بمنئلة مقدور الثير فى أنه يصح أن" لا ييكون مريدا له 
وان" كان مريدا لتفسه . 

قيل له 
أراده » فلم يحصل له فبه وجه" بحيل كونه مريدا له على كل 
صح” لنا © ما ذكرناه فى مقدور العو » من حيث لبت أنه يستحيل كونه 


اله الذى لم يرده / مما 9 يصح أن يريده ءالا 0© مما 
. واقنا 


مقدور؟ له » لا من حيث كان قادرا على ما يقدر عليه » بل لأمر يخصه 


وذلك يوضح الفرق بين الأمرين 
فان قال : لا فتتصثل بين ما يستحيل أن' بقدر عليه على كل وجه 6 وين 


| يستحيل أن يريده + من حيث حصل مريد؟ لضده » فهلا أجرنتبوهم!ا © 


جرى واحدا 8 
قيل له : اذا لم يترجع فى استحالة كونه مريدا له الى أمر بخصه » وائنا 


يقالان"ارادتهلأحدهما 


غيل بذلكفيه من حيث حصل مريد؟ لضده ؛ فليس 


ثحبل كونه مريدا للآخر » بأو'لى من أن يقال ان* كونه مريدا للآخرء بحيل 
صا عي رجروط () تعالى : ساقطة من ص 
(0) ما قاط )لا : يبلاط 
(0) لنا : سافطة من طد ‏ (0) 1 35 


ققد 


وماظ/ 


ريات 


كوته مريدا له . ولم يشيت وجوب كوته بريدا لأحدهدا لأمر ريخصه ء كنا 


الو ثبت استحالة كونه مريدا لاخر لأمر بخصه . فالقول بأنة ارادته 


الأحدهما تحيل كونه مريدا للآخر ؛ لا يصح . ولا يجرى ذلك مجرى 
ما تقوله : من أنه قادر على الضدين على البدل . وان" 
فيقال : جو "ز'وا كوته* مريد؟ للضدين على البدل » وان' كان مريدا لتفسه. 


ادر؟ لنفسه » 


وذلك أن" البدل عندنا لا يدخل فى كونه ادر » وانما بدخل فى ايجاد 
المقدور ؛ وان: 217 حل” اللراد عندهم هذا الحل » قيجب أذ" يقولو! انه مريد 
لهما جميعا فى الحقيقة » ويد خلوا البدل فى المراد . وليس ذلك بقوللهم/رء 
ومتى قالوه قضوا السؤال 4 لأنهم بنوه على أثه اذا أراد أحدهما + 
استتحال 3ن 


اد الآخر ؛ فمتى قالوا انه مريد لها » فقد نقضوه . 

هذا وقد بيئنا أن" كوه مريدا لأحدهما لا يناف كونه مريد؟ للآخر فى 
الحقيقة » فلا يصح من هذا الوجه أن يحيلوا كونه مرادا له ؛ كما قلناه 
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وليس لهم أن يقولوا : اذا صح” كونه عام لنفسه » وان" لم يصح أن 
بعلم وجود الضدين ؛ بل عكيه” بوجود أحدهما يحيل كونه عالما بوجود 


الآخر » فجوئز”وا ما قلناه فى المراد . وذلك أنة الذى أحلنا كونه عالة 
بوجودهما ء ليس هو علمه يوجود احدهما ؛ لأن أحدهما لو لم يرجدء 
الاستحال أن بعلم وجود الآخر » كما يستحيل أن يعلم وجوده اذا 
الآخر . واما لم يصح أن يملم وجوده ؛ لأن* الملم يتملق بالنى؛ على 
#اتتعيال 1ل ملع مو نوع لذلا سل من 


ماهو به . قاذا كان معد 


فاق عل 


ون 


الحيين أن" يعلما وجودهيا » كما يستحيل ذلك بن الحى الواحد . وليس 
كذلك المرادان الضدان ؛ لأنه يصمم من المريدين ارادتهما . وذلك بين أن" 
كل" واحد منهما 297 كصاحبه فى أنه يصح أن" يثر“اد » المريد لنفسه يجب 
كونه مريدا امنا 

فان" قيل : ان» 29 الارادة كالملم فى أنها تتعلق بالشىء على ما هو به » 
فما لا يوجد من الضدين يستحيل أن يربده » كما يستحيسل أذ يصلم 
وجوده . 

قيل له : ان" العلم ليس بعلم لجنسه » وانسا يكون كذلك متى كان 
معلوما على ما ينناوله . ولذلك قد يوجد الاعتقاد / » ولا يكون علما ء 
وقد يتعلق بالشى» على ما ليس به . فاذا صح" ذلك » وكان حال العألم قينا 
به حال" العلم ؛ لم يجز آن' يعلم الشىء الا على ما هو به . والمريد قد 
يريد ما لا يكون ء كما يريد ما تكون ء لآن” الارادة جنس" القسل ؛ وله 
يراعى ف © كونها ارادة* تكوئن برادها وحدوث لا محالة . فلا قتصضل 
بيتن أن تتعلق بما نعلم أنه لا يحدث » أو بما تعلم أنه يحدث . وهى ىا 
هذا الوجه بمنزلة الاعتقاد الذى هو جنس الفعل » وهى مخالفة" للعلم . 
ولذلك يعلم أحدة من تفسه أنه مريد للثىء؛ مع شكه فى حال مراده هل 
يكون أم لا يكون » ولا يفصل 47 بين حاله اذا أراد ما يكون وبين حاله 
اذا أراد ما لا يكون . ولذلك قد يريد من غيره العىء ؛ ثم يستخيره عنه 


هل وجد أم ل ولا يصح ذلك فى الملم ؛ وذلك بين الفرق بين الأمرين . 


()) منهما ؛ سائطة من ط ١‏ (:) ان : ساقطة من طد 
( )لين ساكطة من عن ٠.‏ ابه ستل «الفصيل طد 


درط 


عجو ب 


فان: قبل 17 : انه تعالى بعلم الأشياء على حقائفها : فبريد كل" شىء على 
ما هى به »فا يلم كوته بريد كوته » وما يعلم أنه لا يكون يريد أن 
لا يكون » فلم يحصل عندنا غير مريد لشىء يصح آن 


قيل له : انثا قد بيئنا من قيل فى فصل رد أن 


الارادة لا تتعلق 
بالثىء الا على طريقة الحدوث . واذا صح” ذلك بطل ما ذكروه ؛ ووجب 
لو كأن هريد لنسه + أن يَكون مريدا لحدوث كل" ثىء» وكوته » وآن: 
ييكون ما علم آنه لا يكون بمتزلة ما علم أنه ب 
أنهم » أو أكثرهم ء تقض هذا الأسل + لأنهم يقولون : انك // القساديم 
تعالى لم يرد © اكتساب الكافر الكفر ء وأن" يكون كاقر؟ به » وأن 
يكتسبه من حيث كان كفرا » وانما يقولون انه أراد 


فى هذه القضية . على 


أن يتكون قبيحا فاسدا 
متناقضا . وهذا يبلل قولهم : انه أراد الغىء على كل وجه علمه عليه 
وقد ألزمهم شيوخنا رحمهم الله على تسليم هذا القول أن يكون 
تعالى مريدا لان يكون الشىء ؛ وأن لا يكون ؛ لان" كل* واحد من 
الوجهين يصح أن يراد عليه المراد » حتى لو أراده المريدان على الوجمين » 
لصح عندهم . قيجب اذا كان مريدا لتفسه » أن يكون مريدا لكون 
الضدين » ومريدا لهما أن لا يكونا . وهذا آكد فى الاستحالة مما الزمناهم 
أولا من وجوب كوه مريدا للضدين . فثبت أن" ستؤالهم هذا طرق عليهم 
ف الالزام وجما لولاه لا لزممم . ولا يجب اذا استحال عندنا آن يراد 0 
أن لا يكون العىء أن لا يسح من ما الزمتاهم : لأنا لم لمتمده دليلا» 


(6 فيل : قال بد () لم يرد : يريد مل 
إ(م) دحميم الله : ساقطة من ط (,) عندنا 1 


يراد ؛ عندهم أن هريد ط 


اننا قعصهنا به اسقاط 


الا يكون تعالى بآن يريد كون ما علم كونه بأو'لى من 
أنه لا يكون » ولا بآن يريد آن لا تكون ما علم أنه لا يكو 
بريد أن لا يكون ما علم كونه . فيخصصه 
وجه دون وجه كتتخصيصه / أحد الراء 
على بطلان القول بأنه مربد للفسه . 
فان: قالو! : انا تتحيل كونه مريدا لما علم أنه لا تكون ؛ لأن” ارادة ما 
هذه جالة وليس بارادة فى الحقيقة » أو هو شيرة وليس بارادة + 


بأو'لى من إن 


واحد منهما بآن أراده على 


أن يريده دوذ الآخر فى الدلالة 


والتمنى والشهوة يستتحيلان على الله » قلا يجب أن يكون مريد؟ الآ لا 
علم كونه ققط 59 

قي له : هذا لا يصح على طريقتهم + لأنهم يقولرن اله تمالى بريد أن 
الا يكون ما علم أنه لا يكون » كسا إقواون اته يريد كون ما علم كونه ؛ 
ولم يعدوا ذلك تمنيا وشهوةة 99 . 
ارادة الشىء على ما هسو به ؛ وقول انه أرادة 
اكون ما لا يكون تمن” وشهوة ؛ فلا يصح الا أن بت الاين : 
وتقول : ارادة أن" لا تكون ما علم كونه تمن” وشهوة » فلا يسح الا [ 


يريد كونه . قاذا كان هذا قولنا » فالذى سألناه صحيح 
قيل له : قد بينا من قبل آذ* النمنى والشموة يخالفان الارادة » وآنهما 


(,-) والتمنى والشهوة ٠+٠‏ فقط : ذلك عليه مستحيل فل 
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() دشهرة : ولاش 


031 


لكر 


سنا وا “جد 


بمعزل منهما : وذلك يسقط ما ذكروه . على أن" ما بجده الانسان من 
نفسه » يسقط كل ما بتتقدح به فيه . والواحد منا يجد نفسه مريد؟ لكون 
الشىء » كان المملوم 27 أنه يكون أر لا يتكون على سد واحد » كما يبد 
تفسه مشتهيا للشىء ناله أم لم يتله على حد واحد . واذا صمح ذلك بطل 
القول بأن الارادة على بعض الوجوه تين” وشهوة 

وقد الزمهم شيخنا '' أبى هاشم رحمه الله 0 على هذا اتقول أن 
لا بمدح تعانى بأن بقال : كل ما شاءه كان »لآن» حكم / غيره حكمه فى أن 
ما يريد كواه لا بد من أن يكون ء وما لا يكون من مراداته انما تكون 


امتمنيا له ء وهذا يهدم تملقوم إن 
سائر ما يقولون ف هذا الباب 


الأزيدة م منات اقدرة رالرير: 


وقد بينا من قبل أنهم لا يخلون فى ذا القول من وجهين : انثا أن 
يقولوا ان» ارادة كون_ما لا يكون تمن* ف الحقيقة » فاتما 7 مغالفة 
للارا 


آو يقولوا انها ارادة فى الحقيقة » ومع ذلك تسمى 7 


أرادوا الوجه الشانى ء تيجب أن يوصف تعالى على قولهم يانه مشمن* 
ومريد ب واذ" امتنعوا مرن وصغه بأه منتكتن» فهو امتتاع من عبارة » 
والكلام ى المعنى لازم لهم . وان" أرادوا الأول ققد بينا آن* المريد للشىء 
يجد حال نفسه اذا لم يوجد مراده » كما يجد حال نفسه اذا وجد مراده + 


وذلك يبطل قولمم 


زة) المعلوم : فى المعلوم مل 
() شيخن » رحمه الله + ساقطة من لط 
(ب) فانها : وانها ط 


6 


'*) على أذ ما ذكروه ف الاسم يبطل » لأنه يثؤدى الى أن لا يكون 
ف المنمنين أحد وصل الى متمناه ؛ ان' كان للتمنى أراده كون ما لا يكون. 

فان: جعلوا ذلك تمنيا وغيره نمنيا » وقالوا : ان" الحتمنى قد يكون على 
بوب كتر لاك قابسل قاس الى شتام 

فيل له : فلا بده لك من القول بأن” فى التمنى ما يكون مخالفا للارادة. 
واذا صح” ذلك بطل ما تعلقوا به من السؤال 200 
ان الشمنى الذى يصل به الى متناء هى ارادة كون 
ما يكون » أو ارادة أن لا تكون ما لا يكون ؛ فذلك يوجب عليهم وصف 
القديم / تعالى 7 بأنه متمن . وقد الزموا على هذا القول أن لا يوصف 
النبى صلى الله عليه بأنه أراد من الكفسار » الذين علم أنهم لا ومنون ء 
الايمان ء وائما تمنى ذلك . والمعلوم من حال الرسول عليه السلام خلافه : 


فان هشم” قانوا 


(** لأنه كان بريد الايمان” من جماعتهم على حدث واحد ويدعوهم ويدعو 
اجماعتهم الى الابمان على لريقة ولحدة . وكيف يصح أن يقال انه كان صلى 
له عليه يتمنى الايمان من أبى لمب ولا بريده منه مع شدة عرصه على 
دعائه اليه » ولو جاز ذلك فيه لجاز فى سائر ممّن' كان بدعوه . فقد بطل 
لكل ذلك ما سألوا عنه مين" ارادة كون ما لا يكون ؛ أو أن' لا بكون 
ما يكون شهوةة أو تسيا (**؟ 

واذا بطل ذلك صحء ما الزمتاهم من أنه كان يجب لو كان مريدا لنفسه 

(.--) على أن 0 السؤاك : قال كسلاما كفييا ثم قال ل 


صل سات بد 
بيؤاء مناققة من بد. 


(مسمه) لانه كان 


ال 


اه 


لنفاا 


-55056- 
آذ" يكون مريدا 27 للمتضادان » ويريدهسا أن يكونا وأن لا يكونا 20 
على لريقنتهم ف جواز ارادة أن لا يتكون الشىء . وقد بينا من قبل بطلان 
ما يذهبون اليه من أن“ الارادة “ تتملق بالشى؛ على طريق الحدوث . وما 
ذكرتاه ؟" فى ذلك هو المعتقد فى ابطال ما ذهيوا اليه ؛ وما عداه انسا 
قصدتا به الالزام على مذاهيهم » لا آنا اعتادفاة . 
وما يدل على أنه تعالى لا يصح أن ييكون مريدا لنفسه ‏ أنه لو كان 
كذلك ؛ لوجب كرنه كارها لنفسه ء لأن” مثل ما اقتضى كو نه مريدا يقتفى 
كونه كارها عتدنا وعندهم . آلا ترى أل “ النهى والتهديد قد اقنضيا كونه 


كارها ء كنا أذة الآمر والخبر // وغيرصا قد انتضى كوف مريدة . وعندهم 
أن اثتفاء السهو قد اقتضى كو نه مريدا » وذلك بعينه يوجب كونه كارها : 
فاذا صح” ذلك فلو كان لنفسه مريدا لوجب كوته كارها لنقسه . وذلك 
يود الى كونه مريد للنىء كارعة له ب 0+ وهذا ف الاستحالة بمئزلة 
كون عالا بالتىء جاعلا به من وجه واحت '*) وما أدى الى ذلك وجب 
القضاء بقساده . 

غان: قيل : انه فس اراد للتى» هى الكراهة ؛ وكونه مريدآ للشىء 
هو كونه كارها ء لأنه اذا أراد كون الشىء كرهه أن لا يتكون ؛ واذا أراد إن 
لا تكون كره كونه ء فلا يؤدى ما قول ف ذلك الى ما الزمتموناه من 
المحال 


(:-1) للمتضادان ويريدهما أن يكرنا وأن لا يكونا : للمتضادات 
ادي يدها أن تكون وأن لاتكون للد 5 ذكرنه : ذكرنا ل 
وجخ وتاعي <> وميد بعد مون 


سد لوم 


قل اد قز بيماقيما تقد 113 اذا ابره لم صلق نالفي لاملل 


الحدوث » وما أوجب ذلك فيها يوجبه فى الكراهة . لان من حق 
الضادين أن يتعلق كل* واحد منهما على الوجه الذى عليه يتعلق الآخر 
فاذا صح* ذلك » وصح” ما قدمناه فى فصل آخر أن" الارادة يستحيل كونها 
كراهة” على وجه ء فقد بطل بذلك ما سأل السائل عنه . على أنه ما قالوه 
الو سلمناه ؛ لكان الدليل مستقيما» لأثا الزمناهم أن يكون تعالى 29 مريدة 


الكون الغىء كارها لكونه . وهذا مما يستحيل عندة وعندهم > بل هو مسا 


تلم كل آحد من تقسه استحالته . قاذا صح؛ ذلك » تقد بطل 
ا قدحوا به 

وقد قال شيخنا ”1 أبو على رحمه الله ”© لو كان تصالى *© مريدا 
نفسه لاستحال أن يكرء أ شيئا ألبتة » لأزة اتكاره انما يصح أن تكرم 
الغى» على وجه يصح أن يريده عليه ه كما أذ الجاهل اتنا جيل ما يسح 
أن يعلمه : فكما يجب تهى كونه تعالى *" جاهلا بتكل شىء على كل وج 


كونه عالما بها أجمع » تكذنك يجب ان" كان مريدا لثفسه ؛ 
أل ينستحيل كوثه كارها لغىء من الأثنياء على وج . وهذا بيئن* 
كراهة كون ما يكون ليس بكراهة فى الحقيقة ؛ بل 
فلا بلزم أن' يتكون تعسالى مريدا لكون ١‏ 
وكارها لكرنه » على قولنا اله مريد لنفسه 


() اتقدم + لخبل مس () يوجيه ١‏ يوب علا 
() تعالى + سبحاقه ل (.4) شيختا ٠‏ وحمه أقه : مساقطة من عل 
(0نه) تعال : سبحاتة مل 


لله 


حرطل 


وت 


قبل له : قد بينا من قبل فساد هذا القول ؛ وأنة حال الكاره لا تتشي 
بأن يكون العلوم من حال المكروه أنه يكون أو لا يكو ء أنها ى هذا 
الوجه بمنزلة الارادة . فاذا ثبت ذلك ء وجب أن يكون كرامة ما يتكون 
كراهة” فى الحقيقة وآن لا بتكون تمنيا » ولا تفور طبع . وسائر ما فرقنا به 
بين الشهوة والارادة يدل على ١‏ الفرق بين تهور الطبع والكراهة ؛ وكذلك. 
اما بينا به أن الارادة لا تكون نيا » لله يعلم أن* الكراهة لا تكون 
06 

وما يدل على أنه سبحاته ؟ لا يجوز أن يكون مريدا لنفه أن كونه 
كذلك يوجب اثباته على صفة. تفص » وهر أن يكون مربدآ للشىء قبل كونه 
من غير أن يصح فيه توطين التمس + وتتمتجئل / السرور . وقد علمنا أن؛ 
من: هذه حاله ؛ فهو على صغة متقوصة» كما أنة امريد للفبيح يجب كونه 
على صفة منقوصة . فاذا استحال ذلك فيه ؛ استحال كو » مريدا لنفسه 


وهذا بمتزلة ما قلتاه اله لو كان منتكلما فنفسه ء لوجب أن يكون متتكلما + 
من غير أن تيد أو يميد » فيما لم يزل ‏ وهذا يوجب كونه على مفة 
متقوصة . 2*7 ومما يلحق بهذه الدلالة ما استدل به شيوخنا رحمهم الله من 
أنه لو كان بريد؟ لنفسه ؛ لوجب كونه بريدا للقبيح ؛ وهذا يوجب فيه 
سفة نقص 80 


وليس لهم أن يقولو! : انه صفات النقص انما تصح ى صفات الأفعال 
اما فى صفة الذات » فانه يستحيل ب وذلك أن" كل صفة توجب نقصا فا 


(:) على : على أقد ص ١١‏ (:) سيحاته : تساق ل 
ملا لني لم ري 


ع 


الوصوف اذا كانث املة توجب ذلك فيه اذا كانت للتفس غ لأن ما يقتضيه 


دن التقص برجع اليها ء لا الى مُوجبيها 


باهلا” » لا أوجب سفة” تنص أوجبه ء كان لملة أو للنفس . ولهذه الناسبة 


ذلك أنه كون الجاهل 


فال شيخنا 20 أبو هاشم رحمه الله 7 انث العلم لا يكون قبيحاء لأنه لى 


كان فيه ما :- تح » اوجب كون العالم به «"' متقوصا . ولو ضح" ذلك 
فى العالم بعلم » لصح> فى العالم لنفسه . قاذ استحال ذلك فيه بطل القول 
بأل فبه ما يتفنيئح . وهذا يقوى ما اعتمدناه ؛ وبمثله بطلل قول مسن" يقول 
اله متكلم لنفسه » لأته بوجب / كونه على صفة تقتشى النقص » قحو كونه 
آبرا بالقييح » ومتتكلمة بما 50" لا يحسن أن يكلم . و فحن نذكر مين" بتعند 


شتبئه” النوم فى هذا الباب ف قصل 


> أن" شاء الله 440 


1 


حالم 


ايوق 2 


ف انه تال لا يحوز أن يكون 
مريدا لا لفسه ولا لعلة 

اعلم أن" كونه مريدا على هذا الوجه ؛ يوجب ما قدمناه فى كونه مريدا 
لنفسهء لأنه ليس بأن' يريد بعض ما يصمح أن' يراد بأوتلى من بعض + وذلك 
.يوجب كونه مريدة الكل مراد » ومريدا للضدين ؛ وبريدا لا لا نهاية له من 
مقدوراته . وقد بيعنا من قبل 17 فاد ذلك ء قلا وجه لاعادته 

ولا بصع :نت .يقال الداتسالى يري مادا وت غيزه + الا بان موطف 
تعالى بأنه مريد بارادة محدنة ؛ لأنها هى التى تخاص بأن ينعلق بشى» دون 
تعالى للا كان مدركا لا لتفسه 


بقل قلات ام 


ولا لعلة ؛ وجب كونه مدركا لكل مثدار”ك » كما وجب كو عالما بتكل 


عن رعق وج رفير 


معلوم » وأن: كان عالة لنفسه . بوضح ذلك أن" الصفة اذا استحقت للنفس + 


فانما يجب أن تستتتيم فى كل ما بصح ء لاه ليس هناك ما يخصصيا 
بأمر دون غيره . وهذا المعنى فائم اذا كانت الصفة 490 مستتحقة لا للنفس 
ولا لعلة . وذلك يصحع ما / قدناه . على أن* الصفة التى تستحق 
لا للنفس ولا لعلة » لا بد من أن يتكون لها وجه" تستحق منهء كما تقول 
فى كون الوجود محدثا » والحى متدثركا , وقد عثليم” أنه لا وتجنه” 
و سين ةس ١‏ اودبي نذا 
إ(ج) يخسسها ؛ يخسها مك 1 لعفلا سواط عن يه 


ومو 
يستحق منه كونه تعالى مريدا : على طريقة ما تقوله فيما يستحسق من 
الصنات » لا للنفس ولا لعلة . فالقول بذلك لا يصح . 

فاذ: قال : يستحق كونه مريد؟ لا للتفس ولا لملة » من غير وجه يصح 
بيانه » كما يقولوت فى المعدوم » 


وما هذه حاله فلا © بد من وجه يستحق لهء وليس للسسدوم بكونه معدومة 
حال » وائما يثبىء عن أنه ليس بموجود . وبا هذه حاله براعى فيه الوجود» 
وكل ما استحال وجوده وجب عدمة + وكل ما صبح” وجودة صح' عدمه . 

فان قال : انه مريد لكونه حي » لا آفة به 1 كما نقوله فى كونه مدركا . 

قل له انكو سا لبي أن بوسر كرعامزيدا وان يق أن ابوه 
كونه كارها . وما حل هذا المحل لابصح أن يقتضى احدى الصفتين . وانما 
ح” لنا القول بأنه مدرك لكونه حيا لا آنة به ء لثالم بتكن لهذه الصفة 


اضد" يصح كوله حيا مقتضيا له . وليس هذا مما نقوله من إنء كونه حيا 
يصح كونه مريدا بسبيل ؛ لأ" ذاك انمأ صح” من حيث كانت الصفةتصيح 
الصفة وشدها ء ولا يستحيل ذلك فيها » كما يصح من 
الضدين . ونيس كذلك حالها فى اقتضائها صغة أخرى + لأنه اقتضاءها 


اقادر اباد 


للصفتين / الضدين يقتفى حصواهما جميعا للموصوف ؛ٍ وذلك يستحيل 
ومما يدل على ما فلتاه ان كونه مريدا لا بخلو من أن يستون عليه © 
فيما لم يزل + أ يحصل عليه بعد ما لم يكن بذلك . وانة كان مريدا لم يزلية 


() قلا: لاص 
() عليه : ساقطة 


ارم به : ساقطة من بك 
2 


اام 


00 


قامارة صنفات النفس قد حصلت فيه » فلا يصح أن يقال اله مريد لا لتفسه 


ولا أعلة ب وان" حصل بريدا بمد أن ام يكن كذلك » فلا بد من كونه مريد 


بارادة » لأنه لا يصح أن بتقال ان لكونه مريدا شرطا بتعلق به » اذا كان 


موجودا . فلذلك صحح أن يريد بعد ما لم .يكن مريد؟ . وان" لم يكن مريدة. 
ياراذة » كما تقوله فى االدرك . وذلك لاذه الراد فد يكو ممدوما وموجوداء 
وقد بريد الريد ما يكون فى المستقبل » كما يريد الكائن فى الحال . فاذا 
صح” ذلك ؛ لم تكن بعض الأوقات بأن يكون مريدا فيه أولى من بعض + 
لو كان مريدا لا لملة . وذلك يوجب كونه مريدا قيما لم يزل . وف هذا 
تحفيق ما قلناه من أنه تعالى مريد لنفسه أو لعلة » وأنه لا واسطة لهذين . 


فى أنه تعالى لايحوز أن يكون مريداً بإرادة قد 


اعلم أذة ما قدمناه من الأدلة فى أنه تعالى لا بيجو أن بتكون عا بعلم 
قديم » أو أكثرها يدل على أنه لا بجوز أن يكون مريدا / بارادة قديية » 
فلا وجه لاعادة القول فيه . وما ١‏ دللنا ب على أنه لو كان مريدا لتفسه 
اوجب أذ يكون مريد؟ لكل مراد » يدل على أنه لا يكون مريدا بارادة 


قديمة ؛ لأنها اذا كانت قديمة » لم تكن 


يراد بها بعض المراد”" أو الى من 


كما قالوه قى العلم القديم . وهذا يؤدى الى سائر ما ذكرناه من 
قبل » الا أذ يخولوا انه يريد بالارادة اتقديمة مرادا واحدا . وذلك يوج 
اثبات ارادات قديمة لا نهاية لها » وأن تفارق ارادتثه الارادات المحدثة فى 
جواز تعلقها على التفصيل بعرادات كثيرة . وذلك بين الفساد ؛ لا ذكرنان 
ف باب الصفات أم يقال انه يريد يعض المرادات دون بعض ؛ ويستحيل أن 
بريد سواها ‏ وهذا يوجب آذ فى الراداث ما يستحيل أن بتريده ‏ وقد 
على آنه لو كان مريدا بارادة قديمة أو لنفسه » 
الاستحال أن تقم أقعاله على وجه الكونه مريدا ع نحو كول الكلام خطابا 
دخبر؟ » لأنا قد بيكنا آن” الخبر انما اقتضى كوف الخبر مريدة » من حيث 


اسح وقاعه ميته من جهن + و4 إدقون غير .ولو كان رين لشي له 


بيثنا فساد ذلك من قبل 


أو 9 بارادة قدديمة » لم يصح هذا الوجه فبه »لاه يستحيل أل يوجد وله 


() وما ؛ يعما د () الراد : الادادات ط (م) أو + ساقطة من سن 


كحلامم 


لدف 


ا 


.يكون مريد؟ له . وهذا يوجب استحالة وجوده ؛ ولا يكون خا . وذلك 
يبط حاجنه فى كونه خبرة الى كون / المخبر مريد؟ . وى ذلك ابطال الطريق 
الذى به تنام كونه مريدا أصلا . 

وقد اعتمد شيوختا رحمهم الله 217 فى ابطال قوليم انه مريد لذائه على 
أن ذلك يوجب أن لا يوصف بالقدرة على أن" تفعل أكثر مما هو مريد له » 
َي وسنطد ادر مقى :ذلك » ؤم آلى رجوء كني بإسسية :انثا ان 
يقال انه يصح أن' يفس ما لا بريده ؛ وى ذلك هدم القول بأنه مريد لذاته 
آصلا وايطال” سائر ما يمتلون به فى هذا الباب 

أو يقال انه يصح أن" يفمل ما لا يريده لذاته » ويريده بارادة يحدثها ؛ 
وهذا كالأول ف أنه يبطل القول بأنه مريد لذاته . 

أو يقال إنهقادرعل أكثر من ذلك و بستحيل أن يفعله :وذلك ينقض كرنه قادراً. 

واتما يصح منا القول بآنة القادر يدر على ما يتعذر عليه فعله » لمنع ؛ 
أو ما يجرى مجراه ء لأنه يصح ممن هذه حاله الفمل على بعض الوجوه 
وما قالوه يؤدى الى أن لا يصح منه فمل” ما لا يريده آلبتة » وذلك ينفض 
كونه قادرا عليه ٠‏ فلم ببق الا ما قلناه » من أنه كان بجب أن لا يصح أن 
يغمل آكثر مما علم أ يريده من مقدوراته . وهذا يوجب أذ لا يومف 
بالقدرة على تفديم ختلاق الأجسام قبل أن أحدثها » ويوجب أن لا يصحأن 
ثر ما علم أنه يفعله . »لا يصح أن يزيد فى المكلفين / 
غيرهم » أو يزيد فى تكليقهم . وهذا أعثلم من ا 
أدى اليه يجب القضاء بفساده 


يفعل فى كل حال 


مشورهارن 


وجا شورق التسفيوق 


ينبت 


فان' قبل : هذا بمينه يلزمكم اذا وصفتموه تعالى باقه عالم لثفه ع لانم 
بيجب أن لا يوصف باتقدرة على ما علم أنه لا يفعله » فاذا لم يلزمكم ذلك : 
فكذلك القول يما سألتمونا عنه . 

(*2 قيل له : ا" العلم يتعلق بالغى» على ماهو به » لا أنه يصير كذ للغيه: 
فهو كالخبر الصدق والدلالة ‏ فلا يجب أن لا يصح منه خلاف ما عليه 
كما لا بجب أن لا يصح منه خلاف ما أخبر عنه ؛ أو دل عليه . وهذا يتن" 
من حال الشاهد فى أنه يقدر أن يغمل خلاف ما عله » فكذلك القول 
فيه تعالى 940 

وبعد » فانه جل وعز 0١‏ كما يعلم ما يتكون وما لا يكون » فائه بعام أن 
ما لا يكوذ من مقدوراته يمح أن يختاره ويفمله . وليس كذلك انسال 
ما ليس بمريد له » من حيث كانت الارادة” عندهم موجية" . '**1 قلا يصح 
ويد اندي 
سح“ بذلك مفارقة” ما قالره لما قلناه » وسلم ما ألزمناهم '" . وهذه الدلالة 
تتبنطيل قول من" يقول : انه مريد بارادة قديمة أيضا . والوجه فى مكالتهم 
ما قدمناء » فلئلك لم تعدامة . 


فيما قالوه ؛ لأنه لو كان مريدا لنقسه ؛ لوجب 


(.-ه) قيل له 
() جل وعز : تعال طلا 


اساقطة من ل 


لمعم قلا يصع 


© يريده : ساقطة من بل 
(؟) وسلم ما الزمناهم : ساقطة من ل 


لكلف 


فصل 

فى أنه يحب كونه تعالى مريداً بإرادة محدثة 
/ اعلم أنه اذا قبت يما 117 قدمناه آنه مريد » وبطل أنه مريد لنفسه + 
ولا لنفسه ء ولا لملة وبارادة قديمة » فيجب كونه مريدا بارادة محدثة . لأنا 


لو لم تقل بذلك » لأدى الى خروجه من أن يكون مريدا أصلا” . اذا لم 


يكن الى تفى كونه مريدا سبيل” » وجب كونه مريدا بارادة محدثة . 


ومما ©) يبيكن ذلك أنه اذا قد حمصسل مريدة بتعند ما لم بتكن 
كذلك » وثيت أنه لا شىء أراد”ه” الا وبصح أن يكرهه على البدل » فليس 
يد الشىء أو*لى من أن ,يكرهه ء الا لمعنى من المعانى ؛ على علريقتنا ف 
اثبات الأعراض . 
وليس له أن يقول : اله اذا علم فى الفمل ما يدعو الى فمله وجب كونه 


مريدا له ولا يصح أن يكرهه . وذلك يبطل ما ذكرتموه . لأن مع لبوت 


الداعى الى الفعل قد يصح منا أن يكرهه : امنا بأنه تتغي حال الداعى + 
يأن يضطر الى الكراهة . وذلك يسقط ما قاله9"؟ . ويبيئن أن* كوه حيا 
يصحح كونه مريدا للشىء ؛ وكوته كارها له . فاذا صح” كل واحد متهما على 
البدل ‏ فليس تجدد أحدهيا أو'لى من الآخر الا لمعنى + وذلك يقتضى لبوت 
الارادة . على أذ ما يريده تعالى من غيره لا يصح أن يقال ان هناك 


اماه مال 
() يعم : ساقطة من عل زم عله : قال ل 


1 


ما يوجب كوته مريدا له من داع أو غيره » لان الدوامى انا تئر فى مقدور 
من اختصت به دون مقدور غيره . فلا بد من القول بأنه قد أراد من فمل 
غيره ما يجوز أن يكرهه على البدل . وذلك يوجب كوله مريدا /ر باراهة حاط 
محدثة . على أن ما بريده ء قند كان يصح أن لا يريده بأن لا بتفعله وحاله 


فى صحة كوته مرادا : فعل أو لم يفمل علا تتغير . وذلك يوجب كونه مريدا. 


بارادة محدثة » على ما تفوله 

على أن "2 ما قدمناء من أن" أفعاله قد وقمت على وجوه كان يصح 
وقوعها على خلافها » وأنها لا تكون كذلك الا من حيث حصل مريدا ؛ مع 
جواز أن لا يحصل بريدا له + يب 
احدثها حصل مريدا لها : ويجوز أن لا يحدثها » ولا يتكون مريدا لها . على 
بن الدلالة على بقاء القدرة 


أنه بريد بارادة محدثة لأنه 40 اذا 


أن" ما بذكره شيخنا !٠١‏ أبو هاشم رحمه الله 1 
«دل على ما قلتاه ؛ لأنه رحمه الله '٠'‏ قال : لو كانت لا تبقى » لاستحال 
كونه قادرا على الفمل بعد أوقات ؛ ولو استحال ذلك فينا » لاستحال فى 
القديم تعالى ٠‏ 
تكذلك اذا ثبت أنة كون الواحد منا مريدا يستحيل أن يدوم له » فيجب 


تتاول الصفاث لا 


أن يستحيل ذلك فى القديم تعالى . وقد اعتل رحمه الله 7 فى بقاء العالم 
قريب مما !؟' قدمناء . وهذا قريب » 9'! وان' كان ما قدمنا ذكره أوءلى أنه 


بعتمد عليه 209 , 
(بدى عا فسد اد + أله وايتصنطين هد 
(14161) شيخنا » رحمه الله : ساقطة من ل 
(؟) بقريب مما : بماص (م-,) وان كان ٠00‏ عليه : ساقطة من ل 


محددم 


على أن ما قدمناه من الدلالة 


بعش ما يمح 
كونه مرادا دون بعض » يوجب كونه مريدا بارادة متحتدثة » لأنها التى 
تختص بأن" يراد بها المراد على اربق التفصيل . ولا يصح أن يراد بها كل 
المرادات . ولو / كانت قديمة*: لوجب كونها من جنس ارادتنا اذا تعاقت 
بامراد على الوجه الذى تعلقت ٠‏ به ارادتنا 

وقد بينا أنه لو كان مريدا لا املة» لم يصح أن يريد شيئا دون شىء 
وكل ذلك يبيئن أنه مريد بارادة محدثة . على أن السمع قد دل على ذلك ع 
الأنهتعالى قال : « انما قولنا لشىء اذا أردناه أن تقول له كن فيكون ‏ 21 
و د اذا » تفبد الاستقيال » وذلك يقنضى كوته مريدا بعد أن لم يكن 
كذلك 

فان قيل : آليس قد قال تعالى 97 : م ولنبلوفكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم » 7 فلم يوجب ذلك حدوث العلم » وان" كان الفظلة « حتى 
الا تدغل الا على *) الاستقبال . 

آقيل له : ان الأمر وان كان كما ذكرته » فالدلالة قد دلت على أنه تعالى 
عالم لتفسه ء وأنه عالم قيما لم يزل » قصرفنا لذلك هذا الكلام عن ظاهره 
ولم يدل الدليل على آنه نعالى فيما لم بزل مريد" ؛ قلا وتجته” يوجب صرف 


هذا الكلام من ظاهرء . وسنبيئن أن* هذه الآية تدل على أن” كلامه أيضا 


ز) التحل 15/؟ 
من ط ‏ زه) محمد 171/4100 


عدت 

وقد استدل شيخنا 2١7‏ أبو على رحمه الله 29 على أن الارادة محدثة 
لفوله تعالى : « ولو شاء ريك لآمن مسن" فى الأرض كلهم جميعا » 9" لؤنه 
لا يصح أن يقال : لو شاء أن يقومن الكفار لآمنوا ء وذلك مستحيل فيه . 
تون ارا 
؛ يصيح أن بمعلها ويصح أن لا يفعلها . ولولا آن* لامر 
كذلك ؛ لم يكن قوله : « لو شاء لآمن » مدحا له " ؛ بل كان الى الذم 
قرب . الاترى أن> / نقائلا لى قال ان زيدا لو وسل الى ملك الروم لقتله » 
الكنه لا يقدر على الوصول اليه » ولا يسكنه ذلك » لكان قد ”. 
وحكم بعجزه . فكذلك 
أن يوومن ء فقد وصنسه بالضعف . ويجب أن يجرى 47 ذلك متهم مجرى 
متى ؛ وهو لا ينكشه تصحيج 


وانا يقال ذلك اذا مح' أنه يشاء> ذلك متهم » وهذا 


محدثة » مقدورة 


بذلك , 


قال انه سبحانه لا بصح أن يشاء من الكافر 


قولنا للمؤمن : لو كان صحيح الرء 
رجليه ه والشى ب 
الآآبة ليست بمدح » لان“ فى ذلك خروجا "© من الاجماع 


“ه فى أن ذلك ذم ونقص . ولا يمكنه أن يقول ان هذه 


على أن هذه الآية تتدل على ما قلنا 


وجه آخر ؛ لأنه لا يصح أن 
بقول : « ولو شاء ريك » وللشيئة متتفدمة » كما لا يصح أن يقال ؛ لو علم 
الله كيت وكيت » مع أنه عالم فيما لم يزل . ومتى ذكر ذلك على هذا الوجه » 


فهو مجاز . وكيف يجوز أن يقول تعالى : « ولو شثنا لآنيشا كل نفس 


هداها » ولكن حت 


القول منى لأملان جهنم من الجينئة والناس أجمعين7» 


(:-) شيختا » رمه اله : ساقطة من ط (م) يرفس ١ا/رخه‏ 
() له : سافطة من ط ١‏ (4) ويجب أن يجرى : ديجرى طا 


إل خروساء العرمي لذ () السجدة 89/ 4؟ 


مداع 


حم 


الس عد 


ويتحيل أن يشاء ذلك . أو ليس هذا من أول الأضياء على أنه تعالى 100 
انما لا يشاء ذلك ؛ لأنه قد حق القول منه ء فلولا ذلك 99 لشاءه » وصحة 
ذلك فيه . وكيف يصح أن يقول تعائى : « ولو آقنا تزلنا اليهم الملائكة 
دكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن 
الله » 1 والمشيئة قديمة . وان' صم ذلك ؛ فهلا جاز أن" يقال : ما كانوا 
منوا الا آن يعلم الله 7 . 0 وقوله تعالى : « أفلم بيأس الذين آمنوا 


أن لو يشاء لله لبدى الناس جميعا » 99 ع يدل أيضا أ على أن" مشيتته 


محدثة » والا لم يصح هذا الكلام 0 . وقوله سبماته : ٠‏ ومن كات 
الجوارى فى البحر كالاعلام : ان ينثا سكن الريح 6'*! يدل على ما قتاه. 
لأن المتسيئة لو كانت قديبة لما صح” أن يقال : ان يشا يشعل كيت وكيت ؛ 


ولا سح أن يتمتتدح تمائى بذلك . وكذلك قوله تعائى 20 : « انه فق 
انتزل عليهم من السماء آنة » 2 وقوله : « ان' يشا يذهبكم أبها الناس 
ويأت بآخرين » "© لآن كل ذلك يدل على أن المشسيئة مستقيلة ع 03 كما 'ن؛ 


القائل اذا قال : ان تأتنى أكرمك » فالمراد به الاستقبال 99 . وقوله تعالى 


<١‏ ولو غلم الله فيهم خي؟» ٠١١‏ فجاز عندنا ذكر اللم وأراد المعلوم لأنه أراد 
به لو كان ممن يقبل ما يسمع ويعمل به لأسمعهم » وذلك مجاز . ولا يجب 
6 تعالى : ساقطة من ص زع) فلولا ذلك : ولولاء د 


م الانعام حار اكد [6 الرعد 15 ام 
(.-.) وقوله تعائى» ++ الكلام : ساقطة من لل 


(و) السورى ؟ؤ 55 5+0 (ب) تعالى : ساقطة من طا 
زيم القرء 5 / 5 (ن النساء 4 // +15 
زو بو كما أن ٠.0‏ الاستقبال : ساقطة من ط ز.ر) الاثفال 6 /ر 85 


00-5 
اذا صرفنا ذلك الى التوسع للدليل أن: بجوز مشله فى ظلواهر للآى التى, 
أوردناها . وقد استدل رمه الله 20١‏ على ذلك بقوله تعالى : « ولا تنوان 
لشىء انى فاعل” ذلك غدا الا أن" يشاء الله » 9 » فا“ المسلمين قد اتفقوا 
على أن" قول القائل : «افى 1. 
وتولهم : «اانى أخرج الى المسجد غدا أن: علم الله » »و : « سيعاى أخى 


غدا الى المسجد ان" شاء لله» صحيح 9 


غهدا ان* قدر الله» على ذلك لا يجوز . وهذا يبيئن أن المشيئة محدئة » وأنها 
مخالفة لملمه وقدرته » والا لم يكن للاستثناء عتقيب الاخبار والايسان 
9 » ولا كان لأمره تعالى رسوكت* صلى ا" 
تعلقهم بهذه / الآى فى أنه تعالى © لم يترد الايماق 
من الكفار لا يصح ء لأنه انما أراد بقوله : « ولو شاء ربك لآمن من" ى 


عليه > يذلك 


الأرض كلهم جميعا » مسيئة الالجاء . وانما أراد منهم ذلك اختيارة لا على 
-دكل 
نأما على قولهم قلا وجه تتدح الله بها على 
اه . وكل ذلك يبيتن أنه يريد الأشياء بعد آذ" لم يكن مريدة 
لها » وأله اثنا يريدها لممثى يده ويفملة . 


وجه الالجاء 29 » فلم ينف عن تفسه ما بت من الشيئة » بل نهى 
هذه الآى تصح على ما تقوله . 


الرجه الذى 


فامًا ما بعتل به شيخنا المتقدمون من أ4 اذا جاز أن" يوصف بأنه يريد 
وبكره » ودل" الكتاب على ذلك فيه بقوله : 3 ولكن كره الله البعانهم 6 18 
13 ارحمه الك + سائطة من لل م العيف ها / 51 
بون تيع «مسافطة عن رب 
(,) صل الله عليه : ساقطة من ل 
0 على وج الالجا. 


اساقطة من ل 
عد ذم العرية 43/6 


ل 


جع 


اد 


وت 


و ه كل ذلك كان سيكه عند ريك مكروها » 7 . وذكر ما يدل على أنه 


مريد ف آى كثيرة » فيجب أن" يكون كونه مريدا *'؟ من صفات الأفمال 
متهم على للتملم - وذلك 


الكونه محسنا ومتفضلا : الى ما شاكله » فتقر: 
لؤته يجب 5 أن' يعلم أولا فى صفات الذات أنها مستحقة للذات » ثم يتقى 
ضدها عن اللوصوف » نحو قولنا فى كونه تعالى عالما آن” الفعل المحتكم لا 
هال" على أنه عالم » وبطل كوف حال معنى » واختص بهذه الصفة على رجه 
بان بها من سر العالين © » وجب كونه عالما لتسه . واذا صح” ذلك 
وجب نفى كونه جاهلا” : فلا سبيل اذن الى تفى ضد الصفة الا بعد اثباتها 
للتفس . ولا سبيل الى وصفه بأنه يستحق الصفة وضدعا / فى صنسات 
الأفمال » الا بمد بيان كوئها من صفات الأفصال ‏ فالتوصل *) يأحد 
الى أن الصفة للنفس أو لملة لا يصح ء خصوص ونحن لا قنول 
الفعل ء كما تقوله ف كوته محسنا © الا على 


ان> كونه مريدا من صفات 
التسمح سنبينه من بعد . 

فاذا ثبت بهذه الأدلة أنه مريد لعنى » وبطل بما قدمناه من القصول أن 
تتكون ارادته هى المراد » أو الأمرء أو الحركة » فيجب أن يكون مريدا 


ودع 


بارادة . وقد بيكما أن؛ الارادة غير الكراهة ؛ فيجب أن يكون مريدا بأرادة ؛ 


وكارها بكرامة ع سكين على مابيياة» 


() الأسرء لااترقع 

() كوله مريدا : مريد فل 

مس دب د 

ر)) العاليق : العلميق اعد 

(ه) فالتوصل : والتوصل لل [4 محسنا : .)ومجملا ص 


سورت 
(*2 وقد بيئا أيضا آذ“ الارادة ليست من الشهوة بسبيل » فلا يجب اذا 


استحال كوته مشتهيا أن" يسنتحيل كونه مريد؟ . وستدل من بعد على أن» 
الارادة التى بها يصير مريد؟ توجد لا فى محل + وكذلك الكراهة ‏ فاذن 


لا يصح وجودهما الا من جهته . وهذا بصحح ما يقوله الديوخ رجهم الله 
أن" الارادة فعل ” من أفعاله » وأنها من صفات الفعل ؛ لأنهم يقصدون بذلك 
لا يجوز أذ" يكون مرادهم فى ذلك كمرادهم بقولهم ان كرئه 
محسنة وصادقا من مفات الفمل!*) . لأنا قد 207 دللنا على أن امريد لم 
يكن مريدا لأنه فمل الارادة فقط ؛ لأنه لو فعلها فى غيره لكان ذلك هو 
الريد © بها دونه » قاذا ©! فمل الصدق والاحسان فى غيره » فهو 
الوصوف بهما دون مكن” فعلا /ر فيه . 

وقد ينا من قبل أنء المريد لا يجوز أن يكون مريدا لوجود الارادة 
فنط » بحيث تختص ب ء على ما كان يقوله شيخنا 49 أبو هاشم رحمه 140 
ابه علي الع 
كل ذلك يوجب كرن الحى على حال يبين بها من غيره » 
فكذلك القول فى الارادة . 


هذا الوجه 


لله أولا . لأن الارادة كالعلم وسائر ما 


وقد بينا أنه 


(*) وقد ينا بطلان فول من يفول بأن ذلك يوجب جواز التنيع 


عليه » وأوردنا فى ذلك ما لاطائل فى اعادته . وسنذكر الآ أن ارادته 


٠٠ 7‏ الفمل : ساقطة من ط 
(:) هو المريد : الي مريدا ط 
زو فاق د واذا ط 


وقد بينا 


() لاناقد : فقد ل 


1 ) شيغتا + رحمه للك : ساقطة من طا 
(ه) وقد بينا ابنداء سقط من بل 


ا 


مت بوتت 
لا بصح وجودها فى محل ؛ وما يتصل بذلك ثم نذكر شبههم فى أنه تعالى 
مريد لنفسه . ثم بين ما يصح أن يريده تعالى وما لا يصح » وما بحسن من 
ذلك وما لا يحسن » ولنبعه بافساد قولهم أنه سبحانه يجب أن ييكون مريدا 
الكل شى. 
بما يحضر ء ان شاء الله 


ونورد من شبههم فى ذلك الأقوى مما يتعلقوذ به » ونجيب عنها 


ب 


* ان شاء الله : ساقطة من لك 


(.-.) وقد بينا 


تجوت 


سي 
ف أن إرادته تال يبحب أن تكون 
موجودة لا فى محل وما يتصل بذلك , 
قد ببكنا أنه تعالى مربد بارادة محدثة » فاذا مسمء ذلك لم يخل فى 
وجودها من آمرين : اما أن توج د فى محل أولا ”" فى بحل . وان 
وجدت فى محل » لم تخل من وجوه : امنا أن تحتاج الى أن يكون فى محلها 
الحياة » أى بصح وجودها فيه اذا لم يكن فيه حياة » وكان مبنيا بنئية» 


مخصوصة ب أو يصح وجودها فى كل محل » ولا تحتاج فى وجودها // الا 
اله . ومتى أبطلنا صحة وجودها فى امحل على سائر الوجوه التى ذكرناها » 
وجب القضاء بأنها توجد لا فى محل . والذى يدل على أن“ وجودها فى محل 
فيه حياة » لا بصح » آنها لو وجدت ف محل هذه حاله » اوجب أن" يكون 
امريد بها الحى يتلك الحياة » وهو ما ذلك المحل بعضه ؛ لأن الدلالة قد 20 
دلت على أن ما يوجد فى أبعاضنا من الحياة » يجب أن تكون حياة لا 


ومختصة بنا . وما أوجب فينا ذلك ؛ يوجيه ى كل حى متبتبى” » فلا يصح 
أذ: يقال أن أحوال الأحياء ذلك تختلف . فاذا ص أن” الحى بتلك 
الحياة الجملة” النى ذلك المحل بعضها » فيجب أذ' يتكون هو المريد بتلك 
الارادة » لأنها قد وجدت على الوجه الذى وجدت تلك الحياة عليه . فاذا 
600 3 لاتويدالا 
(0) قد : ساقطة من ص 


1 


لاط / 


حي 


وجب اختصاصه بأنه الحى بها دون غيره » قيجب أن بتكون هو المريد بتلك 
الارادة دون غيره . 

أ* يبن ذلك أذ الارادة للوجودة فى أجزاء قلب الحى منا يجب أن 
تكون ارادة” له »كما آن“ما فى قلبه من الحياة حياة له.ولر لم تقل والحالق 
الارادة ما قلناه » آنها مختصة به » لفسد علينا الطريق الذى به تعرف 
اتوجب الحكم للجملة بها . فاذا علم أنة ما أدى الى 


ذلك يؤدى الى الجهالات » فالواجب أن تقطع على أن" من حق 


حلت فى محل فيه حياة » أن يكون المريد بها الجملة التى صارت حية بئلك 


ابماس )اي 


0 


اذا سدة ذلك ؛ فلو وجدت ارادته تسالى فى سحل فيه حياة لوجب 
يد بها مع كونها 
لأن ذلك لو ص" فيها » لوجب كونه مريد! بسائر الارادات 
الموجودة فى المحال ؛ لأنه ليس لبعشها ممه من السكم ما ليس لسائرها 


وهذا بؤدى الى صحة كونه مريدا للشىء كارها له ؛ اذا أراده زيد وكرهه 


/ أن يكون امريد بها غيره 24 لأته لا يصح أن يقال انه ير 


عمرو ؛ © آو الى استحالة كون زيد مريدآ لما كرهه عمرو . وكلا الأمرين 


الحى مريدا كارها »١١‏ يوجب كونه 5 على سفتين 


اما صحة كون الواحد متا كارها لما ريده غيره » قمما يعلمه ضرورة” . 


وذلك يصحح ما قلناه من أنه كل ما أدى الى أحد هذين يجب قساده 


بين ذلك ٠00‏ غيره : ساقطة من ط. 


٠.٠‏ كادها : ساقطة من ط 


() يوجب كوت : فيجب ل 


بيد 


والقول بأنه تمالى 21١‏ مريد بما يريده غيره » يؤدى الى ذلك » فيجب 


وليس لاحد أن يقول ؛ جثوزوا آن نختص به بمض الارافات الموجودة 
فى المحل » أن من حقها أن تكون ارادة” لجنسها » وان' كان غيرها يشركها 
فى كيفية الوجود » ولا يوجب كونه مربدة بهما 9؟ » من حيث لم يكن 
جنسها 209 مويبا لذلك . 

أو ليس من قولكم ان الارادة تتعلق بمراد دون غيره © » وان كا 
مكنا معنا 321 

ومن قولكم ان" الثى» ينثى ما يضاده فى محله دون 
حكية معهما واحد؟ 7 , 

ومن قولكم ان الفناء يضاد الجوهر دون ارادة القديم تمالى 29 
وان" كان حكمهما فى وجودهما / لافى محل لا يختلف 7 . وذلك لأن من 
حق العلة أن لا توجب الحكم لا توجبه له ؛ الا أن يبحمل لها به من 
الاختصاص ما لا يحصل لها بغيره . ولا بكفى فى ايجابها الحكم أن تكون 
موجودق” قضط . يبيئن ذلك أنها مع الوجود توجب الحسكم لشىء دون 
غيده ؛ ولذلك يصح أذ" يعلم الواحد منا بما 29 يوجد فى قلبه من الملوم 


» داثة كان 


دون ما يوجد فى قلب غيره ؛ وان' كانا من جنس واحد . فلو أوجب أحدهما 


الحكم لوجوده فقط » لرجب أن يوجبه الآخرءٍ وهذا باطل . ولذلك تختص 


() الى : عز وجل ط () بها : سافطة من ط 
() اجضها : جعس هط ١‏ (:) غيره : مراد قيه لد 


(:) تعالى : ساقطة من ط () بما : ساقظة من بل 


كلاه 


لاط 


وات 


بعض الأعراض بأل توجب الحكم لمحل دون غيره » أر للجملة دون غيرها 


فاذا صح> ذلك ؛ فما منع من ايجايها الحكم ؛ لا من حقها أن" توجبه » يجب 


أن بنع من وجودها » كما أن ما منع من تعلقه بغيره » اذا أوجب 97 تعلقه 
إبجنسه » يمتع 59" من وجوده . وكما أنه ما بمنع من المعلول » يمع من 
وجود الملة على الوجه الذى يوجب العلول . فاذا ثيت أن ما يوجد من 


الارادات فى بعضض الحى ؛ يوجب الحكم له : صار وجوده على هذا الوجه 


كالشرط فى ابجابه كونه مربد؟ . فاذا بت ذلك فيه » ثبت فى كل ما وجد 
بهذء الصفة من الارادات . فاذا صح” ب أن يكون ما يمتنع ذلك 
فيه يستحيل وجوده فيه أصلا . 

وارادة القديم تعالى لا بصح أن تكون موجبةه لكون الحى منا مريدا ء 


افيجب أن لا بسح وجودها ف بعضه وكذلك اذا كان ما ,وجب الحكم 
للقديم تعالى » اننا يوجبه بأن يكون موجوها لا فى محل / » قما يمنع من 
ايجاب الحكم يمنع من وجرده فى المحل . ولولا أن" الأمر على ما ذكرناه » 
لم بمتنع آن توجد أجسزاء من الارادات فى قلب زيد ؛ فيكون 17 بريدا. 
ببعضها دون بعض . فاذ؟ استحال ذلك »ء لأنه لو صح فيه » لصح فى سائر 
ما يخنص المحل أو الجملة . وى ذلك فساد الطريق الذئ به يعلم اختصاص 


الأشياء بما تخنتص به دون غيره . وذلك يصحح ما قلقاء من أنه ارادته 
جل وعزة 90 لا يصح وجودها ف محل . 


وليس الختصاص الارادة بلمريد من تماق الارادة بالمراد يسبيل ؛ لأنها 


(,) يمتع : ساقطه من صن 
() جل وعز + اتعالى لل 


() أوجب : وجب ص 
زم) فيكون : لبكون ص 


سديهوواته 


لا تحتاج فى تعلقها بالمراد أن نختص به ؛ واذلك يصح تعلقها به والمراد 


معدومءكما بصح تعلقها به وهو موجود ب فاذن لم تقر فى نعلقها بالمراد الى 


وجوده . قبآن" لا يجب اختصاصها به ى الوجود أوالى . وليس كذلك 
تعلتها بالمريد » لأنها لا بد من أن تختص به لكى يرجب الحكم له 


لوق قوم رعذ ينس ما لمان 


وأممًا مضادة الثىء لغيره ؛ وان" كان بطلب فبه وجوده على الوجه الذى 
ون بالسكس منه . فما لم 
يحصل فيه كلا الشرمطين » لم يتكن ضدا ولا نافيا » كمأ 
من جنس الارادة مع اختصاصه به ؛ لم يكن يوجب كوت مريد؟ . فيجب 


يوجد عليه » فان اننا يشاد» والحال هذ. 


لم يحصيل 


طلب كلا الأمرين فى العلة » كما وجب طلب كلا الصفتين فى الشد » و 


بوه انجالةمقيط التؤالا.. 
وقد يبنا من قبل آنه لا يجوز أن يكون 2١١‏ مريدا ؛ لاه فمل الارادة » 


وذلك يبطل ما يسألون عنه من قولهم : إذا جاز أن: يكون متكلما يكلام 


يوجد فى سحل 7؟! فهلا مح مثل ذلك ف الارادة ومأ يجرى هذا /! 


من الأسئلة » لأنء ذلك انما صح” 9؟ لأن وصفه بآنه تكلم بفيد أنه فمل 


جب له حالا » على ما نبيئه من يتعند . 


ز أن يكون مريد؟ بارادة توجد فى محل لا حياة في » لأن ما لا 


ااام 


لوبط 


0-0-0 

لابجاده » لأن الذى بوجب ذلك هو ااحياة ففط » فاذا انتفت فالمتترق 
كالمؤتف . ولذلك أحلنا وجود القدرة فى الجماد 

غاذا سس ذلك لم ينكن أن يقال اذه ارادته تعالى توجد فى محل 


متبنيى* ضربا من البنثية » ولا بصح وجودها فيما لا بنية فيه لأا قد بين 


أن" البنية فيما لا حياة فيه لا توثر . وليس ما قوله من أن الجملة الثقيلة 
الا يسكن حملها الا تدر منالحمول تممل ف كل جزء منها ولا تحتاج الى 


ذلك فيها اذا كانت متفرقة » بقادح فبما قدمناه . لأنة الذى آثر فى ذ 


اليس هو التأليف » واننا هو أن حمل بمشها يقتضى حبل سائرها ؛ ولو 
حملت وهى مفترقة على هذا الوجه » لكان الحال فيها والحال فى املف 
مها لا يختلف »لانء الذى أوجب ذلك فيها هو الاعتماد دون الأجسزاء 
والتاليف . قفد صم أن" ذلك لا يقدح فيما قدمناه من أن" آليف ما الا حياة 
فيه كاقتراقه . واذا صح” ذلك بطل القول بآ الارادة لا يصح وجودعا الا 
فى محل 20١‏ مبثى شري من البنية لأنها أن لم تحنج الى الحياة » فوجودة 
النتبكة كعدمها . 

فان" قيل : اليس من قونكم : انها وانه احتتاجت الى الحياة » فو بودما 
/ فى كل محل فيه حياة لا يصح ؛ دون أن" يكون مبنيا ضربا من اليللية 
فاذا صح* ذلك فيها صعب أبضا ما قلناه من حاجتها الى البنية » و" 


استغنت عن الحياة . 


قيل له : اذه جملة” الحى + اذا صار كالنىء الواحد » قي بعيد أذ 
يصير لبعضه من الحتكم ما ليس لغيره . بين ذلك أن* للحواس من الحكم 


اسل ترد 


00 


فى الادراك ما ليس لغيرها » وان" كانت بمتزلة سائر الأبماض 7 فيما فيها 
من الحياة ؛ فكذلك لا يتنم أن يحصل لجملة القلب بالبنية المخصوصة من 
الحكم ما ليس لغيره . وكما لا يصح أن يقال : ان التأليف المخصوص لنا 
آثر ف الحواس مع '" الحياة » جاز أن يؤثر مع فقدها م فكذلك لا يجوز 


أن يقال 


: انه البنيةلما أثرث فى جواز وجود الارادة فى القلب مع الحياة ‏ 


فيجب أن" تؤثر مع عدمها . واذا صح ذلك ؛ فلو صبح وجود الارادة فى 
الجماد ؛ نصح وجودها فى يد الانسان ؛ لأن عدم الحياة والبنية جميعا » 
اذا لم ؤثرا فى صحة وجودما ء فعدم البنية وحدها عن اليد باذ" لا يمنع من 
وجودها أوالى 


يستحيل لاتنفاء البنية التى 


علمنا بأنة وجودها فى اليد يتحيلء وأنه اننا 
يرت المنى مع الحياة كالئى» الواحد دلالة 
على أنه وجودعا فى الجماد بأن' لا يصح أولى . وهذا الكلام مبنى على زه 


الارادة لا يصبح وجودها فى اليد 
وقد ذكرنا من قبل : اذه العلم يوجود الارادة » أذا لم يكن ضروريا » 


غالمام بمحلها ومكانها بأن لا يحصل باضطرار أوالى . فلا / يمكن أن 


ينال : اما تعلم امتناع وجود الارادة فى اليد » وانها لا توجد الا فى اتناب 


هذه الطريقة » نعلم أن" الارادة تحتتاج فى وجودها فى المحل الى ببتثية »وان 


كانت فى جنسيا » يصمح وجودها لافى محل 


() الأبعاضي : الاعواض اط 


الل من من 


3 


500 


ا/ 


وموم 


لأنها اذا احتاجت الى محل » صيح أن تحتاج الى ما يهبىء المحل لوجودها'١؟‏ 
يه ؛ فيكون ذلك بمنزلة وجود نفس الصل . فالكلام 2 فى استحالة 
وجودها ف اليد فى النفس منه أشياء سنذكرها مستقصاة فى موضعها 9 

ومما يدل على ما قلناه : أن الارادة لو صح وجودها فى الجماد لوجب 
أنه تكون حالها » اذا لم تكن فيه حياة » كحالها اذا كان فيه حب 


كانت 


مع عدم الحياة تختص بالقديم تعالى » لوجب أذ" تختص به (© مع وجسود 
الحياة » لان“ مقارنة الحياة لها لا تتفتيتر حالها فيما توجبه وتقتضيه . وقد 
بينا أنها متى وجدت ؛ وفيه حياة » لم بصح أن مختص بالقديم تعالى 0 
فيجب أن لا يصح ذلك فيها » اذا لم تكن فيه 
وجردها فى الجماد أصلا . 


اقان" قبل : انها متى فارفت الحياة » ققد حصل فيهساما يوجب 


وف هذا استحالة 


الالختصاسن بين فقتس الحباة 


ومتى و“جدت منفردة ء لم يحصل ذلك 


> 7 أن تختص بالقديم سبحاه © » كما أن ما يوجد فى قلب 


فيها » نصح” 
الحى / عندكم يختص بالحى منا ؛ لحصول الوجه الموجب لاختصاصه ٠‏ 
فيه . وما بوجد لا فى محل » لا يصمح هذا الوجه فيه 


اله : ان» من حق المتر“ض الموجود فى الحل أن لا يتفي موجب»ه 
بسقارئة ما يقارنه » وانما يحتاج فى وجوده فيه الى بعض ذلك . قامتا أن 


(,) الوجودها : بوجردها ط 


( فالكلام : والكلام لك 
ال) موضعها : ب ان شاء اله ل ()) به : سافطة من ط 
(ه) تعالى : ساقطة من صن 

وي شد 

(:) سسبحاتة : ساقطة من من 


“ك1 


٠ الأمرين‎ 


وعندء فا" ما يوجد لا فى محل من الارادة عندنا » د 


فى المحل » لما فى ذلك من تغيتر حاله فيما يوجبه . وقد بيثنا ان متا أثر فى 
إيجاب العلة يؤثر فى وجودها » ولا يصح مثل 1١7‏ ذلك فى وجود الارادة 
فى الجماد » له لا يمكن أن يقال أن* ارادة الله تعالى يصح أن' توجد فيه 
إذا لم تحصل الحباة فيه ومتى حصلت استحال وجودها » لانا قد يتنا أن 
كل معنى يصح وجوده لا فى محل » فمقارنة ما لا يحتاج اليه له » لا بير 
حاله فى الايجاب 

ذ: قب : أليس من قولكم ان" حياةة زيد لا يصح وجودها مع حياة 
عمرو # ومن قولكم : اذه الجزء المنصل بزيد وعمرو متى وثجيد 9" فيه 
فيه # فهلا جوزتم القول 
بأن اوادة القديم تعالى متى وجدت فى محل 7 » استحال وجرد الحياة 


السياة المختصة بآحدهم! استحال وجود حياة الة. 


اة استحال وجودها 7 
ازيد نوجب كون محلها / بعضا له » ويحصل له معه 
من الخكم ما يجرى مجرى الما لما نوجده حيا 


.رك به » ويبتدىء الفعل فيه » وتوجب صحة كون فمل كل *؟ واحاد 


اقيل له : انه حيا: 


من اختصاصه بآنه 


إجد : وجدث اط 


3 
+ سقط من 


5 


5-00 
أيضا . ومتى و”جيدا جميعا ؛ فليس احدهما بأ: 
منهما أوالى27 من الآخر . وليس كذلك حتكم الارا 
الجماد» لأله ؟" لا يجب عنها من الحكم ما ييجرى مجرى التاق لحكم 


إلى صح وجودها ى 


الحياة » كما قلناه فى الحياتين - وذلك يبيئن التفرقة بين الأمرين . 
قاذ" فيل : انها متى و“جدت فى المحل خالية” من الحياة » أوجبت الحتكم 
للقديم تعالى ومتى وجدت مصاحبة 20 للحياة أوجبت الحكم لغيره » وهذا 


كالتناق فيجب أن يتجتروها مع الحياة مجرى الحياتين فيما ذكرقدوه 


قبل له : انه ما ذكرته هو تفس الذهب الذى نحاول بالكلام ايطاله + 
فليس لك أن' تقدح به ف الكلام . وائما صح لنا ما ذكرتاه فى الحياتين 
التقدم دليل آوجب ذلك فيهنا . 

وقد بينا آنة حكم الموض لا بتغير بما يفارنه فى المحل » فيجب لذلك 
صحة ما فلناه © » من 'ن” الارادة لو صح وجودها فى الجماد لوجب منى 
وجدت وف الحل حيا: 


ان تكون حالها فيما توجبه لا تنذير . يؤكد ذلك 
أن" العرض قد يحتاج الى الحياة » ولا يصح وجوده مع عدمها » ولا وص 
أن يستغنى عن الحياة » ولا بصح وجودها مع ذلك مقارة لها . فكيف يصح 
ف الارادة أنها توجد / فى الحل » وتختص به تعالى » ووجودها اذا كان فى 
المحل حياة لا يصح 7 ومما يدل على ذلك أنما لو مب 


يكو الموصوف بها هو المحل ؛ لأنة ذلك واجب" فى كلل 


. ولو صح ذلك لوجب أن يتكون بحل الارادة هو !ل 


(ج) لأنه ١‏ الانها مل 
ذكر تاه ل 


ووو 


بها . وهذا يثردى الى أن يكون القلب » بل كل جزء منه » مريد؟ . وهذا 
بين الاستحالة » ويوجب صحة ذلك فى سائر ما يختص الجملة من علم 
وحياة وغيرهما . وهذا ظاهر 27 القساد . 

2*0 ولا يصح أن نستدل على ذلك بأ ارادته تعالى لو صح وبجودها 
فى الجماد » لصح وجود ارادئنا فيه أيضا . وذلك أنه مين' حق” ارادتنا أن 
لا تختص بنا ء الا بآن توجد فى بعضنا ؛ والجمادية تتخرج المحل من كوله 
بعنض لناء فلذلك لم يصمح وجود ارادقنا فيه . وليس كذ لكحالارادةالقديم 
تعالى ء لأنه كما يصمح وجودها لا فى محل ؛ وثفارق حالها حال ارادتتا » 
خلقائل أن ول : انة وجودها فى الجماد يصح ء وتفارق حائهما حال 
ارادتكم . وله أذ" يقول اذا صح؛ أن يوجد مع عدم المحل اصلل » وان 


استحال ذلك فى ارادتكم » فياف يصح وجودها فى المحل مع عدم الحياة » 
وان استحال هذا الحكم فى ارادتكم أوالى . ولا يصح أن نتعلن فى ذلك 
إن يقال : لو صح وجودها لا فى محل لصح منا أن يوجدها كذلك ؛ وذلك 
أن" ما له تقدر ذلك عليناء هر آنا / لا تقدر على ايجادها الاعلى سيل 
الابئداء . وما هذه حاله لا بصح أن يفعله آلا فى محل القدرة عليه . والقديم 
العالى يقدر على اختراع ما نريد ايجاده » قيصح أن توجد الارادة لا ف 
محل » وان" اسستحال ذلك فينا ©©© . 


اذا بطل بهذه الجملة القول بصحة وجود ارادته 29 تعالى فى محل » 


إ() امن : واضح عل 
(مد.) ولا يصح ٠٠00‏ فينا : وذكر كلاما كثبرا نم قال عل 


م ادادته : آرادة القديم ل 
6 :5 


اتا 


لالط أ 


سو 


فيجب القول بوجودها 27 لا فى محل ؛ لأن” ذلك هو الذى قتفى كونه 
مريدا ؛ ونتى لم نقل به أدى الى 1 ليس بعريد ؛ وفى ذلك بعض ما قدمناه 
من الادلة . 

فان قبل : كيف يصح القول بذلك مع ما فيه من تقض أصول كثوة : 

منها : آن» من قولكم ان الارادة لا توجب الحكم للمريد دون أنبيختص 
بها ضري من الاختصاص » وذلك لا يتأنى فيها » متى وجدث لا فى محل » 
الأنء حكها معه كحكمفا مع غيره فى أنها ليست بحالة فيه . 

ونها : أن وجود عرض لا فى محل يستحيل » ويوجب خروج من 
كونه عرض » كما أن" وجود الجوهر فى محل ,بخرجه من كونه جوهر؟ . 

ومنها : أن الارادة سما تختص الحى كالعلم والقدرة والحياة وغيرها + 


فاذا استحال وجود هذه المعانى كلها لا فى محل ؛ فيجب أن' يستحيل ذلك 


فيها أيضا م 
ومتها : أنه لو جاز وجود ارادة لا فى محل » لجاز وجود* كلام وحركة 
وصوت وسواد لا فى محل » فاذا استحال ذلك فيها استحال فى الارادة 


الشيلا 
ومنها : أن الجنس الواحد لا يصح أن يستحيل وجوه بعشه لا 0 
ن" من / حق الجنس 


الواحد أن يتمق حكمه فيما بصح آن يوجد عليه وفيما © يحتاج اليه + 


فى محل » ويصح وجود بعض منه آخر لافى محل 4 


وفيما يستغنى عنه . فكيف يصح أن © يقال ان ارادتنا لا توجد الا ف 


() القول برجودها : رجودها ا (م) لا : الاصض 
© وفيما : قيما طد (,) يصع أن : ساقطة من ص 
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فلوينا 217 » وارادته تعالى وان كانت 29 من جنس © اراائنا يصح وجودها 
لافى محل 29 

ومنها : أنه لو وجدت لا فى محل ء لم يخل 29 من أن توجب 2*0 
بحيث لو كان هتاك جوهر لكان شاغلا له » أو يستحيل ذلك فيها . فان* 
كان حكمها ما ذكرناه أولا » فيجب لو وجد هناك جوهر ؛ أن ثكون حاثة” 
فيه » وتحصل ارادة له . فاذا وجب ذلك فيها » استحال كونها ارادة للقديم 
تعالى ب واذ" كان حكمها ما قلناه ثانيا » فذلك لا يصيح لا يقولوق 297 من 
أن السواد لو وجد لا فى محل ؛ لوجب آن يراه الواحد منا ؛ لأن> حاله ق 


أنه بجب أن تكون بحيث لو كان هناك جوهر لكان محاذيا لنا » كحاله لو 


كاث حالاء ف الجوهر . 

ومنها : أن" محل الارادة عندكم بمنزلة غير محلها فى أنها لا تزثر فيه 4 
فلو ”© وجدت لا فى محل » وهى بحيث لو حصل الجزء من القلب لكانت 
فيه » لم تكن بأن تكون ارادة للقديم تعالى أولى من أن تتكون ارادة» 804 
وهذا يخرجها من أن تختص بالقديم تعالى أصلا . 


ومنها : أنها لو وجدت لا فى محل » لم تثافها الكراهة لآ" من حق 


الضدين أن يتضادا على محل أو جملة 9 ء فاذا لم يتملنا بأحسد هذين ٠‏ 
0 قلوينا : محل ل تا كانت اق عن 
(مم) جمس 0< محل : من جنمسها أن وجودسا لا ثى محل يصح صن 


() يخل : ساقطة من م 
إ(ج) يقولوقة : يفوله مل 
6 له : لقاط 


3ق يتلا عق نباك 


إه) توجب : اتوجد ا 


() قلو: لوال 


00 


ادر 


ات 


وجب أن لا يتضادا . وهذا يوجب صحة كونه تعالى مريدا كارها ؛ وذلك 


فساد ما / أدى اليه . 


ومنها : أن الأعراض على شروب » منها ما يختص المحل وتوجب له 
حالا كالاكوان ؛ ومنها ما يختص امحل ء ولا يوجب له حالا كازالوان 
ومنها ما بختص الجملة ويوجب لها حالا ولا تأثير له فى الملل آلبثة : 
كالارادة 
كالقدرة والحياة . وقد اشتركت أجمع فى أنها لا توجد الا فى محل ؛ ولم 
يئر اختلاف أجناسها » ولا اختلاف احكامها » فيما تقتضيه وتوجبه فى 


الاعتقاد . وبنها ما يوجب للجملة حالا » وله تأثير فى المحلى 


وجوب اشتراك جميعها قى أنها 3"© لا توجد الا فى محل . فيجب القضاء فد 
الارادة بثله . وكل ذلك ييطل ما يذهبون اليه من صحة وجود ارادة لله 
سيحانة لاق بحل . 


قبل له 9 : انا قد يثنا فيما تقدم أنه تعالى مريد » وآنه لا يصح أن 


ايكون ربد لنفسه ولا بارادة قدبمة غ وأنه لا بد من كونه مريداً بأرادة 
محدثة .وبينا أن' وجود ارادته سبحانه © قى محل محال" . فلم ببق الا أنه 
مريد بارادة توجد لا فى محل .. فلو اقتصرنا فى جواز وجودها لا فى محل 
على هذا القدر » لكفى ب لان* كرنة تعالى مريد؟ اذ وسيب ء ولع يصصح اثباته 
كذلك الا بوجود ارادة لا فى مجل » وجب ثبوت ذلك والا آدى الى ابطال 


ما ثبت بالدليل من كونه مريدا . 


إ() أله : اتام 


(0) قبل له : الجواب ل 


ب 


إيحكموا بآنها فد رجدت كذلك . وذلك لأن” الدلالة اذا أوجبت القطم عبى 
وجودها لا فى محل ؛ ققد تضمن ذلك مصحة وجودها / لا فى محل » إإ: 


وقوع الشىء يقنفى صحة وقوعه » وان كانه صحة وقوعه لا يقتفى 
وقوعه . 


ونعن تبن الآن جواز 0 وجودها لاف محل » ونجيب عن الشيهة 15 


الثى قدمناما ء فنقول : فد ثبت آن؛ الارادة لا تختص المحل + ولا توجب 


له حالاء وأن حاجتها الى المحل لا يجوز أن تكون لجنسها »أو لما حى عليه 
فى قفسها ء وآن وجودها لا ى محل لا يودى الى قتلنب جنس ء ولا اخراج 


ثىء عن صفته النفسية ؛ أو ما يجرى مجراها » فيجب صحة وجودها 
لاف محل 

واتما قلنا انها لا تختص المحل ‏ لأنها نختص الجملة » وتوجب الحال 
لها . قلى اختصت المحل مع ذلك » لادى الى كوتها على صفئين مختلفتين 
للنفس ؛ وذلك يستتحيل قيما له ضد بنفيه . وكان يجب دن حيث الخنست 
بالجملة » آن" لا يصح وجودها الا فى قلبه ؛ ومن حيث اختصت امحل أن 
بصح 7 وجودها فى كل محل ؛ وذلك مستحيل . وقد عدشا أتمسا اذا لم 
تختص لمحل لم يصمح أن #رجب 1 حال » فيجب أن ييكرن سكم مسسلها 
حكم ما ليس سحل لها ء فى أنه لا يختص لأجلها بحال . وائبا تحصل الحال 
الحملة المردد 


كان لمحلها مزية" من حيث وجدت فيه ققل . وققساد 
علمتا (*! أن وجود المرض ف المحل لا يوجب التجانس لاشئراك المختلف 
ع سبي 4 () السيهة : الظنة دل 


(عانات. يسن يسبع رن انوي علس :دوين 


لاب 


ددر 


د ا 


من الأعراض فى حلوله فى محل واحد فى وقت واحد وف أوقات ‏ ولافتراق. 
المتجانس من الأعراض فى الحلول فى الحل . وكل ذلك بين أل وجوده ىق 
المحل لا يرجع الى جنسه آلبتة . وانما تقول فيما تبت من الأعراض /ر أنه 
الا يوجد الا فى الممل 217 ء ليان الدلالة قد دلت عليه » لا الآن جنسه يوجب 
* كان فيه ما لى لم يوجد فى المحل لأدى الى قلب جنسه » اذا 
كان يوجب لمحله حالا . وذلك لا يصح فى الارادة » لأنا قد بيتنا آن حكم 
محلها وغير محلها سواء » وأنها ام .وجب المتكم للجملة . قاذا صح ذلك 
فيها » فيجب جواز وجودها لا فى محل ؛ اذا لم يتؤد ذلك الى فلب جتسها ؛ 
وابطال حكمها » أو قلب جنس غيرها » آو ابطال حكمه . وقد علم أن" 
وجودها لا فى محل لا بخر ميم تعالى 90 مريدة + 
وايجايها كون المريد مريد؟ هو الواجب لها لجنها . فاذا حصل ذلك لما 


ذلك نيه 


عن أن يوجب كون ‏ 


وهى موجودة لا فى محل كحصوله لها اذا كانت فى محل » فيجب أن يتكون 
وجودها لا فى محل كوجود ارادتنا فى المحال. 


بد لى وجننة على الونيه الى توعد بلية نان 


.يبي ذلك أن" اراء 


عمرو » لم تتوجب كونه مريدا » وائما توجب كونه كذلك » اذا اختصت به 
دون عمرو . تكذلك يجب ف ارادة النديم تعالى”؟ ‏ أنها انما توجب الحكم 
له بأن توجد على خلاف الوجه اذى توجد ) عليه ارادتنا » ليصح أن 


اتختص به ولا تكون كذلك الا بأن توجد لا فى محل ع لقنه تعالى بستحي 


كونه محلا ال انها تحل 18 فيه . وليس فى وجودها كذلك اخسراج 
(,) الحل : محل اط 5-0-6 
() توجد : وجداط () اتعل : تحدك له 


- ود ا 
القديم تعالى من بعض صنفاته النفسية » كما قلناه فى وجود علم لا فى محل. 
1١‏ لان انا منعنا ذلك لأن فى تجورزه تجويز أ وجود حمل لا فا محل 17" . 
وفى نجوير ذلك اخراج له من كونه الما لنفسه . وكذلك القول فى تجويز 
حياة وقدرة لا فى محل . وليس هذا حال الارادة لأنها اذ1 أوجبت كونه 
تعالى مر يدآ وأوجب ضدها كونه كارها ء ولم ينكن استحقاقه لهاتين الصفتين 


تفضا لبعض ما يستحقه لذائه » ولا عو كاره لنفسه » فيخرج من كونهكذلك 
عند وجود الارادة . فيجب صحة ما فلثاه من أته لا مائع يمنع من وجودها 
إلافى محل » فيجب القضاء بصحئه . واذا ثبت بما قدمناه أنها قد وجدت 
لافى محل » قشى به . ونحن نجيب الآن عن الأسكلة : 

فالجواب عن أولها : أن" الارادة اذا وجدت لا فى محل » كان ما له 
تعالى من الاختصاص ما ليس لها بغيره » لخروجها من أن 
على وجه يجب كون سائر الحياء مريدين بها » 


#وة مويؤودة 


يجوب كوق حى نكا 50 


مريدا بها . وهذا شرب” من الاختصاص معقول ء كما أ' دها 9 قى 


قلب زيد شرب 41 من الاختصاص 8 وذلك يبطل ماله 9 . لأث 


اختصاص العلل بيغتي رها قد يتختلف » قمنه ما يختص بالحلول فقط + ومنه 
5 ده ى بعضه ؛ لا لحلوله فيه ؛ بل يستحيل ذلك فيه 
كالعلم وغيره . ومنه ما بختص بالحى لوجوده لا فى محل . وكل واحد من 


ووم لانا انما 
(,) ما : منا من 


ما يختمر 


٠-0‏ محل ؛ ساقطة من ط 


57 


إزم) وجودما : بو 
(4) ضرب : ضرباط 


إزء) الاختصاص : ب مقرلا ل ظته : عليه ل 


لاط 


ام 


وو 


خالف صاحبه » فلن يخرج من أن" يكون كصاحبه فى انه 
قد اختص بالملل ضريا من الالختصاص . وهذا يبين سقوط / ما ذكره 


بتعند فلو لم تثثبت الارادة لا فى محل » واثبتناعا حالة/ ق محل + 


رب . فيجب أن ثثبتها لاف 
محل » لأن اثباتها كذلك أقرب الى أن تكون مختصة به . على أنة العلة 
اذا ثبت آنها لا توجب الحكم لخيرها الا بأن توجد وتختص به + فيجب أن 
تثبت مختصة به على الوجه الذى سكن » فكما توجب الحكم للمحل اذا 
حلته » لصحة ذلك فيها » وللجملة اذا حلت بعفها » لأنه لا يكن سواء » 
فكذلك توجب 27 الحكم للحى الذى ليس بجملة اذا وجدت لافى محل » 
الأته لا يسكن سواه . 

والجواب عن ثائيها أن كون السرش عرشا لا يوجب استحالة 
وجوده لا فى محل » لأن” حكم الأعراض قد اختلف : ففيها ما بحتاج الى 
محل » وفيها ما يحناج الى محلين كالتآليف ؛ * وفيها ما بختص امحل 5*1 
ان" اشتركت فى أنها أغراض . فتكذلك لا بئ: 
أن يكون فبها ما يوجد فى محل » وان' كان مشاركا لسائرها "' فى أت 


وقيلما يلي المملقاة 


قوانا : لا عتر“ض" © يغيد أنه مما يعرض فى الوجود ؛ ولا 


ث ما للجواهر . واشتراك الأجناس فى هذه المفة لا ., 


() اتوجب + وجب ل 
(7-8) رفيها ما يختص المحل : ساقطة من عل 
(+) السائرها : السائر. ط 


3000-7 


اشتراكها غيما عداها من الصنات » بلى يجب كونه موقوقا على الدليل ؛ فبا 
اقتضى الدليل اشتراكيا فيه قضى به ؛ وما أوجب اختلافها فيه حكم به . وقد 
جود بعشها لا محل » فيجب صحته » 
أنه الفمل بها 


آنه الدليل قد اقتغى + 


وان" فارق بذلك غيره ء كما أن* الدايل لما اتتضى فى القند 
دوث غيرها ؛ خمت به » ولا علم أن* الصوت مسموع دون غيره خص به /ر» 
ولم يحمل على غيره . 

الجواب عن ثالتها : أنا قد دللا ١‏ من قبل فى باب الصفات 99 


على أن* وجود على وقدرة وحياة لا فى محل يستحيبل » لأنه بفودى الى 
خروجه تعالى بن الصفات التى كوت عليها » أو بإودى .الى وجود جل 
ألا يتعلق بحى ؛ ووجود قدرة على وجه يستحيل الفمل بها . فلذلك أحلنا 
وجودها كلها لا فى محل ؛ ويكنا أله يستحبل وود شهوة وظن واعتقاد » 
الى غير ذلك ؛ مما يختعى الجملة لا ثى محل : لكونه متوديا الى ما علم 
فساده » ولبس هنه حال الارادة ؛ لآن وجودها لا فى محل ؛ لا يود الى 
ارتتها 
فل ذلك لسائر الأعراض المتعلقة بالحى . يبيئن ما قلناه : أن؟ الأعراض 
اللختصة بالجمل قد اختلفت آحكامها . فالقدرة تؤثر فى المحل حتى لا يصح 


ابطال ما ثبتت صحته . قيجب القضاء بسجواز وسجودها لا فى محل » 


الفمل بها ابتدا الا باستعمال محلها ء وفارق حالها فى ذلك 9' حال الارادة. 
والعلم فيما تقتضياته ؛ فكذلك لا نمتنع مفارئة الارادة لسائرها » فيما 
جوزناه فيها » ويجب أن يقف الأمر فيها على الدليل . 


(.) دللنا : ينا عل 
() الصفات حي عفنا لق 8 تن أقلى + بتع الوط 


وال 


مدر 


يك بعد 

«الجواب عن رابعما أن» ما يختص الحل من الأعراض من حيث 
الختص بمحله لا يصح 2١7‏ وجوده الا فيه ؛ ويجرى وجوب وجوده فيه 
مجرى الأحكام الراج 
ل يوجبه » فلذلك أحلتا وجود ما هذه حاله لافى محل 4 وف 


الى ذاته » نحو مناناته لما يناقيه » وابجابه الحكي 


الارادة فيه 


لأتها وان" و'جد”ت" لا فى محل » فهى غير خارجة من أن يوجب كون المويد 
مريدا . قوجودها لا فى / محل » كوجودها فى المحل فى آن* ما يجب عنه 
لجنها عاصل ف الحالين على حد واحد . ووجود ما يخختض 29 المحل 
لاف المحل بخلاف وجوده ف المحل '؟ فيما يجب له من لأحكام » فلذلك 
فرقنا بين الأمرين ٠‏ 

واعام أنه الأصل فى هذا الباب أن؛ الكون قد ثبت أنه يوجب لخطله 
حالا على ما دللنا عليه من قبل . فلو جوزنا وجوده لا فى محل لأدى الى 
قاب جنسه ؛ لأنة ما منع من ايجاب علة 9؟! الحكم يمنع وجودها 

وآما السواد فقد ليت أنه من حقه أن* يشاد البياض » للا عو عليه 
فى نفسه؛ اذا وجد على وجه ينافيه » فتجويز وجوده من غير أن يناف ضدء 
.يوجب قلب” جنسه » ووجوده لا فى محل يودى الى ذلك » لأنه لو وجد 
كذلك لم يتختل* القول فيه من وجهين : امنا أن تقال انه يناق البيساض 
لوجوده فقط » أو يقال انه ينافيه لوجودء لا فى معل . وقد علمنا أنه 
قوانا  :‏ لافى محل » يفيد نفى كونه حالا فى المحل » ولا يصح أن تجبل 
ذلك و. 


جد عليه ؛ فيناق ضده لأجله . فلم 


م ببق الا أنه يناقيه لوجوده 


وني نت تحو. 4 أبن بم جني 
ووجوده فى لحل ل زم عله : الملة مس 


لاا 


ققط » وهذا يوجب كون ذلك السواد ثاقبا لكل بياض فى العالم » وتجيد 
فى محل أو لا فى محل . ويوجب أن لا تتناق السواد والبياض على الحل 
الواحد » وأن ييكون حتكم امحل الواحد والمحال المتثايرة فى ذلك سوام 
فاذا بطل ذلك لعلمنا أن" السواد ينفى البياض الذى يختض ببحله وله 
ينفى سواه . قفى ذلك دلالة على بطلان القول بجواز وجوده لا فى محل . 

ونحن وان قانا ان" النناء ينفى الجواهر اذا وجد / لا ى محل ؛ فلسنا 


ابل وجوه لاق مل وين افيه نيليه راكنا افيه مندنا قرعود مقي 
على ما ذكرناه الآنء وان" كنا ريما 27 تقول انه يثانيه لوجوده لاقى محل + 
لتكشف بذلك مفارقته لا تتضاد على المحل والجملة . 

فليس 20 لأحد أن 
و ضرا ان سبال قمعل متسل وض قات يتلك فى كل 


ترض بذلك ما ذكرتاء الآن ؛ فاذا مسح فى اللون 


معنى يختص المحل من صوت » وتأليف ؛ واعتماد » وغيرها . فلذلك متعنا 
ع وجوط يا يعس امال لأ سين وجر عو جلك اق ماري 
والجواب عن خامسها : أنه لا ينتتع فى الجنس الواحد أن يفترق 
فى حكم لا يرجم الى جنسه : وائما بمتتع ذلك فى الأحكام الواجية له 
الئفسه ء أو لما هو عليد فى ذاته . قاما ما عداء قموقوف على الأرادة ء ولذلك 
جاز فى السوادين أن يختص أحدهما بنيد محل الآخر + وأن يختص أحد 
الكونين بغي القدرة التى بختص بها الآخر : وص ف الاعتقاد 57' اذا كان 


عاك مالا يصح فيه 50 اذا 


تقليدا » أو انه كانا من جنس واحاد 


زم اذا كان 


00050 


ا 


لخادل 


ل 
فاذا صم“ ذلك ولم يجب فى الارادة المخنصة بنا وجودها فى محل لج 


أد لما تجرى هذا المجرى » فخير منتتع وجود ماهو من جنسها لافى محل 


كنالا يتتع وجرد مل ارادة 


فى قلب عمرو . واتما لم يصح أن* توجد 
ارادتنا لا فى محل ؛ لأنها انما توجب كوننا مريدين بآن تختص بناء وله 
تختص بنا الا بأن توجد فى بعضنا » وانما لم بصح منا ابجاد ارادة لا فى 
محل » لأن القاهر بقدرة لا يصح أن يفعلها الا ابتداء بالقدرة فى محلها وله 


بصح أن يفعلها بسبب يختص بجمة » ولذلك // لم يضح 
أو مقدورنا منهالا محل ؛ لالأنها فى جنسها يستحبل أن توجد لا فى محل 


الوجد آرود: 


فاذا كاث اتعالى قادرا لنفسه يخترع الأفعال اختراع » صح أن يوجدها 
الافى محل ؛ وصح” أن يريدها متى وجدت كذلك ؛ لأنها قد الختصت به 
بغلاف اختصاصها بنا . 


ويتعند » فاذا جاز أن يختص زيد” بآن" يمكنه إيجاد الارادة و 


وبريد بما يوجد فيه » ولا يصح أن يرجد ذلك فى قلب مير » وان" كا 


الجنس واحدا ؛ فهلا صح” من القديم تعالى آن' يفيل ارادة» لا فى محا 
ويريد بها » رتفارق حالها ارادننا وان' كانت من جنسها + 

عن سادسها : أن الممتبر فى ايجابها كون القديم تعالى : 
مريدآ هو بآن بوجد لا فى محل » فمتى وجدت كذلك حصل لما به م 


والجوا 


الاختصاص ما ليس لها بغيره ؛ فوجب كرنه مريدا بها . واذا صح” ذلك 
على أى وجه آسجبنا عما ذكرت 
لو حصل محل لكان فى محاذاة مخصوصة ؛ أو أ. 


» فالكلام صحيح ء انه قلنا انها توجد بحيث 


ذلك فيها . تقد نيت 


() تاق :ا سيهافةا لد 


بت ووو 
على كلا الوجبين مفارقتها لما يوجد ف المحل من الارادات 4 وآنهيا قد 
القصييع باقكيم عياف حرط ع كرت امن +« فس ان طتقى عو 
عريد؟ . واذا صح ما ذكرناه على كلا الوجهين لم يكن للتشاغل بنتصتر 
أحدهما على الآخر وجه" للاستغناء عنه فيما قصدنا بيانه ى هذا الموضع . 


فان' قال : انى قصدت بذكر الوجهين الى يبان استحالة وجبود الارادة 
لاف محل ؛ من حيث ينؤدى ذلك الى أحد / هذين الوجهين الفاسدين . 

قيل له : اذ" الأقرب عندنا فيها ؛ متى وجدت لا فى محل ؛ أذ لا تكو 
بحيث لو كان هناك جوهر لكان فى جهة دون جمة » بل يحب أن تكون فى 
حكم الفناء الذى لما كان من حقه أن يوجد لا فى محل » لم يختتص بمحافاة 
دون غيرها ؛ ومار حالهها جميما حال القديم تمالى » الذى لما كان موجود؟ 


لافى محل ؛ استتحال عليه معنى ١١‏ المح 


وائما قال شيخنا 29 أبو عبد الله رحمه الله "© فى السواد لو وجد لاف 
محل » أنه يجب أن يوجد على وه 29 » لو كان هناك محل » لصح معنى 
الحاذاة عليه » لأنه اذائدر وجوده لا فى محل + فيجب أن بقدر وجوده على 


الوجه الذى ثبت حدوثه عليه . وائنا ينفى حاجته الى المحل نقط . وقد 


.يحدث فى محل يختص بمحاذاة » فيجب أن يقدر حدوثه على هذا 


الوجه ؛ وخارق حاله قى هذا الباب حال الارادة ؛ لأنها توجد لا فى محل من. 
غير آن يقدر ذلك فبها . فيجب آن ييكون سبيلتها سبيل” سائر ما ثبت وجوده 
الافى محل ؛ على ما ب 


18 


امامل 


5-0-7 
وقد قال شيخنا 21 آبو هاشم رحمه الله 21١‏ ى « المسكريات » ما يدل 


على أنه بآبى هذا القول » ويقول : لو وجد سواد لا فى محل ؛ لوجب أن 
يستتحيل معنى امحاذاة عليه » كما ذكرفاه نحن ف ارادة القديم تعالى 


وليس لأحد أن يقول هلا فصلتم بين القديم تعالى » وبين سائر 


ع 
وجه مثا ؛ فلذلك صح” معنى للحاذاة فيه » واستحال ذلك 9 فى القديي 


ما يوجد لا فى محل » لأ" ذلك حادث ء والمحدث لا بد من أن يوجد. 


تعالى / ؛ وذلك لأن» المحدث لا يصح منه تمالى © الا ليجاده فقط » لأنه 
مما يوجد لا فى محل 


ويستحيل وجوده فى محاذاة » ما فى ذلك من ابجاب 
كونه جوهرة . فاذا ص ذلك © وجب فيه » وان كان محدنا ء مثل ماذكرلاه 
فى القديم عز وبل . وهذه بملة تسقط هذا السؤال . 

والجواب عن سابعها ما قدمناه : لأا قد بيكنا أنه وجود الارادة 


يضح حصول جرهر 1 


يستجيل » واذا استحال ذلك استحال 
قولهم لو وجدت بحيث لو حصل جزء من 
أن لا تكون يأن تكون ارادة” للقديم تعالى (*) أولتى من أن تتكرف ارادة 
لمن ذلك القلب قلب” له . لأنا قد بيتنا أن" ذلك يستحيل فيها . على أن* ذلك 
لو صح” فيها : لوجب أن بقال متى وجدت وئيس هناك محل » فيجب أن 
تكون ارادة للقديم تعالى 27 ؛ ويستحيل متى كان الملوم من حالها ذلك 
أن لا تكوف ارادة” له 2 . فقد ثبت سقوط السئال على كل وجه . 


القلب لكانت حالة” فيه . فيجب 


د 
زم) ضالى : ساقطة من ص (4) ذلك : ساقطة من ص 
(:) تعال ؛ سبحائه ط له : ساقطة من ص 


يخنا » دحمه لله : سافطة من ط (م) ذلك : ساقطة 


عوات- 


والجواب عن ثامنها : أن» الكراهة انما تنافيها لأنهما تتفادان على 
الحى » وان' تضادةا لوجودهما لافى محل » وصارنا من حيث و"جيدتا لافى 
محل فى أنهما يتعاقبان على الحى بمنزلة ما يوجد ف قلوينا من الارادة 
والكراهة . لأتا قد بين أت وجودهما لا فى محل فى أنه يوجب الاختصاص 
به » كوجودهما فى قلب زيد ق أنه يجب أن يختصا به . يبيتن ذلك أنهما 


بتضادان على زيد من حيث استحال ايجابهما لكونه مريدا كارها » وذلك 


نائم فيهما اذا اخنسا بالقديم تعالى 23 . ققد صح أن القول بجواز 
وجودهما / لا فى محل ء لا يؤدى الى آنهما لا يتضادان على ؟' واحاد 
لا فى محل 9" . وق ذلك سقوط ما سال عنه 

والجواب عن تاسهعها : أن الأعراض واذ" احتلفت + واختلفت 
أحكامها على نا ذكره 9 » ولي نثر اختلافها ولا اختلاف احكامها فى 
استمتائها عن المحل » فغير ممتنع أن تدل الدلالة على أنه الارادة تخالتها 
أن* التأليف 


فى صحة وجودها لا فى محل + كما لم يتنم قيسام الدلالة على 
يخالفها فى حاجته الى محلين » 1ئ كانت الحاجة الى محل لا يجب فيا لأمر 
قد اشتركت فيه » وكان موقوفا على الدلالة . 

اوقد بينا أن» سائر الأعراض لا يصح وجودها الا فى معل » لأن 
وجودما لا فى محل يجرى مجرى قلب جنسها . وبيكنا أن* وجود الارادة 


لافى محل 47" لا يؤدى الى ذلك . فلا يجب أن تجرى مجراها فى حاجتهما 
() تال : عن وجل اط 

زم 7) واحد لا فى محل : وجه من الوجوه عل 

ز,) ذكره : ذكرته ص ١١‏ (4) لا فى محل : ساقطة من ص 


ان 


بي 


الى محل » كما لم بجب أن تجرى بعض الأعراض مجرى سائرها فيما تختص 
لام 

وليس له آذ" يقول : انة كل* جنس من الأعراض انما ص" أن" يختص 
بحكم برجع الى جنسه . فأمتأ وجوده فى المحل فقد وجب اشستراكها فيه على 
اختلانها . فعلم أن الموجب لذلك فيها هو كونها أعراضا ؛ 'و محدثا ليس 
بمتحيز » فاذا كانت الارادة بسنزلتها فى ذلك » فالواجب استحالة وجودها 
لاف محل . وذلك أثا قد علمئا أنه ليس للحدوث. المحدث الى 
المدل » لصحة وجود محدث لا يحتاج اليه . وقد علم أن // اتتفاء كونه 
متحيزا لا يوجب الحاجة الى امحل » لان ذلك تفى” » ويصح على المعدوم 
فيه الحاجة الى المحل » وكذلك على القدديم تعالى . وقد عام 
أث الذى يحتاج الى المحل يحتاج اليه فى حال بقائه » كحاجته 
اليه فى حال حدوئه » فيجب أن لا نعتبر فى هذا الباتٍ بالحدوث . واذا لم 
1 الم يجب القول بما 6 الراك فى يلين مسن حي كات 
لتحندئة » أو كانت عترءضا . وصار هذا الحكم فى أنه اشتراك جبيع 


ف حا 


الذى  :‏ 
أذة المح 


كه 
الأعراض لا يجب فيه بمنزلة ما ذكر ناه فى ١؟‏ صحة الفعل بالقدرة » وصحة 
ادراك الأئم ف محل الحياة ؛ وسحة ادراك الصوت من جهة السمع » وصحة 
اكون الاعتماد مولدا فى غير محله . ووضح بهذه الجملة : أن" ارادة” لد 
وجل نوجد لا فى محل » وأنه لا مانع بمنع من صحة ذلك فيها 


0 
فى ذكر بايوردوتنه من الشبه فى أن 
الله عر وجل 17) مريد لننمسه وذكر الجواب عنها 
(0عسية» 

قالوا : لو كان تعالى مريدا بعد ما لم يكن مريدا » لوجب آن يتكون 
مريدا له فى ارادة ما أراده » ©© كما آنه للريد منا '؟ للشىء تعد ما لم 
بيكن مريد؟ له 110 » انما يتكون كذلك لأنه قد بدا له من حال المراد ما لم 
يكن يعرفه قبل ذلك » أو لأنه قد فى عليه من حاله ما كان ظاهر] له قبل 
ذلك . فاذا استحال على الله تعالى * البداءء لكوته أ عالما لنفسه ؛ فيجب 


يستحيل عليه © كواثه مربدا للشى» بعد ما لم إثر 


اب كوه مريدا لم يزل . وهذا يوجب أذ" الارادة من صفات 
الجواب عن ذلك 9 : أن البداء هو الظهور ؛ ولذلك يقال : بدا تنا 
من هذا الأمر كيت وكيت » وبدا لنا الراى . وقال الله عز وجل : « وبدا لهم 
من الله ما لم ييكونوا يحتسيون » 41 « وبدا لهم سيثات ما علوا 6 290 
فاذا صح” ذلك » وجب أن يكون البداء واقعآ فى العلم . فاذا لم 


(:) عز وجل : سبحانه ل (؟) شبهة : ساقطة من ط 
رمم كما أن المريد منا : لان امريد ل 

[الفساة امإبغط ” ا« سيعقيد 

(:) عليه : ساقطة من صى ١‏ (0) عن ذلك : سائطة من ل 
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ع 


لعرمر 


حاو 
تعالى قد علم ما لم يكن عالما به » لأن عندنا أن ما أراده يمد ما لم يكن 
مريدا له » فحاله فى كونه عالا به غير ارادته له وقبله سواء . فقد سقط 


ما قالوة. 


ولا يسكنه آن' يقول 20١‏ : اذه البداء » واذ: وتم فى العلم » فان كوفه 
مريدا بعد آن لم يكن كذلك ؛ يدل من حاله على البداء » فيجب القول بأنه 
مريد لم يول . وذلك أن العالم بالشىء لا يجب أن ييكون مريدا له الا اذا 


دعاه الداعى الى ايجاده . فأمكا قبل أْث يحاول "١‏ 


إيجاده ه فلا يجب كونه مريدا 
: لو قدم تعالى ارادته قبل ايجاده الفمل لكات 
قبيحة » لأتها انما تحسن منا متى تقدمت المراد » امنا لا فيها من تسهيل فمل 
الراد » أر تسجل السرور ء وكلا الأمرين يستحيل على الله عز وجل" + 
أن" بريد الثىء فى حال فعله له » وان" كان عالما بحاله من قبل . وكذاك 
ارادته لفعل غيره انما تحسن متى كلف الغير » وآمره » ويصير تعلقها بالأمر 
والتكليف / كملق ارادته لغمل تفسه بالمراد » فاذا صح' ذلك وجب أن 
تكون ارادته أجمع مقارنة” للقعل » أو الأمر + وأ 
وأن لا يدل حدوثها على حدوث العلم ٠.‏ 

وقد قال شيخنا 9" آبو على : لو قدم الارادة على المراد لدل على البداء 
والجهل ؛ بالضد مما 9 سألواعنه . قال : لأن ذلك انما يغمله أحدنا : 


اله . ولذلك قال شيو. 


لا يحسن تقدينه لما 


3-1 


من النسيان » ونحرز؟ من الجهل بالمراد : قاذا استحال عليه تمالى ذلك لم 
يصح أن يقدمها . وقد الزمهم على هذه العلة » أن يتكون تعالى آآمرا ام 


0 يمكنه أن يفول : يمكنهم أن يقولوا ل 
() شيخنا : ساقطة من ط ١‏ () مما: + قالوه ل 


ا 


يزل ؛ لأنه لو أمر بما فيه صلاح للمباد 29 ع بمد ما 99 لم يأمر بهء لوجب 


أن يدل ذلك على البداء » وألزمهم أن يكون قاعلا لم يزل » أنه انما يفمل 
اتفعل لغرض . فاذا كان عالة بما عليه الفعل لم يزل » قيجب أن يفعله قيما لم 
بزل ؛ والا دل ذلك على البداء على ملريقتهم . 

فان قالوا : لا يجب ما ذكرتموه فى الفمل والأمر » لآنه تعالى كان 
مريدا له قبل قله ؛ والأمر بهء قلا يوجبٍ حدوثهما البداء م 

قيل له : تكذلك لا يجب البداء بحدوث الاراهة » لأنه كان عاللا به قبل 
أن يريده ويفعله 1 

وبعند : فانه لا يخلو من أن" يول : اذ ارادته للشىء بعد ما لم بردم 
بداء ء ولا نرجع بذلك الا الى كوئه بهذه الصفة » فهذا مما لا لأباه ء وانه 


مراء هذا الوسيف © عليه . وان قال : ان يدل حدوث 


كنا تستتع من 


الارادة على 


قيل له : فيجب أن ييكون العالم منا أ/ بما له من التفع ف الفعل مريدا له 


لتر فاه ول عنس لوس مد امت بنانه دق 


3 
ولا بريده الا فى حالة » دلالة* على قاد 


قيل : الستم تفولوق انه لى أراد عز وجل نفس ما كرهه قبل ذلك 
لدل على البداء » نهلا قلتم ان" ارادته لبسًا لم بشرده” بهذه المنزلة 8 


7 لماه سافطة عن ل 
() ها: آنا 


(م) الوصف : الوجه مل 


م-10 التياج »و 


184/ 


فعرمم 


ل 


قيل له : انك شيخنا 231 أبا على كان يسوى بين الأمرين » فى أنهما 
لا يدلان على البداء » وان" كان يمنع مما ذكرته » لأنه يؤودى الى أن" تتكون 


ارادنثه ات 


ان كان للراد” قبيحا ؛ !و كراهته” قبيحة/ ان" كان حسلة . 
وكذلك كان يقول ف الأمر والنهى ؛ وقول فى الارادة السادئة انما اذا 
تعلقت يحتسّن فيجب كونهسا حسنة” » ولا ماتع بمنع متها ء فعلى قوله 
رحمه الله الستوال ساقطظ 


قاما شيخنا 2١‏ أبو هاشم » فانه كان يقول فيما ذكرته » أنه يدل على 
البداء 


يفصل بين ارادة الثىء ابتداء” » وبين ارادته بعد أن كرهه » بأن 


اذا كرهه ققد دل من حاله على أنه قد عله على وج يجب كونه 


كارهآ له . واذا أراده دملة حاله على أنه قد خفى عليه من حاله 
ما كان عالا به من قبل بما تقتضى ارادته له » فلذلك كرهه ء ولا بنانى 
ذلك فى ارادنه للشىء ابتداء” . فلذلك دلت ارادته ا كرهه على // البداء 
لو وقمت منهء ولا تدل ابتداء الارادة على ذلك . 

يبيتن ذلك أن" أحدنا اذا أراد تفس ما كرهه فلا بد من بداء لحقهع 
ومتى أراد الثىء ابتداء» » لم يجب ذلك فيه . وقد بيكنا من قبل أن“ العالم 
بالشى» لا يجب كونه مريد له + قلا يح أذ يقال اذه كونه مريدة همال 
بتكن كذلك » يوجب كوته عالمً بعد أن لم يكن كذلك 

وقد بسنا أنه ما يدعو الى المراد يدعو الى الارلدة » وانها تابمة له فى 


هذا الباب . فاذا صح ذلك » لو دل حدوث الارادة على البداء ؛ لدل حدون 


المراد عليه . وكل ذلك 7" يسقط تملقهم هذه 


باأعما نه سير 


0 


ورت 


على أن" هذه العلة توجب عليهم القول بأله محب للأشياء فيما لم يزل » 
وراض يها » ومختار” لها » لأنه لى أحبها بعد با لم يحبها » لدل ذلك على 
البداء . وآكثر التجتبرة لا ترى ذلك » وتوجب عليهم القول بأنه تعالى 
بريد اكتساب الكفر من الكاقر » وأن يكفر بالكفر فيما لي يزل يشا 
واكثرهم لا يقرل به . 

(#اتتبسدية الحم 
كونه عن رجل عاللافيما لم يزل » فيجب كونه مريدا لما 


قالوا : اذا ب 
علمه » كما يجب كوته عالآ بما أراده » لأنْ> الارادة تجرى مجرى العلم » 
ولذلك يستحيل أن بعلم العالم الشىء ولا © يريده » أو يريد مالا يعلمه . 
بى العلم ذلك 


ولذلك يجب أن تننى الارادة السهر ء كا بيجب أن29 
ولذلك يستحيل / أن يعلم كون الثىء ويريد آن لا يكون » أو بعلم أنه 


تعالى مريدة لي بزل ع 


لازتكوة ويريد كوه كل ذلقة بين وجرت 
اذا كان عام فيما لم يزل 


الجواب عن ذلك 9 : أنة جميع ما ذكرتموه !4» دعوى لا دليل عليها 
ونحن تنازعكم ”* فيها أجمع : لأنا لا نوجب كون العالم بالنىء مريدا له + 
وندعى أن خلافه يعلم باضطراد ء لآنا تعلم تصرف الناس فى الأسسواق 


ولا ريك 
وليس له أن قول : انمالا يريدونه اذا كرهمتوه :54 نعلم آنا لا تريدم 
32500000 (:) أن + ساقطة من ل 
(م) عن ذلك : ساتطة من بل 


( ذكرتيرء : ذكرء مك (ه) تنازعكم : نتاعه ل 


دا 


حمدمل 


د يي 


ولا تكرهه ؛ كما تعلم أفا لا ترضاه ولا تسخله ؛ ولا تندعه ولا تمه . 
وكذلك لا بجب أن نعلم ما نريد » بل قد نظنه » ونمتقده » ونشك فيه 
ويصح مع ذلك أجمع أن ريده . ولا يجب عندنا أن 20 نتفى الارادة 
والشهوة » ولا تتفى العلم » لأ قدمناه من أله قد نسلم الشيء ولا تريده ول 
ذكرهه » وقد لا نعلم الشىء ولا نسهو عنه ؛ لانه لو وجب أن لا "١‏ ينفى 
العلم السهو ء لوجب وجود ما لا نهاية له من ذلك . وقد بيكنا لز" العالم + 
واذ” علم آذه النى» لا يكون » فانه لا بصح أن بريد أن' لا يتك 
الارادة يستحيل تعلقها بالشى» الا على طريق الحدوث ؛ ولا يمتلع أن' يريد 
كون ما علم أنه لا يكون » اذا كان مما يصح حدوثه عنده ؛ ومتى علم كون 
التى» بنقلا يجب أن تاوق مرعدة قوع , .ول لايك يلاق أن جعي 
ما ذكره فى سثواله مما تخالفه فيه . واذا كان مخالفتنا له فيه كمخالفتنا له فى 


الارادة ؛ انها من صفات الذات » فكيف / يصح أن يتوصل به الى ذلك . 
وقد ألزمهم شيخناا"! أبو على على ذلك أن يكون مريدا » لكون ذانه 
على الأوصاف الثى هو عليها » كما أنه عالم بكونه كذلك . ولو جاز ذنك فى 


الارادة لصح أن يقدر على ذاته . ومتى فصلوا بين العلم والقدرة ؛ بآن 
القدرة انما تصح على ما يحدث مما يستحيل ذلك عليه ء © لا بصم أن 


يوصف بالقدرة عليه 49: 


» جعلنا ذلك بعيئه فصلا" بين الارادة والملم 
قد يتنا أن الارادة يستحيل تعلقها بما يعلم امريد أنه يستحيل حدوثه . 
() أن :ساتطة منط ١‏ (0 2 
() شيخنا : سائطة من ل 
(:-)) لابصع أن يوصف بالقدرة عليه :ساقطة من لل 


إلا 2 سااقطة من عل 


ل يوت 

وقال رحمه الله 20١‏ لا يلو قولهم ان" كوه مريدا ككونه عالما من 
وجمين : امنا أن" يجملوا معنى الارادة معتى العلم » وهدًا لا يصح » لآنه 
يوجب 7" أن تكون الارادة هى العلم » كمأ أن المعرفة هى العلم . وهذا 
.يوجب استحالة كونه كارها لما يعلمه ؛ كنا يستحيل ذلك فيما بريده . 


آل يستحيل آن يريد ما لا يعلمه . 


مكن* قال : .ان" الارادة هى 


ولا فصل بن قائل هذا القول 9© وبين 


القدرة » وأنهما جبيعا الشهوة . وفى ذلك 447 من الجهالات ما لا خفاء به . 


وائما يستحيل مع السهو عن الشىء أن نريده » لا (*) أن» الارادة هى العلم ». 
لكن لأنها تحتاج الى كون المريد عالما أو فى حكم العالم ؛ فلا يمكن أن 
توصل بذلك الى أن الارادة عى العلم على وجه . 

على أن" من قال انها العلم ‏ ققد ) خرج أن ييكون مخائفة لنا فى المعنى 
> الله تعالى مريد لتفسه » ومريد فيما لم يزل ؛ لأنه انما عنى بذلك 


بقوله 
اكونه عال1 ب فقد أساب فى 7" المعنى وأخط فى العبارة . 

وان قالوا : ان" معتى الارادة / يخالف معتى العلم » قكيف يجب كوته 
عريدا من حيث ثبت كونه عال» اذا كانت الارادة مخالنة للعلم 7 وهلا وجب 


(و) ازحمة اله 2 أيضا عل 


(:) ذلك : امنا عل 
[.) أن : أن فلم 
ليه لد 
(:) فى : سافطة من مل 


جره 


اويا 


على هذه القضية أن يكون قلدرا من حيث كان عالا ''' وأن يقدر على كل 


ما تنلمه بأن يحب ويوصى ويختار من حيث كان عالما 23١‏ + وأن يسخل 


ويكره من حيث كان عالما . وهذا يوجب كوثه كارها للنىء نريدا 44 


محبا له ميمضا ء لأن كونه " عالا بالشى» ليس بأن ينتفى احدى هاتين 
الصفتين أو'لى من الأخرى *" . وكل ذلك يسقط ما تعلق به © 
() شسسيهة ثالئة لهم 


قالوا : قد ليت أنه تعالى لا يد من أن يتفصل بين عدوه 


آم يفصل يبتهما كان سفيها . وهذا يوجب أن بريد قفع 
وليثه وتعظينه » والاضرار بعدوه » والاستخفاف ب . وهذا يوجب كونه 
تمالى مريدا لم مزل . 

عن ذلك : آن التفرقة بينهما انما تجب متى صار الولى وليا له 


والعدو عدوا لهء لأنهنا اذ ذاك يستحقان التغرقة بينهما . فأما قبله فحاله 


سواء فى أنهما لا يستحقان ذلك ؛ لان الذى به يستحقاة 


العالم بها سيكون منهما » إلى هو قعلهما » فنا لم يحصل ذلك لم يستحق_ 
ذلك أن العائم منا بما سيتكون من وليه وعدوه 


منه ذم العدوء ولا مدح الولى على وجه > قبلى أن ييتصل منها النما 


فكذاك لا بحسن منه التفرقة بيتهما قبل حصول الفمل 


ويه 


صار وليا » فيجب أن" بفبح منه ارادة ذلك » لأن الارادة للقبيح قبيحة" > 
وارادة الفعل المتقدم اذا كانت عزمآ تقبح من القديم تعالى . وهذا يوجب 
القول ب41 ان٠‏ قتصل بين وليه وعدوه فيما لم بزل » أنه يجب أن" بكو 


سنفيها . ولا فصل بين من" اعتل بذلك فى كونه مريدا لم يزل © وبين مت 


اعتل به مع 
وراضيا ساخطا لم يزل » ومحبا 


ببطلانه تملقهم به فى الارادة 


كوت مثيا للولى وماقيا للندو لم يزل » ومادسا ذلا لم يول > 


لم يزل . قاذا بطلل جميع ذلك بطل 


وبعد ء فان قتصئله تعالى بين وليه وعدرء فيما لم يؤل يعصسل 
بالعلم » لأنه يعلم ما سيكون منهما » وما يفعله بهما ويريده لهما . وهذا 
الفسدر يتغى اتفصل بينهما . قمتى قالوا : يجب مع ذلك أن بريد تعظيم 
الولى » واهانة المدو » وان' لم يفعلا ما يسنتحقان به ذلك ء ارم لثله أن ب 


أو يعاقب ء ويمدح أو يذم » على ما قدمنام 291 


(0 


قالوا: اذا ثبت أنه تعالى لم يزل عام يما بكو » وبما لا يكون + فلا بد 


شسية رابمة لهم 


فيه من وجو 


لا .يتكون ما علم كونه ؛ أو كره 27 كونه . فان: كان مريدا لذّلك غ أو كارهة 


يكوذ مريدا لكون ما علم كوته » أو يريد أن 


ما نقوله ِ وان” أراد أن لا يتكون ماعلم كونه » قفد صح» 


لا ريصح لانه تنه - فيبب على كل حال أن 


بدا لكون ما علم كونه + وآن لا يكون ما علم آنه لا يكون . وى 


ذلك وجوب كوه مريدا فيما لم يزل 


] وبعد ٠٠0‏ قدمناه : ساقطة من ا زم رم 
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وير 


الجواب عن ذلك ١7‏ : أن جميع ما قاله '؟" افها بناه ©" على أنه اذا علم 
الغى» فيجب أن بريده على حد ما علمه ) وقد بيئنا بطلان ذلك : وكشفناه» 
لعلمنا أن الناس يتصرفون وان لم بتررد* ذلك 
المستقبل » ولا بريدها ولا يكرهها ب والثلن كالملم ى هذا الباب . 

وببثنا أن* الارادة اننا تتعلق بالشىء على طريقة الحدوث » وأن* الداعى 
اليها هر الداعى الى المراد » وأنء تتقتدثمتها ممن لا يكتشسق” الفعل” عليه ؛ 
ولا تصح عليه المناقع والسهو » بتقنبتح” 1 
عليهم كوته تعالى راضيا فينا لم بزل : 
وساخط 49 وآمر؟ وناهيا مثل ما أوجبوا كوه مريدا وكارها ‏ 8 
كونه ذامًا مادحا 28 » مثيبا معاقها » لأن حك جميع ذلك حتكم” وا 


وبيئنا آن هذه العلة توج 


تحن وان لم نتجثر الأمر والنهى مجرى ا 
الثواب والعقاب ؛ نجريهما *" . فاضا صصح" لنا ذلك لأنا لم تعتل بعلة توجب 
ذلك علينا 2 , 
(0) شسبة خامسة للم 
١‏ : لا يخاو من أذ يريد فيما لم يزل أن يخلق الخلق ؛ أو إن 
لا يشلقهم » أو كارها لذلك . وجيسع 0 كرنه مريدا لم بزا 


أو كارها . 


عن كله 2 مط قد 
() قاله : قالوه عل 


رج يناه :ب 


3 (؛) وساغطا : ساخطا ط 


زه) ذاما مادسا : ساقطة من عل (ج) ولاه دلا سما ص 


(:) نجريهما : سافطة من ط | (م) علينا : ساقطة من ص 


مورت 


الجواب عن ذلك 27 : آنا قد بيكنا /ر أقه من حيث عام أنه 1 يخلق 
الخلق ؛ وآته غير خالق له "© فيما لم يزل » لا يجب أن يريده . 


.يصح تعلقها الا بما بصح حدوثه » وأنها لا تتعلق بآن لا يكون 
الشىء . وبيكنا أنه قوامم انه يريد أن لا يخلق يوجب كونه مريدا لذاته : 
ولسائر ما هو عليه من الأوصاف . وبينا أن تجويز ذلك يجرى مجرى كون 
كانه مقدورة 
اوبمد » فان هذه الملة توجب أن يتكون فادرا على احداث االخلق فيما لم 
يزل : أو على أن لا يخلفه ؛ أو أن يكون عاجزا عن ذلك . وبأى طريق دفعوا 
لزوم ذلك لهم © ؛ آمكننا بمثله "© دقع ما تعلقوا به 
9 مسبرة ساس ةم 
قالوا : لو لم يكن مريدا فيما لم يزل للاشياء ؛ لوجب كرنه كارها 
أو ساهيا ” » كما يجب بتفى العسلم كونه جاهلا آو ساهيا 99 » وق 
استحالة السهو عليه دلالة على أنه لا بد من كونه مريدا أو كارهآ ؛ وكلاهما 


ل 


ايصحح ما تقوله من أن الارادة تنسها كراعة 
الجواب : انا قد يكنا آنه لا يجب إن 87 تنقى الارادة الكراهة والسهو » 
وأن" الواحد متا قد يعلم الشى» أو يظنه ء ولا بريده ولا يتكره » كما 


اذا كان 


الا يحبه ولا يسخطه ع وكما لا يأمر يه وينهى عنه » 


() عن ذلك : ساقطة من ط 

() آنه : ساقطة من ص 

() له : لهم ط (؛) لهم : سافطة من ص 

أ »يوديلا وسبا كنا يحبا« مالياءة سافظة مم 
9 عدا #امبافطة ,من مز ان سنافلة عن علد 


لخاد 


ادم 


10 


وبيئنا أن" وجوب كرنه مريدا أو كارها لا نملمه + بوجب كوت مريدة 
لذانه » على ما عى عليه من الأوصاف أو كارها لكونها كذلك . وبيشنا أنه 
رأ على ذاله : 


شال يوجب كوه 


بين من" جسواز كونه 


أنه اتثفاء السهو اننا بصح 
عالما من حيث كان ضدا له / » وليس بضد للارادة ؛ كما آنه لا يضاه 
القدرة . فكما لا يجب بتفى السهو كوه قادر؟» فكذلك لا يجب بتفيه كوت 
مريد؟ . وييّنا من قبل © أن الارادة مخالفة" للعلم » فلا يصح كرن 


السهو نافيا لهما ‏ لان الئى: الواحد لا ينفى شيئين مختلفين غير ضدين 
واذا صم" ذلك بطل القرل با 


إن كز ساسا يلت رمد 


على أن هذا الاعتبار لا يصب عند فى كونه عالما أيضا » لأنه لى 


بتقى السهو كونه عاما فيه عز وجل + لوجب فيئا » لأن الأدلة لا تختلف . 


دلو وجب فيناء لأدى الى وجوب علوم لا نهاية لها » من حيث انتقى عله من 


السهو ما لا يتتاهى » ولم يكن تفى السهو كونه عام أوالى من 


وجب 


أن يوجب تفى كوت عالما كونه ساهيا . وهذا يوجب تعلق كل” واحاد 


أبا على » وال" منع من ذلك » قاتدا 


ا توا م 


مدع 


حيث لتتفى كوت ساهيا . تقد مسح" أن هذه الطريقة فى كوت عالما لا نصح» 
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واذا لم تصح فيه فبأن لا تصح فى كوله مريد؟ 

وليس لأحد أن" يقول : اذا لم © يجب باتفاء السهر كونه مريدا من 
حيث لا تضاد بين 9© السهو والارادة » ققولوا ان نفى كو» كارهآ فيما 
لم يزل » يوجب / كونه مريدا »لأن” الكراهة تضاد الارادة » لأنا قد بيئنا 
أن" ذلك لا يجب قيما بتضاد أيضا . 


يبنا أنه ليس بأن يشبت مريدا لنفى الكراهة أولى من أن يثبت كارها 
لتفى الارادة . وائما بصح لنا تفى كوته سبحاته 9؟! جاملا ا ثبت باتدليل 


عجوب كه مالا . ومتى امع هذا التخدل لياه يقبته به عريدا #تقنى 


استغنى عن أن" يتلق ق.ذفك بتقى كونه كارا , وم قال 


كارها قص” غ فلا يصح أن يثبت كذلك » وى تفيه ابجاب كونه مريد؟ » 


لم بصم له 149 علا قدمناه , ولأث كته مر يدا للأعاء 


قبل كونها الى التق 
أقرب من كونه كارها » فليس بأن" يكون كارها لنفى كرنه مربدا أوالى 


من أن يتكون مريدا لنقى كوت كارها . وكل* ذلك 


كلام 


مال / 


يا - 


فكذلك من" خرج بشىء عن ارادته لم يتمثر” من المجز » لأن* كون المراد 
على ما أراده امريد أمارة القدرة » كسا أن" غغيبة الشىء عنه 20 أمارة 
الجهل . فاذا استحال العجز عليه ؛ وجب كونه مريدة » كما اذا استحال 
اللجهل عليه وجب كونه عالما . 

الجواب عن ذلك 9 : ان هذا النائل لا يخلو من أن يقول ان" معنى 
كونه بريدا وقادر] معنى واحد / » كما أن معتى كونه قادر؟ وقويا ممنى 
واحد . فان' فالوا بذلك ازمهم آن يكون مريد؟ للضدين ؛ كما أنه يدر 


عليهسا » ولزمهم القول بأنة ما أخرجه من كوه مريدا يخرجه من كونه 


قادر؟ ؛ وما أخرجه من كرت قادرا يخرجه من كرنه مريدا ء 


الواحد منا ''! على فمل غيره » كما يريد قعل غيره . وهذا بين الفساد . أو 
تقول : انة وصنه بأله مريد يجرى مجرى وصفه بأنه قادر » وان" كان 
الوصفان مختلفين » فبقال له 4) فيجب أن يكون بريد؟ للضدين » كما يجب 
كونه قادر عليهما . ويجب أن لا يجمع بينهما الا بدلالة توجب ذلك فيهما : 


ويجب أن لا يقدر القادر على ما يستحيل أن بيده . وق علمنا بصحة 
منا دلالة على قساد هذا القول . على أنه ذلك يوسيب عليهم الول 


سبحانه ”' محب" مختار راض فيما لم يزل » كما آنه قادر فيما لم يزل 


ويجب عليهم أن يصفوا كل ما يقدر عليه يهذه الصفات » بلى © 


(1) عنه ؛ سافطة من عن 

و مونظه: + مضه ونأ 

100011 

() فيفال له : ساقطة من لل 

واسهاة "عمال عد ١‏ و80 ريني مد ع ةانق 


- قا 
.يحيلرا كونه كارها على وجه يستحيل كونه عاجزا . وفى ذلك سقوط هذه 
السبهة , 
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قالوا : لو كان تعالى مريد؟ بارادة محدثة » لم يتخثل” من أن بريدها 
كما يريد المراد أم لا . فان: كان غير مريد لها مع كونه عاما » بها » مخلى 


بين أرادتها » لم يستع أن نحدث سائر مقدوراته » وحاله هذه » وله 
يريدها . وفى هذا اخراج” له من كونه بريدا © أصلا . فاذا بطل ذلك 
وجب كونه مريدا © لها . واذا وجب ذلك لم يخل حاله” © فى ذلك من 
وجوه : / اما أن يريدها بارادة محدثة » وهذا يوبب ما لا نماية له من 
الارادات » وارادات الارادات ؛ٍ أو يريدها بارادة قديمة» وذلك فاسد عندنا 
وعندكم . فوجب كونه 
اما يغمله لنفسهء كنا قلتمرء فى كوه عالا للتسه » وأته ب 


يدا لتقسه » وذلك يوجب كونه مريدا لكل 
يلم يكن 
معلوم » وليس بأن يعلم بعضها أن“لى من سائرها . فكذلك اذا كان مريدة 
التفسه وجب "كوه مريدآ لجميع المرادات فيما لم يزل 
ما تتمو”لون عليه فى ابطال القول بانه عالم بعلم محدث » وهو قولكم ان" 
كونه محدثا للعلم بالشىء » ولما تقدم كونه عانا بالشىء 9 لا يصح . فكذلك 
كونه محدثا للارا 


ذلك 


ولا تقدم كونه مريدا ؛ لا يصح 

الجواب عن ذلك : أن الارادة لا بجب أن" تراد » كما بجب ذلك فى 
0 لهم : ساقطة من ل 

(0-) السلا 00 مريدا : ساقطة من عل 

8 جاه حالوااس ١.‏ زوز بلحي #نناظة روسن 


فر 


1 


المراد 21١‏ » فالقديم عز وجل انما يريد افعاله الثى ليست يارادة 6 ولا يجب 


أن يريد ارادته ع 


أن يريدها ٍ لكته لى أرادها لكان غائيا ‏ تعالى 


أما ارادة العبساد » فافه يريدها » اذا كانت عبادة» ه كما يريد 


عن ذلك 


0 سائر الرادات . وكذلك القول فى الواحد منا أنه بريد المراد ولا بجب أن 


يريد © الارادة اذا كانت قصدا أو اختيار؟ ؛ ويصح أن يريدها اذا كانت 
تقع ف المستقبل . .يدل على ما قاثاه ما نعلمه من حال أتفسنا أن تريد اماد » 
ولا نريد الارادة ؛ وأن ما دعا الى امراد يدعو الى الارادة ؛ وما صرف عنه 
بصرف عن الارادة . ولا يجب ثم ذلك فى الارادة » 
الى ارادتها . 


فليس لأحد أن يقول : انا نزعم أن" الارافة كالمراذ قيما ذكروى 9ع 


الداع الها لا يدعو 


وذلك آثا نعسلم ضرورة* أثا لا نزيد الارادة ؛ والاعتراض على مالعل 
ضرورة" لا يصح 

وليس لأحد أذ' يقول : انكم تريدوتها لكنه يلتبس عليكم الحال فبها ‏ 
لم بلتبسى فى اراتكم المواد . وذقاك آذه الالتباس + انما يصح فى بعش 
الأحوال لعارض يمرض ؛ فآما مع السلامة 47 فاته لا ريصح قينا يجب ك 
يعلم باضطرار ؛ ويجرى مجرى كمال الحقل . وقد علمنا ا لا و بد الارادة 
مع السلامة ه وان كنا لا تعلم ©) اللطيف مما يريده ؛ وذلك يسنقط ما قاله 

() الراد : المرادات لل 


52 


5 بود مسو مود 
0 فك 
(4) فاماامع السلامة : والا ص 


(ه) لاتعلم :تملع عل 


1 


فاذا صحح أن تحدث الارادة ولا نريدها » وان لم صصح ذلك فى المراد » 
فيجب القضاء بنثله فى القديم تعالى . 

على أن ما ذكرناه يصحح ذلك ويكشف عن علته » وذلك أن الداعى 
الى المراد يدعو الى ارادته غ لأن المراد انما يفمل لأمر يخصه من تفع أو دقع 
ضر » عاجلا أو نجلا . والا 
فصار تعلتها بالمراد ى أله بغتى عن ارادة تتعلق بها بمنزئة المراد اذا أريد » 
اجنسهاء كنا 


ادة انما تفعل لأجل مرادها ء لأنها كالتابع له 


لأن الذى به تصيد الارادة حمكمة” حال مرادها » وبذلك تذ 


أن المراد يصير حكمة" ؛ اذا تثاولته الارادة على بعض الوجره . قاذا صح 


ذلك : وكان المراد تكونه مرادا يستغنى عن أن يراد يارادة أخرى » فالارادة 


كاتا ارتم تدب لاس عن لازلية 
على ثر !نه لو وجب أن بريد الارادة كما يجب ذلك ف المراد لأدى ذلك 


الى اثبات ارادات لا نهاية لها . فاذا بطل ذلك ؛ وجب الفضاء بفارئة 


الارادة للمراد فى هذا الباب . 


ولا يسكن أن يقال بريدها » وتنتهى الارادات الى ارادة ضره 


اعز وجل 17 فيئا » لأنه كان يجب أن يفصل بين تلك الارادة وبين ما عداها 


ع3 ارم درف 


ذلك دلالة" على أنا لا نريد ارادتنا آصلا . 


بين غيره! من العلوم المكتسبة . وفى فقد 


بعد » فلو صح” ذلك » لوجب أن" يتكون فى الارادة التى تثماق بنا 


مالا تريدها وتريدها القديم سبحات . وذنك لا يد 
3 


الاراحة » كسا يجب أن تريد لفسراد مى أن ينون 


ب أن 


(:) عز جل ؛ تعال مد ١‏ (0) لفصلنا : كما تتصل ل 


1م 


اوور 


صحيحا . راذا ثبت ما قلنساه فيناء وجي القضاء يشله فى 
القديم تعالى ء وأنه لا يمتنع آن لا يريد الارادة » وان" وجب أن يريد 
الراداث . على أن فى المرادات ما لا يقع على الوجه المقصود الا بالارادة » 
بل ذلك حال أكثرها ء فيجب أن يريدها عز وجسل 17" لتقع على لوج 
المقصود ؛ وليتكون حكمة” . وليس كذلك حال الارادة » لانها تكون حكمة” 
التعلقها بالمراد » ونعلق الارادة بما لا يوئر فيها البتسة . فيجب أذ' يتكون 
وجرد ارادتها كعدمه » كما أن" وجود ارادذ ثانية للمراد كمد.ه 9 . فلذلك 
صح" أن يريد مراداته عز وجل 117 غ ولم يجب أن يريد الارادة . /*© وله 
يصح عندنا ما أجاب بعضهم به عن هذا السؤال ؛ وهو قوله ان الارادة 
لا يصح أن تراد لانا ... 0 

8 "نيل + لفن 


راذا صحت هذه الجملة لم يجب انبات ارادات لا نهاية لها » اذا قانا 


نه تعالى مريد بارادة محدثة » لأنه لا يجب آذ يريد ارادته » وما ننسله من 


المرادات منتناه فى كل وقت » فيجب أن يحدث من الارادات بحسيها 

وائما منعنا أن يحدث علما لنفسه ؛ ولا بحصل عالما به » لأنه قد ثيك 
أنه عالم النفسه » وثبت أذ العلم لا تقسع الا من عالم به وليس كذلك 

(01) عن دجل : تعالى عل 

(,) كعدمة : كعديها من 

[ه-ه) ولا يصح ٠٠0‏ لانها : ساقطة من طلا 

(+) هنا ابتداه شرم يسقدار ثلاث ودقات فى نسخةض ٠‏ ومى الورفات 
١184 2186 8‏ ولم تصور بالفيلم » وتساوى من ارقامنا ال 
كد كلل قن 


سدع ب 


الارادة لأنها جنس الفعل ٠‏ ولا براعى ى كوتها ارادة بوتوعها من جهمة 
من يريد يصح أذ" بحدئها . فان' لم بردها قلم ريصح مثله فى العلم . 
(5) شسسبية لهم تاسعة 

قالوا : لو لم يكن مريدا لنفسه ء وكان مريدا بارادة محدنة لم يخل 
القول فيه من وجهين : اما أن' يريد جميع المرادات بارادة واحدة ء أو يريد 
أكل* مراد بارادة . فان' آرادها بارادة واحدة » فيج مثى حصسل مريدا 
اللكى» أذ' يكون مريدا لكل مندوراته . وهذا يرجب وجودها أجمع . لأنه 
اذا أداد كون” الثىء كان لا محالة » وذلك بلطل ؛ لأنه يوب وجوه 


مالا نهاية له » وآن يتعذر عليه أن: يحدث بعض” ما بتقدر عليه دون بعض > 


أو يريد أمر) دون أمر . قاذا 4 
الكل نراد بارادة . وهذا 
مقدوراته لا تتناهى . فاذا بطل كلا الوجمين » بطل ببطلانه كونه مريدة 


بارادة محدثة » ووجب كوت مريدا لتفنه . 


ل ذلك ثبت الوجه التانى » وهو كونه مريدة. 


جب حدوث ما لا نهاية له من الارادات » لأن 


الجواب : انه تمالى يربد كل" فعل يحدثه بارادة . ولا يجوز أن يريد 
مراديئن بارادة واحدة ؛ لأن" ذلك يستحيسل ف الارادة . ويوجب مت 
وجدت الكراهة المتعلقة بأحدهما أن تكون هذه الارادة منتفية” من وج 
غير متنفية من وجه آخر م وذلك محال . 

وما ببناه فى باب الصفات من استتحالة تعاق العلم الواحد بالمعلوم على 
طريق التفصيل » يبيئن ذلك 


. فاذا صح" ما قلناه » وكان جل وعر 


لا يريد ارادته على ما قدمناه » وانما يجب أن يريد الرادات وكانت متناهية 
محصورة لا يجوز خروج ما لا بتناهى منها الى وجود ء قيجب أن تكون 


اسمن المج 
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ارادئئه بحسبها فى أنها متناهية , وكذلك ما بريده من فعل المكلف لا بد من 
كونه منتاهيا » ونناهيه يوجب تناهى ارادته . ولا يجب أن يريد ما يفعله فى 
المستقبل ‏ حتى يقال انه اذا قدر على ما لا نهاية له من الأفعال التى يحدئها 
فى المستقيل » فيجب أن بريدها ؛ وائما بريد ما يحدثه ف الحال » أو ما يجرى 
مجراه . فاذا صح” ذلك بطل القول بوجود ارادات لا نهاية لها ؛ على قولنا 
اله مريد إأرادة محدئة وائنا الزمنا من قال انه سبحائه عالم بعلم متحشدنث 
اثبات علوم لا نهاية لها لأن المعدومات كالموجودات فى أنها معلومة » وأنه 
لا بزية لأحدهما على الآخر ف وجوب العلم به . وليس كذلك حال المراد : 
لأن ما دعاء الداعى الى فمله هو الذى يجب أن 


دون غيره . وذلك 


فكيف يجب القول بأن ارادته يجب أن لا تتناهى اذا كان مريدا 
بارادة محدثة 7 وهل هذا القول الا كقول من أوجب حدوث آمر لا يتناهى 
أد نهى لا يتناهى » أو معبة لا تننامى » أو رضا لا يتناهى 8 فاذا لم يجب 
ذلك عند مخالفتنا » فكذلك لا يجب ما قالوه 

على أذ الواحد منا اذا وجب أن بريد ما يفعله مفصلا ‏ ولم يد ذلك 
الى أن يريد جميع مقدوراته بارادة واحدة » ولا وجب اثبات ارادات له 
لا نماية لهاء فكذلك القول ف القنديم تعالى . 

فان قيل : انما صح” ذلك فيها لأنا نريد أفمالنا على جهة الجملة والقدي, 


يجب أن يريد أقعاله مفصلة" . 


قيل له : ان مغارقتنا له فى هذا الوجه لا توثر فيما ألزمناكه فى ابلبال 


وبمد ؛ فانه تعالى وان أراد أقماله مفصلة 


! فجزء! فهى متناهية 


مقر 


كما أن ما يريده من جملة أفماله متناحية . ولا فصل بيننا وبينه الامن حيث 
كانت ارادته يجب أن تكون أكثر من ارادننا لريادة مرادائه » ولتتاول الارادة 
لها على التفصيل مما فى هذا مما تقدح به فيما الزمناهم 

واعلم أن القديم تعالى يجب أن 


يد كل جزء من فعله ‏ أنه تعالى عال 


به » وبالفصل بينه وبين غيره » فيجب أن 


بيد احداثه . وليس لارافة احدائه 
حكم يتعلق يجملة منه دون آحاده . فأمأ إرادته لأفعاله التى يصير بها الفعل 


على بعض الوجوه > فيجب أن يريد الجسلة التى تختص بالحكم الذى 


قنضيه الارادة بإرادة واحدة » ولا يجب أن يريد كل جزء منه : وذلك نحو 


ارادته الخير والأمر 


الخطاب ؛ الى ما شاكله . فان" الدلالة قد دلت على أن 


جملة الحروف تصير خبرا بمقارنة الارادة لأول حرف منه 


فأما الثواب والعقاب فانه بريد كلل جزء منه ؛ ليان 


ل 


:2 التتاولة يجب أن تعلق بتكل عجره مله + 


الار 


أو عقابا يرجع الى تحاده 
كما يجب ذلك فى كلامه . 


وأما ارادته لأفمال العباد فيجب أن تتتاول احداث كل جزء منه » ولذلك 


بحصل كل جزء منه طاعة ومرادا ؛ وانما تكون طاعة من حيث وقعت » وقد 
أرادها تعائى . وانما تختص جملة من أفعال العباد باحتكام لأمر برجم الى 
أرادتهم » وليس كذلك حال الواحد منا » وذلك لانه تعالى يعلم أقمائه على 
جهة الجملة » ولا يمبز أجزاءها » فغرضه متعلق بجملها ؛ فيجب أن يريدها 
على هذا الحد » وان كان قد ريد بعض آتماله مفصلة جزءا جزء) نحو أثعال 
القلوب . وهذه الجملة فد اشتفت عن الأصل فا هذا الباب + وبان با 


سقوط الشيهة . 


1 


+ » ولا يجب أ يريد من 


على أنه اذا صبح' عندهم كوته مربدا ان: 


مراداته ما لا نهاية له » فكيف يجب لو أراد مقدوراته بارادة واحدة أن 


يوجد ما لا نهاية له 8 وهلا جاز على قولهم أن يريدها أجمع بارادة واحدة 
محدثة لم تحدث مرتبة » كما قالوا يريد ذلك لنفسه أو بارادة قديمة » 
وتحدث مرتبة ف أوقاتها » فاذا كان كونه مريدا لنفسه يحيل أن يريد امر) 
دون أمر » ولم يبطل ذلك عندهم » نهلا جاز أن يريد كل مقدوراته بارادة 
واحدة 7 ولا يصح أن يريد آمرا دون أمر » فقد ثبت أن ما أبطلوا به كونه 
تعالى مريدا لكل متدوراته بارادة واحدة محدثة » ولا بصح على أصوامي , 
فائه لا يجب وجود ما لا نهاية من الارادات على قولنا . 


60 لهم عاشرة 
قانوا : لر كان تعالى مريدا بارادة محدثة» كما كان قول من قال : انه ند 
يريد خلق شىء فلا تكون مناقضة ‏ لأن الارادة خلق كائن . فمتى قال يريد 
ما كان لا يكون » يصير كأنه قال : يبون مالا يكون . فاذ بطل ذلك ؛ ينال 
ببطلانه القول بأنه مريد بارادة محدثة . 
الجواب : أن المنصد بقولنا : انه تعالى يريد كون النى' فلا يتكون » أن 
المراد لا يكون لا الاراد: . فليس فى ذلك تناقض » لأن المنفى كونه اذا كان 
غي الارادة ؛ فاتباتها مع تفى مرادها لا يتناقض . وهذًا كقولنا ان" زيدا 
؛ ويتمنى مالا تكون . ولا يتناقض 
» من ذلك . وكذلك تقول انه تعالى بأمرنا بما لا يكون ولا يتناقض » 
لأن المتفى هو الأمور به دون الأمر . وكذلك القول فى الارادة . ولولا أ 


ا ا 


هذه الشبهة قد آوردها الملقب ببرغوث لم يكن لذكرها ممنى . وقد جاب 
عنها بو ما: 


شببة حادية عشرة لم 
فالوا : لو أراد تعالى بارادة محدثة ‏ لما صح” فول القائل : لو شاء الله 
تعالى أن لا يخلق الخلن ما خلفهم ‏ لآن المشيئة خلق ؛ وذلك بتلاقض . 
الجواب : اا قد بيكسا من قبل أن" الارادة لا تتتعلق بن لا يتكون 
الثى» » واننا تتعلق بحدرث الثى» وكونه . وبيكنا أنه هذه العبارة منى 
ذكرت : فالغرض بها ارادة ضد ذلك » ولذلك لا يقال فيمن لا بصح ان 
يلؤمن يريد أن لا يكفر . واذا صح ذلك بطل قول : لو شاء الله 
لا يخلق ما خلق»لأنالمشيئة تتملق بخلقه له لا بأن لا يخلقه . ولس هذا 
القول بصحيح عندنا » ولا هو قول الله » ولا قول رسوله عليه السلام » 
ولا اجمعت الآمة عليه » قكيف يصح التعلق به 
ولا يصح أن يقال : لو شاء لله أن يخلق لل خلق » لأن مع مشيكة خلقه 


لا بد من وجود خلقه . ققد ثبت أن نقد الكلام لا بصح على وجه . 

وبعد » تقد يذكر والمقصد به صحيح » وهو أنه تعالى اليس بملجا الى 
ما خلقه ؛ ولا محمول عليه » رأن جميع ما يفسله موقوف على مشيئنه 
واختياره . وذلك صحيح / '*! ولا يوجب تناقض الكلام ؛ لأنه لا بقصد 
به الى تفع الخلق وائيات الارادة » وانما يراد به ما قدمناه . وقد يقول القائل 
منا لصاحبه : ما الذى فملته # قيقول : ما فعلت شيئا » ويصح ذلك . واه 
كان الكلام فمله » فالتعلق بما ذكره لا يصح . 

(و) عنا التهاء الخرم فى 


العقاك 


قاد 


أيشهين 


قالوا : لى كان تعالى مريدا بارادة محدثة لا مس 


الخلق م لأنه اذ أفناه » وجب أن بريد ما أقناه 


أن لا تفنى الارادة الا بغناء 4 وأن يريد فناءها » كارادة فناء المرادات 
وذلك يوجب أن لا يصح أن يفنى جميع ما خلق » وأذ' لا يصح 
الحوادث . فاذا بطل ذلك وجب كونه مريدا لنفه . 

الجواب عن ذلك : أنه تعالى اذا ؟راد فناء الخلق ‏ فائما يريد قعل الضد 
الذى ينتقى لأجله ‏ وهو فناء الأجسام . واذا أراد ذلك 


555025208 


وجب فناء الأجسام ؛ والفناء لا يبقى » فينتفى ف الثانى . وكذلك الارادة 


ألا يمح أن ب 


فلا يصح أن بيكون لها فتاء تفن به » بل تنتفى 
فلا يجب أن لا يصح منه تعالى اذئا 


لق من جميع أفصاله . ولو أرا؛ 
تعالى افناء الارادة بكراهة لما صم" + لآن الكراهة ان" وجدت فى اثثائن 
لم تتكن نافية لها » لأنها اتتفت من حيث اسستحال عليها البقاء » وان وحبد. 
تنفيها . وى ذلا 


فى حالها » فذلك يمنع من وجودها أصلا » ولا يصع 
سقوط هذه السبية . 5 
ا#سيية#قمين 
قالوا : لو كان عزو وجل” 27 / مريدآ بارادة محدثة لوجب جواز التغيير 
عليه ؛ لأن* للمريد عندكمتكونه مريدا صفة" زائدة9 بختص بهاء فلا يي 
أن يقال انه ائما بحصل مريدا بآن توجد الارادة ققط ؛كما بقال فى صفات 
الأفعال . واذا لم يصح ذلك فيجب أن يكون قد تنيكر حاله عما كان عليه 


(1) عز وجل : تعالى ط ١‏ (م) زائدة : ساقطة من عل 


و 


وحصل مريدا ؛ بعد آن لم يكن كذلك . وهذا يوجب جواز التخيير عليه على 
ما الزمتاكم وبطلان ذلك يوجب كوه مريد لم يزل » والقول بان مريد 
لنقسه . 

والجواب عن ذلك ”7 : أنه هذا السائل 27 لا يخلو من أن يلزمنا 5 
القول أنه قد حصل مختصا بصافة لم يكن عليها عند ارادفالاشياء » فهو 
يلزمكم جواز التغيير عليه » هذا مما تقول 
دللنا عليه » رلا يوجب ذلك عندنا تكختيغره 


الذى يربده بقوله ١‏ 


وان" أراد أن بلزمنا اطلاق هذا 
الام فيد فلا وجه لما قاله » لان" الكلام على المعافى والقددح فيها بالأسناء 
لا يصح ؛ أو يلزمنا جواز التغيم. عليه فى الحنيقة » من 
مريد بعد آن لم يكن كذلك. وهذا باطل » لان" الشىء الواحد ف المقرة 


قلنا 40 فيه انه 


ألا يصح أن يتغير كما لاايصح أن يتخا . واننا يصح ذلك فى مجمل الأشياء 
دون الذات الواحدة » كما أنها هى التى توصف بأنها مختلفة دون الذات 
الواحدة . ومتى قيل فى الذات الواحدة انما متثيرة » قاقما يراد بذلك 1ه 


حصل فيها غير ما كان فيها »كما يقال فى الأسود اذا طرأ البياض عليه 41 قد 


تغيثر » وكا يقال فى المياء انها تغيرت / علينا . وذلك مجاز » لأنه ذكر ‏ مواط 


اعون وأرئة اينما ييغله :+ 
وقد قال شيخنا ٠‏ أبو هاشم قد يقال ( فى الثىء اذا وجد عن عدم 
() عن ذلك اساقطة من طا 
() السائل : السؤال عل 
() يلزمنا : ب السائل عنه ط ‏ (:) فهو : وهواط 


(0) قد يقال : ساقطة من يد 


0 
أ تغيتر من حيث حل محل تغير لون الشىء على المثظر . وكل ذلك يستحيل 
فيه تعالى 27 . وقولنا أله مربد بارادة محدثة لا يقتضى فيه شيئا منه» 
قد بطل 39 ما تملقوا به 
وبعد » فان* فى من“ خالفشا من" يفول انه تمالى يدرك الأشياء فى 
الحقيقة عند وجردها ؛ ولا يوجب ذلك الثغير عليه » قلا بمتنع مثله فى كونه 


مريد؟ بمد أن لم بتكن كذلك . على أن* الدلالة قد دلت » على أنه مدرك 
بعد ما لم يكن مدركا » ولا يوجب تغيره . وذلك يسقط ما ذكروه 29 
وان' لم يوافقونا عليه . 
اشسسبهة0 رابعة عثر 

قالوا : قد بيكنا #» أن الفعل الواقع منه تعالى على بعض الوجوه يدل 
على كوت مريدا ء كدلانة الفمل على أنه قادر ‏ والمحكي منه على أنه غالم 
وكل صفة فيه عز وجل 2١‏ اقتضاها الفعل أو اقتضاها ما يقتضيه الفمل في 
:تكون راجعة الى ذاته » كنا ذكرتوه فى كونه عالما قادر؟ فيب مثله فى 
اكونه مريدة 


الجواب عن ذلك ”* : أذ لم نقل بأنه فادر لذاته من حيث دل عليه 


اتتمل 40 + وانسا أوجبنا ذلك لدلالة دلت عليه » وهى أنة اثباته قادرا تندرة 
محدثة وقديسة محال" . وقد اختص بهذه الصفة على وجه بان بها من سا 
(:) تعالى : سيحائة ل 
(م) تقد يطل : فبطل لل 
إل ذكرره : سالوه ط ١‏ (ع) شبهة :لب لهراط 
ين واد () عن وجل : تماق لل 
(0) عن ذلك : سافطة من ط زم) علبه الفمل : الفمل عل "كوته قادرا بل 


ووه 


القادرين » فيجب كو نه قاد لذاته 29 ؛ وكذلك القول فى كونه عالما وحيا . 
وقد بيئا أن القول ى كونه مريدا بخلاف ذلك » لأن كوف مريدا لتفسه / 
ب أن تكون مريدة 
بارادة محدثة . والفعل انما يقتضى اختصاص فاعله بحال يبين بها من غيره 
م يجب أذ' ننظر فى ذلك : فا" كان قد استحتها على وجه يقنضى كر نه 
كذلك للنفس أو اعلة » حكم به على حسب ما يقتضيه الدليل . ولذلك 
جوتزنا كون مدركا لا للنفس » وقصلنا بينه وبين كته حيا فى ذلك . 
على أن هذا القول يوجب كونه سبحاه 2 محبآء وراضيا » ومختار؟ 
النفسه ‏ للعلة انثى لها قالوا انه مريد لنفسه . على أن" الوجه الذى عليه دل 


لا يصح لا بيناه » ولا كونه مريدا بارادة قدديمة 


الفمل على كوك 27 مريدا » دل على كونه 9 مريدا بارادة محدثة . لان 
وقوع الخبر خبرا يقتفى كون فاعله مريد؟ له 90 على وجه كان يصح أن 
لا بريده » ولو كان مريدا له على خلاف هذا الوجه لما اقتضى كرنه 


. 0 فقد نبت بذلك سقوط 20 ما تعلقوا به 


شببة 9 خاسة عشر 
قااوا : لو كان تعالى مريد بإرادة محدثة » لم يصح أن يقال لو لم يش 
الله لم يخلئق الخلق  !!7‏ لأن الارادة لو كانت ختلئقة » لوجب لو لم يشاها 
أن لا يخلقها أيضا . وذلك واجب فى ارادة الا 


؛ وق ذلك اثبات 
إ() لذاته : ساقطة من ص 

(0) سيحاتة : تمل مل 

(+-) مريدا دل على كونه : ساقطة عن ط- () له : سذّاقطة من ص 
زه .م) افق لنت إقالاك ساقوظ 1 فستقط افلا 


(ج) شبهة : سب لهمط ١‏ () الخلق : ساقطة من ص 


كوا 


ترق/ 


58 


مالا نماية له 217 من الارادات » وارادات الارادات . وف يطلان ذلك 
يجاب القول بآنه مريد لنفسه . 

الجواب عن ذلك 2 : أن القائل اذا قال : الى لم يشا الله تعالى لم يخلق 
الخلق ؛ فانها !7 إقصد الى ما لا يخلقه الا بارادة» لأنه اذا علم آله لا تتعله 
الا ويجب كونه مريدا » صح” 7 أن يملق نفبه بأن لا يشا ختلئقه . فامتا 
الارادة التى / يخلقها » وان لم يردها » فلا © يصح أن يقال فيها لو لم 
بعسأها لم يخلقها . وفى ذلك سقوط ما تعلق به ونحن نذكر شبهوم 
السمعية فى هذا الباب من يعد » أن شاء الله . 


[26 :سقط عامس زو)اعن قل ستافظة ملق 
( لقاننا ااال رزيسه) ليسي حم فقا بناطة يل 


فصل 
نيا بلزعهم على قلهم بأنه ميد 


النفسه من وجره الفساد 


أحد ما يلزمهم على ذلك أن لا بصفوه تعالى بالقدرة على آكثرء قد 
أراد كوته ؛ لذن عندهم أن ايجاد ما لا بريد ايجاده يستحيل : كما بعيل 
ابجاد ما لا يتقدر عليه . فاذا كان عندهي أنه مريد لذاته » فما علم أاريد 


كوت فهو الذى يصمح أن' يوجده » وما عداه يجب أن 535 


وهذا يودى الى أن لا يوصف بالقدرة على أن' يخلق 27 أكثر مبافله 
ويفعله فى كل حال ء ويؤدى الى أن لا يوصف بالقدرة على أن يخإغير 
ما خلقه فى كل حال 29 ء وأن'"! يكلفه غير من (©© كلفه 99 ء واتريد 
فى تكليف المكلفين تكليقا آخر . وذلك تصريح” بتعجيز الله جل وعزء . 
:١‏ يوصف بالقدرة على أكثر من ذلك » لم يتختل قوابقيه 


من وجهين : اما أن بخلقه وهو غير 22 مريد له » وفى ذلك ابطال 9“ ألهم 
ن وجهين إبخلقه وهو 3 4 1 


5 


فى كونه مريدة 99 » لأتهم يوجيون كونه مريدا لاتتقاء السهى عله + 


"ان اللي اتمقية مون 
وج فى كل سان سهيلة عند 


0 © نان م 
() عن : لعلها ما ( المحقق ) 

(:) جل وعز : سبحانه  ١‏ (ه) غيب : ساقطة من ل 
(:) البطال ٠‏ بطلان مك 


كلفه : ساقطة عن ط 


(:) مريدا : آنه يريد النفسه مل 


ا 


1 


وما جرى هذا المجرى من العلل . فمئى جو زوا أن يحدث ما لا يريده » ققد 
هدموا هذا الاصل . 

واذ” قالوا : اذا أحدث ذلك فلا بد من أن يريده : لم يخل قولهم فيه 
أيضا من وجهين : / امكا أن ,قولوا انه بريد ذلك بارادة محدثة ؛ وفى ذلك 
ابطال أصلهم » واسقاك اعتلالهم "١‏ » وأيجاب كونه مريدا لكل أقماله 
بارادة محدثة على ما تقوله ‏ أو يقولوا انه بريده لنفسه ©) لذلا قدرنا 
الكلام على أنه فمل ما لا يريده لنفسه 9" » كيف كان حاله فيه . ولا وصح 
أن يقال انه يريد لنفسه لأشياء مخصوصة ؛ ويصح أن يريد لنفسه آكثر 
منها » لأن صفة النفس لا بجوز أن تتغير فيدخل فيها ما لم يتكن داخلا » كما 
لا يصح أن يحصل ف الثانى علا لنفسه بأشياء لم يكن يملمها من قبل + ولاه 
قادرا لنفسه على ما لم يكن قادر؟ عليه فيما لم يزل . وذلك بين صحة 
ما الزمناهم من القول بتعجيز الله سبحانه » وأنه ؟ لا يوصف بالقدرة على 
أكثر مماعلم أنه يفعله » سيما ومن قولهم انه تعالى يريد الأشياء على حب 
ما يعلمها » فما علم كوته بريد كونه » رما علم أنه لا يكون يريد أن لا يكوث: 
فبجب آن يستحيل أل بريد غير ما علم أنه يريد كونه . واذا استحال وقوع 
ذلك » واستحال وقوع ما لا يريدء من جهته فيحجب أن لا يصح أن تفعل أكثر 
مما علم أن يتقعله على ما الزمتاهم , 

فان قالوا : انه لو فعل اكثر مسا علم آنه يريد كونه لكان ييكون مريدا 
اله التفسه ء وان كان ايآن غير مريد له 


() اعتلالهم : لاعتلالهم مل 
ا( لأنا ٠-٠0‏ لنفسه : سافطة من ص ١‏ (م) وأنه : وان ص 


فوت 


قبل لهم : انه البدل لا يصح على صنفات الله الذائية كسا لا يسح 
على ما وجد وتقضى . ونحن نبيئن ذلك فى الكلام فى البدل + 27 وذلك 
بسقط ما عولوا عليه , 20 


فان: قالوا : ما الزستمر 


هج عليكم ف ال بأ يقل فم ابوسف 
باتقدرة على آن يفعل تعالى آكثر مما علم أنه يفعله أم لا8 قان" لم يصفوه 
بذلك لزمكم من التعجيز ما الزمتموناه . وان" وصفتموه بالقدرة عليه » 
فخبرونا لى فعل ما علم أنه لا يغمله » أكان يتكون عالما بأنه فاعل له أو غير 
عالم 7 

فان" قلتم : يتكون غير عالم به » أبطلتم القول ,أ 
لا يغمل شبيئا » الا وهو عالم به , 

وان قلتم "2 كان يكون عالما يه 

قيل لكم : أفكان يعلمه بعلم محدث أو لنفسه 8 

ان" قلتم : بعلئع محدث » لزمكم كوه عالما بعلم محدث . 

واذ' قلتم : لنفسه » قيل لكم ؛ وكيف يملم لنفسه ما لم يكن عالما به م 

وان" جوعزتثم القول فى كونه عام » دخلتم قيما أتكرتموه علينا ‏ 

قيل 9 له : ان الذى الزمناكم زائل عنا فيما توهمتمسوه » وذلك أثا 
قصفه سبحاته ”4 بالقدرة على أكثر مما علم كوته » أنه اننا بصح أن يفمل 
الأفعال لكونه قادرا عليها » وقد ثيث أنه قادر على ما لا نهاية له . واننا 


(1-)) وذلك <٠‏ عليه : ان شاء ال ال 
() قلعم ؛ ساقطة من ص 
() فيل : يقال مل إ(؛) سبحانه : تعال ل 


لود 


معدم 


تقول انه تعالى 27 يفعل ما علم أنه يفعله ‏ لآن" العلم يتعلق بالغىء على 
ما هو به ء لا آنا نجعل لكوت عالة 
الكونه عالما بما يفعله تأثيرا فى صحة فعلنا له » وكما لا نجمل لعلمنا بأنه 
بعل الفمل تآثيرا فى صحة مله له 


"ثيرا فى صحة ما تفعله » كما لا نجعل 


ولا فمل بم 


ن' جعل الملة فى صحة وقوع الفعل كوث العالم علل 
بوقوعه » وبين من" جعل وقوع المطوم علة” فى كون العالم عالما بهء أو ف 
كول العلم علما به . ثر فاذا صح”" أ العلم 
وده » قالملم بأنه لا يفمل لا يمت من صحة 
العلم لا مدخل له فى هذا الباب أصلا . واذا صح” ذلك صح” القول بأنه 
تدر على أن بعل أكثر مما علم أنه نفعله . وليس كذلك حالهم لأنهم تقو لون 


أنة الارادة موجبة » ولذلك قالوا : ان ارادته لى لم تتفذ لكان ذلك أمارة 


لون النىء 


اه » ووجب القضا. 


العجز ه ويقولون : ان> من أمارة القسدرة والاستيلاء وقوع مراده على 
ما آراده . فاذًا صم" ذلك » ازمهي ما الزمناهم ؛ وزال عنا ذلك ى العلم 
وأما قولهم : لو فعل ما علم أنه لا يفعله كيف كان ييكون حاله 19 » فين 
جوابنا أنه كان يكون موجودا؟ مفعولا . ويستحيل أن يقال : انه كان 
لا يكون عالما به » أو كان يعسير عالما يه » أو كان حاله فى كونه عالما بأنه 
لا يقع كما كان » لآن كل ذلك. 


غالاجابة عن السئوال آنه لا يصع » لا فى ذلك من ابطال ما علمناء » كما 


قر فيما علمنا صحته من كوت عالة لنفسه 


ثقوله ف سؤؤال من يسأل فيقول : لو فعل ما يقدر عليه من الظلم أكان بدل 


ان مله اند على ذلك . وائما صم لنا ذلك نكن انكا 


0 


إلا 


قد يصح ويفسد » وما دل الدليل عليه لا يصح ذلك فيه . قاذ تبت ذلك » 
وثبت بذلك أنه عالم لنفسه ء قالواجب ١7‏ أن لا يباب عن السكرال بما يقد 
فى ذلك » وام يثبت للقوم آنه مريد لنفسه / » فلا بصح أن يمتنموا يما 
الزمناهم كامتناعنا . ولأ من قولهم انه الارادة موجبة على ما ذكرناء 
فحالهم ى ذلك تفارق ما تقوله فى كونه عانا لتفسه . وكل ذلك يبيئن لزوم 
الستؤال لهم » وسقوطه عنا . 

وال" الإو اقول ,لوعت بالقذرة يغلي إل تغين أك بها عام 
أنه بريده ويفمله » فهذا مع ما فيه من مخائفة الاجساع » والخروج عن 
الكتاب والسنة » باطل" بدلالة العقل . لأن من حق الفادر آن لا تتناهى 


مقدورانه » الا اذا كان قادرا بقدرة ؛ وانما يختص بقتدتر من المقدوراث 29 


اذا كان قادرة بقدرة » لأن من 29 حق مقدورها أذ يتحر » فكيف يقال 
انه يقدر على '1) ما علم أنه يريد فعله 3 

على أنه القول بذلك يقنضى الخروج مسا يعلم من دين اللمسلمين 
باضطرار لأنهم لا يختلقون فى أنه قادر على أضعاف ما يفعله فى كل حال . 
على أنء الراحد منا اذا صصح * كونه قادر على ما لا يثريده » فاقديم 
سبحانه * بذلك أو'لى . على أن" القادر يقدر على الضدين : ولا ب 


إن 60 


هما جميعا » أن الارادة اننا تنتاول ما تحدته دون الآخر الذى 


لا بد من أن يتصرف عنه . 


اط زب المقدورات : المقدور ص 


ل)) على : على قدر مك 
() سيحانه : سادطة من د (:) يجوز أن : سائطة من ل 


(:] فالواجب : و 


(+) لآن من ؛ ومن مل 


احقاد 


خقدم/ 


دي 


واحد ما يلزميي على ذلك القول بانه عر 1" وجل لا ريصح كوه 
مختارا للفمل » لأنه اذا كان لا يصح أن يفعل الا ما أراده 9غ وكوته مريدة 
للثى» يوجب كونه ؛ فيجب أن يتكون فى حكم المدخل فى القمل لكوت 
مريدا / وأذ لا يصح ينك من ذلك ولا من كوئه مريدا . رهذا يوجب أن 
تكون سبيله فيما يفعله سبيله فى كونه مريدةء لأن إيجاده لا يفعله كالتاب 
لكونه مريدا فى الوجوب . 

ونع وان فلنا انه متى آراد الدىء » فلا بد من أن يقع » ققد يصح 
عندنا أن لا يريد ولا يفمل أصلا فلا يلزمنا ما ألزمناهم . وما تقوله من أن 
المسبب يجب وجوده بوجود السبب » لا يجرى مجرى ما الزمناهم . لان 
يجوز أنه لا يختار السبب أصلة ء ولا يفمسل المسبب ؛ وكل ذلك 
لا بتأتى لهم 

وما يقولونه © من أن ما علم تعالى كونه » فلا بد من أن يتكون : 
الا يجرى مجرى ما الزمتاهم » 117 لان العلم لا يقثر عندنا فيما يفعله تعالى : 
وانما يتعلق به على ما هو عليه فاذا صح ذلك نبت لزوم ما ألزمناهم 80 

وقد الزمهم شيخنا ”© أبو على رحمه الله القول بأنه يستحيل بن 
سسبحانه © أن يقدم ما يقدر عليه أو يرخره ”© عن الوقت الذى أراد 


جاده » لأنه اذا كان مربد؟ لنفسه ايجاده فى تلك الحال ‏ وما بريد ايجاد. 


() عز وجل : تعالى عل 
(؟] يفمل الاما أرآده : ينفك من ذلك من 


ا( يتولونه : يقوله ط ١‏ (ه-)) لان ٠000‏ ما الزمناهم ل 
(ه:ه) شيخنا ٠‏ رحمه الله : سساقطة من عل 
(0) سبحانه : تعاى ط ١.‏ (#أأو بؤخرء ١‏ وير ابا ص 


جا ورج 


يجب وجوده على الوجه الذى أراده فى الوقت الذى أراده 9" » فيجب أن 
يستحيل منه تقديسه وتأخيره عن وقته . وهذا يوجب كوفه فى حتكم المحمول 
على الفعل . ولا يصح لهم أن يقولوا انه يصح فيه التقديم والتأخير 29 
تكله لو قدمه 7؛ ع لكان لا يكون مريدا لنفسه أن بوجده الآن » وكان 
يتكوذ مريدا لوجوده فى الرقت الذى قدمه 29 » لأن ذلك يوجب جواز 
البدل على صقات ذاته 9 . ولو ص" ذلك لصح” عدمه بدلا من وجوده//ء 
وتفيه بدلا من اثباته . وسقوط ذلك ظاهر" . 

(* واحد ما يلزمهم آن لا تكون تعالى متختبيرا ولا مخاطبا ؛ ولا 
موجدا لسائر أفعاله على وجه درن وجه لذنه لا شىء من هذه الأقمال الا وقد 
كاف يجوز وفوعه على خلاف الوجه الذى يمع عليه . فلو كان انما بحصل 
على الوجه الذى حصل عليه لكونه مريدا لنفسه » لاستحال حصوله على 
خلاف ذلك الوجه كما يستحيل كونه مريدا له على خلانه . فاذا لل ذلك 
علم آن ما له يصير ذلك الفعل واقعا على أحد الوجبين هو كونه مريدا بارادة 
محدثة » وكان يصح أن يحدث سواها ؛ فيوقع الفمل على خلاف ذلك 


الوجه 40 


عن قهر ما "© أخير 
بشي ما أمر به » لآن حاله فى كونه مريد اذا استحال أن 


واحد ما يلزمهم أنه كان يجب أن لا يصح أ 


عنه ء ولا أن بأمر 


(6 الى الوقت افق فياك باشافطة ننس 
]انا وامبافطة ان ن. 

(ميس) قده ل اليه ص 

()) صفات ذائه : صفاتة مل 


000 .)ما : من ل 


ع شعو 


3ه 


لل 


00 


يتغير » فكذلك القول فى كو نه مخبرا وآمرا ب وهذا بخلاف دين المسلمين 
فبجب بطلان مأ آدى اليه هذا . والعقل قد دل على أنه قادر على ايجاد أكثر 
مما أوجده من الأخبار والاوامر 

وأحد ما بلزمهم على ذلك أن لا يضح أذ يكره تفن ما أرادى» 
وسيريده ‏ على الوجه الذى بريده على البدل . ومن حق القادر أن نكم 23 
على الثىء وضده . ومتى وصفوه بأقه مريد 
النفسه أدي الى استحالة ما قلناه عليه وذلك نقص . ثم وئيس مصحة كونه 


نفس ما بريده + كما يق 


جاهلا بدلا من كونه علما من هذا بسبيل ؛ لأن” من صفة الاقندار أن يصح 
من القادر أن يريد الثىء وضده ؛ ويصح أن يربد الشىء ويكرهه » وصحة 
ذلك فيه تقتضى ١؟!‏ كوه قادر؟ » وان' كان وقوع بمض ذلك نقتضى النقصء 
كنا قوله فى الأفمال الثى تقدر عليها ؛ وان كان فيهما ما لو وقع لكان 
5-5 


وكون الجاهل جاملا » والمالم عام » لا يتعلق بالاقتدار م ولا بج 
ذلك على ما قدمناه . ويبيئن ذلك أن من حق القادر المتختتى بينه وين 
الفعل أن يصمح أن يتصرف عن ارادة الثى» » كما بصح أن بقدر عليه + 
وحال الارادة فى ذلك حال المراد الذى يصح منه الاقدام عليه والانصراف 
عنه » وكوته مريدا لنفسه بحيل ذلك 90 قيجب القول يفاده . 


واحد ما بلزمهم على ذلك آن لا يصح أن ينفعل الكلف أكثر مما علم الله 


ل 


سبحاته "١‏ أنه يغمله » لان ف تجويز ذلك إيجاب” كوت تعالى مثيبا باكثر 
مما أراد أن يفعله من الثواب . وهذا لا يصح مع كونه مريد) لتفسه على 
ما بيناه » فيجبٍ القول بفساد ما أدى اليه . 

قاذ قالوا: انا كذلك تقول » لأن القدرة عند مع الفمل » وعى موجبة» 
له » فلا يصمح أن بفعل المكلف أكثر مما يقدر عليه سبحا 217 ء وهو الذذى 
علم الله أنه سيفعله 

قيل له : فيجب أن لا يصفوا القديم تعالى 9 بأنه فامر على أن يقدره 
على أكثر من ذلك » لأن القول 9©؟ بذلك يؤدى / الى ما قدمناء ء فان 
ارتكب ذلك نرك قوله . لأن من قولهم اته تعالى قادر على أن يقدره على 
فمل الايمان » وان كان كافر؟ » وعلى فعل الطاعة » وان: كان عاصيا » وخائف 
أيضا ما عليه البتلون ؛ واذ' وصغه بذلك 1 أزمه ما قدمناء 

* على أن كون المريد مريدا للشىء على وجه ؛ لا ريصح أن ينفك مندق 
أله تقص" لكونه بقديا على الفعل على وجه لا يسكنه أن ينفك منه . وكونة 
مريدا لنفسه يوجب ذلك 

وبعند فانه للريد اذا كان هذه حاله جاز أن يختار خلاف ما أراده » 
كما تقوله ى حدنا اذا اضطره الله تعالى الى ارادة ما يضره ؛ وذلك يوجب 
كونه مريدا للشىء + وان" كان فاعلا لضده » وذلك تقض . 

وقولهم بأله سبحاته مريد لنفسه قد اقتضاه فيجب قسادم . 

زوم سيحابة : تملل ط.. (6 لعالى : سسيحاتة عل 
() لان القول : والقول ط (,) بذلك : بالفدرة على ذلك عل 
00 ابتداء سقط من ا 


اط 


م 


وم 


على أن كونه مريدا لننسه يري 
قبح آن يراد عليها » وذلك فى التقص أدخل من كونه جاهلا ؛ فيجب فساد 
ما أدى اليه » ويجب على قواهم أن يكون مريدا الشىء قبل أن إفعله + 
وذلك نقص فى ممن* لا تجوز عليه المدقة فى الفمل ؛: وتسجل المسرة 
والنسيان . فيجب بطلان ما أدى اليه . 


يدا للبائح على الوجوه التى 


على أن كون المريد مريدا ا ينهى عنه ويسخطه تقص . وقولهم انه 
مريد لنفسه يوجبه ء فيجب بطلا 940 . 

على أن كونه عو ©١١‏ وجل مريدا لنفسه يوجب أن لا يصح أن يثيب 
| لذنه لا يسكن أن تقال انه سبحاته يوقعها على وجه يحسن » 
ولا يوقتهمسا على وجسه يقبح * لأن كونه مسريدا لتقسه 


افعاله حسنة 


يوجب أن لا يصح أن يوقعما الا على الوجه الذى يقتضيه ما هو 
عليهف ذاته . وهفا يودى الى أن لا يوئق بحسن أقمسالهء» 
وصدق قوله » وكونه آمرا لحن ولاهيا عن قبيح » ولا يوق بوعدم 
ووعيده ء وآن" لا يكؤمن أنه يبعث الألبياء للضلالة » وأظير للعجزاث على 
الكذابين من المفلين » وأنه قبح الحسن ء وحسكّن القبيح . لأن* كونه 
مريدا لنفسه اوجب ذلك ؛ وأن لا يصع أن تق أفباله الا على هذا الوجه. 
وى هذا هدم الشريمة » أن مدارها على الكتاب والنة 

وقد علمت أن على هذا القول لا يمكن أن يثوئق بهما » وفيه ابطال 


آدلة العقل أيضا . لأنه يجب أن لا يأمنوا أنه تعالى أراد ايجادها على وجه 


الا عر +م مولا + تعاميه نوا 
(0) عز وجل : سيحائه ل 


دايا 


الا يدل » أو على وجه يدل » على خلاف ما يجب أن ندل علي ء وأراد كون 
الجهل علا ء فلا يوثن بدليل ولا علم + سيما على قولهم ان الأشياء انما 
تحصل على ما هى عليه » لكونه تعالى مريد؟ لها . 

(*! على أن" كون المريد منا مريد للضدين من قعله تقص . وقد بين أنه 
يلزمهم القول بذلك مثى قالوا اله مريد لنفسه . وقد بينا من قبل ما بلزمهم 
على ذلك من وجوه الفساد ء واعتمدنا عليه دليلا ق المسالة . وكل ذلك 
مما يمكن أن يلزموا اياه على قولمم غ فلا وجه لاعادنه 180 
من بعد ما بلزمهم على قولهم / بآنه مريد لكل شى» من 
وجوه الفساد . 


اوس 


(-.) على أن ٠000‏ لاعادته : ساقطة من ل 


لاط 


فمسجل 
فيا يوز أن بريده القديم تعالى من قبله 
وفمل غيره وما لا يريده وما يتصل بذلك 40 
اعلم أن جميع ما ننعله تعالى يجب كوته مربدا له الا الارادة ‏ قائه 
لا بريدها . وليس فى أنعاله تعالى 2 شىء يريده عندنا قبل حدوث الا 


المسببات : قان” شيخنا 27 آبا هاشم جوز أن يريدها سبحاقه 40" فى حال 


المسبب ء وجوز أن 
وقال ف النقض على عبثاد اله ير يدها فى حال السبب + وهو الأو'لى + يان 


يسعا قبل حال السبب : وذكر ذلك فى الجامع . 


المسبب يجب وجوده بوجود سببه . فالارادة اذا قارنث سببه كاتها مقارة 


له . ولأن نلك الحال عى حال تعلق المسبب به + واذ؟ ١‏ 


يار ادته اعتبار 


3000 


وما بريد من ذلك على قسمين : مته ما بريد الحصدائه فقط ؛ ونه 


ك0 0 00000 


يجب أذ ير 


يقاعها *؟ على الوجه الذى تتم عليه 


اما بارادة أو با 


(:) وما يتصل بدلك : سافظة من علا 


(:) تعالى : ساقعلة من لد 

وخ شولنا بمالكة مور 

5 سواه خان انه 

(ه-ه) على وجوه ٠0‏ ايقاعها ؛ سائطة من صي 


سر بز ميد 


وعند شيخنا ٠7‏ أبى هاشم إرادة احدائه على وجه نغنى عن ارادة 
احدائه » كما قالاه فى الخبر والأمر . 

وقد قال شيغنا (9 أبى هاشم : متى كاف غرض الواحد منا المسسبب » 
وليس له سبب مخصوص » فقد بصح أن لا يريد السبب . وهذا لا يتاتى 
فى فعاله عز وجل 7" ع للانه لا بد من أن يكون له فى فعل السبب غرض + 
والا لم يكن ليفمله ث, ويفعل مثل المسبب . فقد ص" لان انه تعالى يريد 
جميع أفعاله ما خلا الارادة . وعلى ما قاله شيخانا رحمهما الله © 
تعالى لا يجوز أن يحسدث شيئا من الأجسسام ولأعراض الا ويريد 
الاستدلال بها والاعتبار » لا يجب أن يكون مريدا لجميعها بارادة سوى 


ارادة احدائها ‏ لأنة ارادة الاستدلال تعلق بفمل غيره لا بالتدل به ء 


أنه 


فليس لأحد أن يعترض بذلك على ما قديناه . 

ولا يكره عز وجل عندنا شيئا من أفعاله البتة » لأنه لا نائدة فى كراهته 
لها ء لآث آحدنا اتنا بحن منه أن يكره بم أفساله اشجرى الكراعة 
مجرى الصوارف عن فله » أو ليكون للفآ ومصلحة" + أو ليكون توملينا 
اللنفس على أن لا يفمل المكروه ؛ أو لتفع يبحمل له فبها . وكل ذلك 
الا يتأتى فيه سبحانه ء فلذلك لا يكرء شيعا من آفعاله البئة 

قأما أفعال عباده » فانما بريد من جميعها العبادات » كالولجيات 
والتوافل . فأما المباح والمعاصى قانه لا يجوز أن يربدها » ويكره علدنا 
المناسى كلما 


إ() شيخنا ؛ سائطة من ل 


ازا عز وجل : تمالي ط ١‏ رع) رحمهما الله : ساقطة من ل 
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فاما ما بقع من غير المكلفين فلا بريد شيئا منها » ولا يكرهها » لآنه 
1١‏ وقع منهم القبائح ء فكراعتها لا فائدة فيه . ولو علم تصالى أنه 
متى أعلم عباده أنه يكره القبائح بن البهائم صلحوا عنده » احمين منه 
لم فيه من اللطف ؛ كما تحسين سائر الألطاف . وكل ما بريده من لكلف » 


فائما بريده قبل وقت اتهمل ء كما بآمر قبل وقنه . وكذلك القول فى 
الكراهة والنهى 29 

وقد فال شيخنا 9" / أبو هاشم انه تعالى 447 لو كره فيعثل غيرره. فى 
حال وجوده '* اذا كان قبيحا لم بمتنع أن يتحنسئن ذلك » اذا كان داعيه 
له الى أن لا إفعل أمثال ذلك الفبيح . وقال : الا بحسن منه تعالى أن يريد 


قعل غيره فى حاله . 
وفد قال ضيخنا (5 أبو عبد الله رحمه الله 9" : لا فترئق” بين الامرين 
فى أنه قد يحن منه 9 اذا علم أن فيه للنا . 
وقد بينا من قبل أن المحبة والرضا والاختيار ترجم الى الارادة ؛ 


فما تبت أنه تعالى أراد منا فمله يحبه ؛ ويرضاه ؛ ويختاره لنا » ويشازه 


وق ومع لامعا اس وشو يتمد تدسيلة لعي 


اليه. 29 


وقد بتيتنا من قبل ما تقوله المجبرة فى هذا الباب ؛ وأنهم يقولون ان 
(:) دان ات لل (:) والتهى ‏ ساقطة من الك 

1 موا مطا بي اط برو مال متساعايدا 

(ه) وجوده ؛ ساقطة من ط (0::]شسيخنة » رحمه اله 1 ساقطة من مل 
() منه : ساقطة من ص (م-ه) وقد بينا + 


(6 بريساء زيادة يتمسييا السياق ع فتن + 


اليس تسلا يسن 


جرع يم 


جميع الكائنات بريدها سبحانه ؛ وجميع ما لا يكرن يكرهه » وانمم 
بفولون ف الفبائح انها مرادة له » "كما يقولونه 207 فى المحستات » وان كان 
فيهم سن" لا يطلن ذلك 7 فى القبيح ويقول : ١ه‏ تعالى يريد كونه قبيحا 
فاسدا متناقضا ‏ ولا يطلق القول 9© فيه . وفيهم مكن” يقول : انه يريد 
ختلاق الكفر » ولا بريد كون الكافر كافرا » ولا اكتسابه إياه . ونحن 20 
ثأتى من بمد على افساد (" قولهم ؛ وندل على صحق ما نذهب اليه فى 
ذلك , 


(1) يفولوته : يقواون ل 
(:50) فى القبيج ٠٠0‏ الفول : ساقطة من ص 
(6-) نأتي» «افساد : بين من بعد فساد عل 


ول 


دي 


تقح 
فى أنه تعالى يريد جميع ما أمر به ورغب فيه 
من العبادات وأنه لا يريد شيئا من القبائئح بل يكرهها . 
()- ديسل 
اعلم أن الذى يدل على ذلك أنه سبحانه لا يجوز أن بجصل المكلف 
على الصفة التى بجب مها أن يكلفه 23١‏ مع قدرته على أن يجسله على 
خلافه » الا وقد أراد منه قعل ما يإؤدبه الى الثواب + ليكون معرضا له 
منزلة عا 


ما زجره عن فمله » وما بثوديه الى العقاب . فهذه دلالة عثلية على صحة 


وكا يجب آن يريد منه ذلك فلا بد من أن بكره منه ©" 


ما قدمتاه 
قان' فيل : ولم / فلتم اذ” جتمئلته المكلف على الصفة التى ممها يجب 


» يقنتطى أت قد آراد منه العباداث ء وكره منه للعامى 7 


لل له : انه اذا شسهتى اليه القبيح » وأكمل عقله » ومكنه منه 1ع 
وخلى بينه ويينه *©© » ولم بتغتيه بالحسن عن القبيم ء أو بتلنجله الى 
أن لا يفعله ”© مع قدرته على أن يثنيه بالحسن عن القبيح أو يلجله الى 
أن لا يفعله *' » أو لا يكبل عقله » فيجب أن يكون اثما جم له كذلاك 
(:) أن يتتلفه : تكليفه ط ١‏ (م) منه : ساقطة من من 


(م) منه : ساقطة من ط ١‏ (4) وبينه : وبين العقل عل 
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(ه-ه) مع قددته 0 


سوروت 
اليعرضه للثواب بتحمل ما يتغبق” عليه من فمل الواجب الذى تفثر نفسه 
عنه » واجتناب القبائئح١'‏ التى شسهئاها 9؟! اليه ؛ والا كان يجب أن يكو 
مغريا له بالقبيح 7 . وقد بينا © أنه سبحانه حكيم لا يجوز أن يشر 
بالقبائح . فما 2 يقنضى كونه غير مثغنر بها يجب اثباته » وهو كونه مريدا 
اللواجب وكارها للقبيح 

وانما قلنا : لو لم يثرد منه فمل ما كلغه لكان مغريا : لاته لا 
أن يثقال انه خلق فيه الشهوة والتفور لا 207 لغرض » © لأن ذلك يوجب 


كونه عاب فى شان بق الا أنه خلتهما 
لغرض 9" + وليس هناك غرض الا الاقراء يفل ما شسيئاه اليه » أو 


تعربضه بذلك للتراب » وذلك لا يكون الا بأن' يريد” منسه اجتناب 


القبئح 40) والاقدام على الواجب 

ولا بلزم على ذلك أن يكون مثريا بخلق شهوة الفبيح ف البهيمة » لان 
هناك وجها يتحدسن لأجله خلق” الشهرة قيها 997 » وهو آنه كلفنا منعها 
من الفبيح لتتكون الى الاتناع من فعله أقرب ؛ أو أنه 7 علم أن” شهوتها 
للاضرار بنا توجب التوقى منها » وى التوقى منها صلاح" 


» ف الدين‎ ١ 


التكون أقرب الى أن تتوقى اللعاصى حذر الثار . واذا حصل فى أ ذلك 


(,) القبائج : القبيح ط ١‏ () الثى شهاها : الذذى شباء مل 
(+) بالقبيح : بالقيع ط ١‏ () بينا : ليت ط 
و خب كبا ل (7) ل : وليس طا 


(:-») لان ذلك ٠٠‏ لغرض : ساقطة من ل 


لاط 


05- 


هذه ١"‏ الفائدة» حتسئن” أن نفمله م وذلك لا يسح فيما ‏ يخلق 0 
فينا 2" من الشهوة . فلو لم برد التعريض للثواب 41 لوجب كونه مثرة 
بفعله لا محالة . ولا يصح أن يكون متمتر”ضة 4 الا بأ يريد فمل 
ها نصل به اليه » ويكرء فمل ما تصل به الى حوماته واستحقاق العقاب 
وهذه الطريقة نستقصيها عند الكلام © فى أنه تعالى قد كلف وعرتض 
إشيان.: 

وما أزردناء الآن كاف فى الدلالة على آنه سبحانه يجب أن يكون 
مريدا للطاعاث 27 كلها ؛ وكارها للمعاصى . 

()- دل 3 

ومما يدل على ذلك أن" ارادة” القبيح !1 قبيحة” . وقد دللنا على أنه 
تعالى لا يفمل القبيح » فبجب القطع على أنه عز وجل 47 لا يريد الفبائج 
ذلك » نبت كونه مريدا للواجبات . 


واذا 


فان' قبل : وام قلتم انه ارادة القبيح قبيحة 8 

قيل له : له الواحد منا متى علم كونها ارادة” لفبيح » علم قبحها :مم 
زوال اللبس » كما اذا علم الظلم ظلءآ علم قبحه مع زوال اللبس ‏ فيجب 
أن يكون القتضى لقبحها كونها ارادة للفبيج على 90 ما ذكرناء 
وليس لأحد أن يقول : اذا صح كون اعتقاد 23 القبيح حسنا » 
() عله : ساقطة من ص () يخلقه : خلقه بل 


() قينا : عبثا ٠‏ | (ه 4) لوجب ٠٠0‏ معرضا : ساتطة من من 
ا(.) عتد الكلام : ساقطة من ص ١‏ (:) للطامات : للطاعة ص 
() ارادة القبيح : ارادته للقبيح ا (م) عز وجل ؛ تمالي مل 

(4) على ما: كما لل )٠١(‏ اعتفاد : ساقطة من ص 


وروت 


وكذلك القدرة عليه » والشهوة له» خهلا جاز أن تكون ارادة الفبيج حسنة » 
وان' تعلقت بالقبيح 8 

قبل له : اثا لم نقل انها قبيحة لتحلقها بالقبيح حتى يلوم ما ذكرته ع 
وانما / تلنا انها اذا كانت ارادة” لقبيح » وعلم ذلك من حالها ء علم قبحهاء 
واستحقاق ذم فاعلها ‏ فوجب أن ييكون تعلقها باتتبيح فى أنه يوجب 
قبحها ء ككون الكذب كذبا » والظلم غلما ‏ ولم نجد اعتقاد القبيح » 
وشهوته » والقدرة عليه يهذه الصفة » فلا يجب حمل بعش ذلك على 
بعض . وف ذلك ستوط هذا الؤال. 

على أثا كما نعلم قبح ارادة الظلم فقد نعلم حسن العلم بالظلم » وكنا 
نعلم أن ذلك نقص ع قفد تعلم أن هذا مدح » تكيف يقاس أحدهما على 


الآخر م 


ولا يعترض ما تلناه قولهم انها لا تفبح من الله تعالى 237 » وان" قبحك 
منا ب لأنا لم تداع أن" علمهم بقبحها على كل وجه صرورة ء وائما ادعينا 
ذلك فى الشاهد . فاذا "© سح ما ادعيناه » وثيت أن المقنضى القبحها هي 
كونها ارادة للقبيح ؛ درن حال الفاعل من كونه مربويا بحدثا منهيا» 
ودون سائر أوصافها » فيجب أن تقضى قبح ذلك من كل فاعل + على 
مابيقاء ضع لو 

وقد دللنا من قبل على أذ" القبيح اننا ينبح لوجه بقع عليه » لا لامر 
يرجع الى فاعله ؛ وريكنا أن" ذلك الوجه يجب كونه معقولا » ولا وجه 
يقل فى قبح ارادة القبيح سوى كوتها ارادة للقبيح » فيجب القفساء 

() تعالى : سبحانه مل ١‏ [م) قاذ : واذلاط 


4 


1 


01 


لا يجوز أن يفملها . وهفًا هر الذى 


*" /ر ؛ فاذا تعالى عن السفه 
سبحانه © فيجب أن لا يريد الفبيح . وقد بينا من قبل أنه لو لم 
#مودية ون 0 كترن مويه الجاع لا كردا 
رانك طن مش نه 
يرجع البها » لا من حيث كان مستحقة !5" لعلة أو لا لعلة . ودللنا على 
يكنرن. التاعل ساعد د 


يثبت أنه مريد بارادة محدثة » قكيف وقد ثبت ذلك بما قدمناه ؟؟ . على أف 


أن صفة” النقص ائما تكون تقصا لأمر 


ره » وهذا يبيكئن صحة ما قدمتاه : © لو لم 


اذا صم أن الأمر بالقبيح يقبح ‏ وكان الذى له قبح كونه آمرة بالقبيح 
والمصحح لكونه كذلك هى الارادة ؛ فيجب أن تكون قبيحة لتعلقها بلقي 
الأن غيرها اذا كان يقبح من حيث تعلق بالقبيح لأجلها » فهى 119 اذا 
بالقبيح لنفسها أوالى بآن تكون قبيحة” . 

ولا يلزم على ذلك ما نقوئه من أن الغمل القبيح يستحق به الذم لتكوز 


فاعله عالما »ولا يستحن الذم على كرنه عالنا © وان كان هو المصح- 


لاستحفاق الذم على القببح ؛ وذلك * لأن كوت عالاً متفصل من فى ! 


القبيح » فيجب أن يتعلق الذم به » وان كان من شرطه تقدم كوف عالً 


أو ممسكنا فى العلم به » ليصح أن يحترز من فعله 
1 مسا د ببسام بذ 
صفق عفاي 
(ملم) لو لم 00 قدمناه : ساقطة من من 
() قفي #ذلان لد 


(مه) وان كان م 


525008 
وليسى كذلك حال الارادة » لأن* الأمر بها يصير آمرا + ولا يتفصل 
أحدهما من الآخر . فاذا وجب كونه أمر) لتعلقه بالقبيح لمكان الارادة فس 
نفسها بآن تقبح أولى . فاذا صح بهذه الدلالة يضا أن ارادة القبيح 
قبيحة » فسجب أن لا يسح منه سبحانه أن بريد القبائح » لأنه قد ثبت 
بما قدمناء أ حكيم لا يختار قعل الفبيح . 
على اذا لراقة القبيع :ذا تحرج اقم عوطم زور + على يعدبا 


ولا بجوز أن يكون وجه قبحها ما ذكرناه أولا ؟! ؛ لان ذلك يجب 
ان ارادة الحسن ' أيضا لا نحسن اذا خلت من ذلك أو ما بجرى مجراه 
من تعلقها بما فيه تفع . واذا ثبث أن ارادة الحبن 7 لا تشاركها اراد 
الفبيح » وان" استويا فى التفع » أو دفع الضرر ‏ أو ما ببجرى مجسراه 
خصوصا اذا تعلفا بفعل الغير ؛ فيجب أن يكون وجه قبحها كونها ارادة 
للقبيح . وذلك بصحح القرل بانه تمالى لا يختار غملها لكونها قبيحة . 
(م)-ديل 

ومما يدل على انه نعالى يريد العبادات ؛ ويكره القبائح » أنه عز وجل 

قد ثبت كول آمرا بالمبادات 440 ومثرةغتبا فى فملها . وقد «للنا من ف 


على أن الأمر لا يتكون آمر؟ السوري بولا السأقر ألسواله » وافنا يكو 


ز) ودف + أو دقع لل 


(-ب) أو كوتها ٠٠0‏ أولا : ساقطة من طا 


هناد 


لذ 


لارادة الآمر من المأمور ما أمره به » ولذلك يساوي فى الصية » وسائر 
الأحوال ”9 » ما ليس بآمر 7" 2"7 نحو قوله : « واستفزز من استطمت 
منهم بصوتك وأجثليب' عليهم بخيلك ورجلك » 7 (© . وقد بينا من 
قبل أن لا يكون أمرا لارادة احدائه ‏ ولا لارادة ©؟ كونه خطابا لمن هو 
اخطاب له ء ولا لعلم العالم به ولا لمتعلقه م فيجب أن تكون اثما صار *" 
أمر؟ لارادة اللأمور به . وقد بكنا ذلك بالشاهد 17 ء أن الواحد منا 
لا يأمر بالشىء الا ويربده ؛ ومتى لم برده لم .يكن القول الواقع من جهنه 
آمرا . ويينا ذلك بالسئوال » لأنه لا / يتكون سكالا الا اذا آراد السائل 
من المسئول قعل ما سأله . والأمر معناد معنى النتؤال ٠‏ وائما يختثفان ى 
الرتبة © . فيجب أن لا يكون أمر؟ الا بإرادة الأمور به . 

وكل ذلك يبين أنه سبحانه يريد من العباد كل ما أمرهم به : فعلوه أو ام 
يفعلوه » وأنه بريد من الكبار فمل الايمان الذى أمرهم به ؛ وان ام 
يفعاوه » لسوء اختيارهم . وبينا من قبل أنه لا يمكن أن يقال ان الأمر 
أمر" لا لعلة » وأن ما يكون أمرا يستحيل كونه غير أمر » فلا طائل ى 
اعادقة ل 

والقرل فى النهى ودلالته على أن التاهى كاره للنهى عنه » كالقول فى 

() وسائر الاحوال : ساقطة من ل 

زم الأسراء باتكك 6 عاب ات ريك 

ر.-ه) نحو ٠٠0‏ ورجلك : ساقطة من ط ر) لارادة : آرادة ص 

(:) انما صار : سائطة من ا 

از:) بالشاهد : ساقطة من ط 


"١: الرقية‎ ):( 


ا نت 


الأمر » والطريقة فيهما واحدة . والشاهد يبين من حال النهى مث 
من حال الأمر فى جميع ما قدمناه 

وكذلك القول فى التهديد أنه يدل على كراهة المتهدد للفمل الذى 
تمده فيه . قاذا صح أنه تعالى قد نهى كل مكلف من القبيح 6 23١‏ فيجب 
كونه كارها لها ١‏ كان ممن يتقندم على القبيح أو ممن المعلوم من حاله 


أنه لا يقدم عليه . وهذا يبين أنه تعالى مريد للعبادات » كاره 


تبائتح 
ولا ارم على ما قلناء أن يريد المباحات ء لأن ما ورد فى الكتاب من 


اصيغة الأمر بها ليس بآمر فى الحقيقة » وانما هو ارشاد واباحة ؛ وذلك 
يقتضى ارادة الثىء لا محالة كما يقتضيه الأمر . ققد صح أنه تعالى مريد 
للمبادات وكاره للقبائئح ؛ وأن ما بريده انما بريد كونه ب وكذلك مايكرهه. 
#اسناليارة ان فا يفون 


أو يكره كوته *' حستا » لأنا قد بينا فساد ذلك ؛ فيجب أن يريد العبادان 


فلا © يصمح أن يقال انه ث وان كره اقبي 


على الوجه الذى أمر بها » ويتكره المقبحات على الوجه الذى نهى عنها 
ببين ما قدمناه أنه تعالى 447 قد يغعل من الترغيب فى الايسان » والتزين 
له ء والوعد عليه بالثواب والألطاف ؛ وسائر ما يكون عنده الى "© قعله 
أقرب ؛ وبفعل من الزجر عن الكفر والتخويف والتهديد والتقبيح وسائر 
ما يكون عنده الى أن لا يفم له أقرب . وذلك يقتضى أنه مريد للايمان 


كاره لتركه ؛ لأن ذلك هو ادل الأشياء على ارادة المريد وكراهته . آلا تر 
(-) فيجب ٠00‏ لها ؛ ساقطة من لل 
0 فلا: لام (م) كوه : كونها ل 
()) ثمالى : ساقطة من 


0 


و 
آل غاية ما يستدل به على ارادة امريد منا سلاح 2١‏ غيره هو ما قدمناه » 
فاذا دل ذلك على الارادة والمحبة فى الشاعد ؛ فيجب أن يدل عليه فى 


الغائب » لأن مدلول الدلالة لا يختلف. 


ولا تقدح فى جميع ما قديناه وجود ماظاهره ظاهر الأمر 


غير دال على أنه مريد ء لان ذلك انما لم يدل تقيام الدلالة على أن المراد 


له غير ظاهره» فالادليل يوجب صرفه عن ظاهره » قيجب أن يدل على 
ونيس لأحد أن يقول : انا قول © اله تعالى قد آراد كون الابمان 
حسنا ممدوحا مرضيا ؛ وان" لم يرد ككونه . فقد قلنا اقه تعائى مريد لما 


اراي تورات الصيى بسو فرحو جكله اق ا عر كل 
مريدا لما آمر // به ؛ ورغب فيه على بعض الوجوه . وذلك أن الأمر يقتضى 
كون الآمر مريدا للمأمور به على الوجه الذى آمر به . وكذلك القول فى 
الترغيب . وائما أمر الله تعالى بابجاد الايمان واحدائه » فيجب أن ببكون 
مريدا له على هذا الوجه 

' على أنا ستبين من بعد آن كونه حسنا لا تتناوله الار 


آن الارادة 


انما تتناول احداث الابمان » أو احدائه على بعض الوجوه ؛ اذا كان 


الوجه مما يحصل عليه بالفاعل . وذلك يقش ما ذكروه 4 . وهذا بعبنه 
يسقط قولهم اه عز وجل © ما تهى عنه من الكفر والقبح 37" أن يكون 


حسنا مرضيا » فلا و“جنه” لاعادنه . 


ل لوول 


وليس لاد أن يول : لو كان الأمر والترغيب يدلان على ارادة 
المأمور به لوجب كونيما دالين على ذلك على كل وجه ء لد“لالة الفمل على 
أن فاعله قادر . وذلك لذن الفعل قد يدل سجرده على كونه فادرا وقد يدل 
بوقوعه على وجه الاتساق على كونه عالة » فكذلك القول لوقوعه 29 
على وجه يدل على ١7‏ ارادة القائل اذا كان القائل حكيما . واننا خالف فى 
دلالته على ارادة الفاعل ما قدمتاه ؛ لأنه يفتقر فى دلالته الى حال فاعله من 
حيث صح من غير الحكيم أن يعبث فى أقواله ولا بقصه يها ظاهر 
ما وضعت له من غير دلالة 

فبه تصالى ذلك لأدى الى أن لا يعلم شيئا بأقواله على 
أن يدل على جميع أقواله على أنه مريد بها ما “/ و“ضبعت لهي 
إلا أن يدل دليل 29 على خلافه ب لذلك يحمل عسوم خطاه على ظاهره » 


كله وريه 
وليس لأحد أن يقول : اذا جاز أن يأمر نعالى © أهل الجنة بالاكل 
والغرب » ران لم يردصساء فهلا دل» ذلك على بطلان ما تملقتم به + وذلك 


لأن عند شيخنا "© أبى هاشم وحمه الله 0* قد أراد متهم فملمما » وان" لم 


بتكن مكلفا لهم من حيث لم للزمهم ما عليهم فيه مشقة . واننا حكن أن 
يريد ذلك منهم ليعلم سرورهم بما بصل من الثواب اليهم . فليس فيما 
سال عنه قدح فيما ذكرتاه 


() الوفرعه : فى وقوعه ط ‏ (؟) عل : سائطة من عل 
()) تعالى : ساقطة من ط 
سعط تن بلا 


بطر 


0 
28 وقال رحمه الله : ان" قوله تمالى لأهل الثار « اخسئوا فيها» 100 
هو رد لهم مع ضرب من الاستخفاف ء وذلك ظاهر فى الفساهد انه 
الا يقصد به الأمر » فلذذلك لم يدل منه تعالى على آنه مريد كا تتأوله 
فأما قولهم انه سبحا» تقد آمر من عليه الدتن 


لم برد منه ذلك اذا كان المعلوم انه لا بتنذ 


بقضاء الدين » وان 


لأنه لو كان أراده اوجب 


منى استتثنى منسيئة الله فيه فلم يفعله أن يتكون كاذبا لعلمنا أن لله سبحانه 
قد شاء ذلك منه . وق بطلان ذلك عند الآمة : لأنهم جميعسا يخرجونه 
بالاستشناء مر 
ما استدللتم به فغلط '*) لأن 7 الاستثناء الواقع ممن عليه ؛ ليس 
القصد // به استثناء ارادته تعالى وائما يراد به مشيئة الالجاء أو التسهيل + 


.يكون خائا! ان كاف خالفاء دلالة على بطشلان 


أو يقصد به توتف الكلام عن آن يراد به ظاهره » على ما سنيبنه من يمد 
وف ذلك اسقاط ما تعلق به » 9؟ من آمر الله تعالى بقشاء لدين 1 
وقد ببنا أن قوله تعالى فى قصة ابراهيم : « انى أرى فى السام ألى 


أذيحك » 7 الى قوله : «ز اقل ما تثزمر به 6 لا يجو 


ييكون على 
ظاهره فى أنه قد أمر بالذبح ولم يرد منه » بل أمر بسقدمة الذبح وغلن أنه 
سيكؤمر بالذبح » الذى هو الفرض بمقدمته » فلم يحصسل من ذلك أنه 
تعالى أمره بما لم برده منه . ونحن نبيئن القول فى ذلك عند إبطال قول 
لبعداء على الله تعالى 


قفاط : قال كلام 


)٠‏ وقال رحمة الله 


ون 05ر18( 
عاط "وان اد 


اساقطة من ص (؛) الصافات /اكثر5 1 


ا(جم) من أمر الله تال بقضاء الدين 


لمن 


فان قيل : أليس قد أمر الله تعالى وآوجب أن يتشتكر على نعمه » ولاه 
يجوز أن يريده ء أنه آداء الشكر ئسسة من الله سبحانه يلزم الشكر عليه 
وهذا يرجب اثبات ما لا نهابة له من الشسكر » وشكر والشسكر ؛ ولا يصمح 
أن يريد كل ذلك وأن" أمتر به . وى ذلك ابطال ما ذكرتم . 

قيل له : هذا بمينه يوجب أن لا يكون تعالى قد أمر بالتسكر وأوجبه 
لاستحالة ابجاب 27 ما لا تهاية له ؛ وأى ثىء ذكره فى الأمر دافمة به عن 


فسه أن ييكون آمرا بما لا يتناهى يجب مثله فى الارادة 

السنا تقول : ان* كل” نعمة من الله تعالى يجب أن تشسكره "' عليها 
مقصلا : لآن ذلك مما لا قطيقه . واقما أراد منا الشكر على التمم 9 مر 
على حد ما علمناه ؛ وذلك يمكن بالمتتاهى من الفول والاعتقاد ؛ وذلك 
يسقط ما طنة . 


(4)-دايل©» 
ومما يدل على أنه تعالى يريد العبادات دوذ القبائح » أنه قد ثيت ): 
الفاعل للعبادة مطيع لله تعائى » والمطيع انما يتكون مطيعا المطاع » بآن 
يفعل ما أراده . فلولا أنه تعالى قد أراد جميع ذلك لم يكن قاطله مطيعة له 
وقد علمنا أنه من لا يومن لو آمن لكان مطيعا لله » نيجب كونه تصالى 
أن ييكون كارها للكفر والعصية©» 
من كل أحد ؛ من حيث علم أذ» كل سن" 177 يقدم عليه فلا بد من كونه 


مريدا لذلك من جميعهم . وكذلا 


+ سو ادال .نه فر ؛ يسود 
(0) التمر :نعم ال (4) دليل : دليل ثالث لد 
1 «السيقة و 1 را بايد 


ا 


5-0 


0 


عاصيا له سبحانه . ولهذا صار فاعل الطاعة مطليعا للرسول » عاصيا 
للشيطان . ولذلك يصير الواحد منا عاصيا لصاحبه اذا قمل ما كرهه » 
وطائنا له اذا قمل ما أراده . 

وليس لأحد أن يقول : انما يصير الواحد منا مطيعا له تعالى بفمل 
الايمان ‏ من حيث أمر به لا من حيث آراده ء وكذلك يصير عاصيا بالنهى 
الا بالكرلعة » وذلك لأن الواحد منا لو قال لغيره أريد منك أن تفمل 
كذا "© لكان مطيعا له متى قصل » ولو قال اكره منلك الفمل لكان 
عاصيا متى فعله 7"' وان لم يأمره ولم ينهه » ولو أورد صبيُة الأمر وعام 
من حاله أنه كاره مهدد ء ثم يكن يفعله مطيعا بل كان عاصيا له ٍ فعلم انه 
لا اعتبار باللفظ فى هذا الباب ء وأن المعتبر بالارادة والكراهة . وانما 
/ يشحتاج الى الأمر لأنه مُستندل به على أنه مريد اذا كان حكيما . فلو 
علمت ارادته دون الأمر لاستغتى عنه » ولم يكن به اعتبار . ققد صح: 
بذلك ان" جميع” ما يكرن المكلف بفعله مطيما يجب أن ييكون الله تمالى 15 
مريدا له » وجميع ما يكون بفعله عاصيآ يجب كوه كارها له . 

وبعد ء فانه تعالى اذا آمر بالشيء ‏ لم يخل فاعله من أن يتكون انما 
صار مطيعا من حيث الأمر أو الارادة . وقد علمنا أن لمظ الأمر قد بوجد 
ولا يكون مطيعا » ولا توجد الارادة الا ويكون مطيعا ب فعلم أنها الموجبة 
الكونه مطيعا دون الأمر . فاذا صح ذلك وجب القضاء فى كل ما يكو 


إ) كذا : سافطة من ص 
9ن تان لا لطلة من 


(م) تعالى : ساقطة من صن 


داه 
العيد ( المكلف ) بفعله مطيما أنه تعالى مريد له ء وكل ما يكون 
: انه المجبرة مع قولها فى الاء 
لا سبيل لها الى العلم بأقه تعالى قد أمر الكافر بالايمان » ونهى لثمن عن 
الكفر » وأن المؤمن لو كفر لكان عاصيا ء والكافر لو آمن لمكان بنائما 57 

فان قيل : ان الكافر لو آمن لكان تمالى مريد؟ لايمائه : فلذلك كان 
يكون طائعا 29 


يفعله 217 عاصيا أنه كاره له ء ولذلك 


قيل له : انه ذلك لا بصح مع فولكم بآنه مريد لذاته . وقد بينا أن 
ذلك لا يسح لهم » واذةصح لنا القول بمثله فى العلم » فلا وجه الاعادقه . 

على أن مثل ذلك لا يمكنهم التعلق به ف تفس الكفر » لأن عندهم أنه 
تعالى قد أراد ذلك منه » فيجب أن يكون مطيعا وان نهماه عنه ؛ على 
اما قدمناء . فاذا بطل ذلك علم أن كل قبيح فلا بد من أن يكون / كارهة 
له ء كما لا بد من أن يكون فاعله عاصيا له . 

وقد قال بعشهم : لو كان المطليع مطيعا له تمالى لأنه ق 
لوجب أن يكون تعالى تفعل ما أراده العبد مطيعا له © ؛ وهذا كفر . 
فيجب بطلان ما قلتم . 

وأجاب شيخنا **' أبو على رحمه الله 47 عن هذا بأن اللشة تقتضى 
ما سسأل عنه ء ولذلك قال تعالى : («ما الت المي من حميم ولا شفيع 
يطاع » 20 . وقال الشاعر : 


أراده » 


(-ر) العبد ( الكلف ) ٠٠‏ يفعله : ساقطة عن ص ( المكلف لفظة موضوعة 
قوق العبد ‏ الحقل ) (+.م) طائعا : مطيعا ط (م) له : ساقطة من ل 
(:4) شيخنا ٠‏ رحمه الله : ساقطة 


() قافر بكارم 


0 


33 


1 


رابة من الشجت غيظا صدرء. قد لمنى إلى موتا لم يم 

قال : لكنا نبحث ذلك لأن فيه ايهام كون "3١‏ المطيع دون الماع فى 
الرتبة ء والله تعالى عن ذلك . والى ذلك ذعب شيخنا © ابو هاشم 
رحمه الل 9 » وقال : اذا لم يكن ايمام » صتتيح 29 اطلاقه » وقد يطلق 
ذلك فيمن هو أعلى رنبة » فيقال ف المؤمن العظيم القدر : هو عاص 
للشيطان اذا أطاع الله سبحانه 47 ؛ ومطيع للشيطان اذا عصى الله تعالى 

على أن هذا ينقلب عليهم فى الدعاء والمسألة » لأ صيغتهما صيفة” 
الأمر . ولا بوصف الله سبحاته مع ذلك بأنه مطيع للسائل ؛ وان' وصف. 
العبد بأنه مليع لله تعالى 0 اذ امنثل آمره . تكذلك قول فى الارادة ٠‏ 

زه)-دايل© 

تمالى به أن الكلف قد يتكون 


وما يدل على آله مريد كا 


منكلفا للنقليات وان لم يرد عليه السمع ‏ » على ما نبيته ف الكلاء 


البراهمة . فاذا سح ذلك وجب أن يتكون تعالى فاعلا لأمر مسار به 
مكلقا . ولا يمكن أن يقال 41 صار سكلف بالأمر » لأنه لا أمر هناك يصح 
أن يعرقه المكلف » فلم ببق الا أنه كلفه من حيث أراد منه قعل ما كلقه اياه » 
لنه لا يصح أن يقال ان الله «8 سكلف له من حيث بمله على الصفغة التى 


() كين + لكرن ل 


(:7) شيختا » رحمه الله : ساقطة من ل 


() دليل : دليل رابع بد 
المع« مستو لف زم ال اله : اتماص 


0 
ممها يجب أن يكلف . لآن جعله اياه على تلك الصفة يتقدم التتكليف ء لأه 
مما بحسن التكليف لأجله ؛ فكيف يقال انه التكليف بعينه 
ولا بسكن أن يقال انه صار مكلفا من حيث فعل ف عقله العلم بوجوب 
الواجب نقط 27 لأن ذلك كالدلالة على فعل ما كلفه » فلا بد من أن 
يكون التكليف سواه ؛ ثم يدل بالعلم أو الدلالة على فعل ما كلفه 99 
وكل ذلك يبين آنه انها صار مكلفا له » من حبث أراد منه فعل ما شق عليه» 
ويصير مكلنا اذا آمر من جمة السمع . لأن القول اذا تفرد عن الارائة 


لا اعتبار به » على ما تدمناه . ققد صح بهذه الجملة أنه تعالى بريد كل 


ما آمر يه 
(5)-نال؟© 
ومما بدل على ذلك قوله تمالى : « وما خلقت الجن والانس لا 
اليعبدون » 9 . وذلك يدل على أنه أراد فن جميعهم العبادة ٍ كما أن" 
القائل اذا قال : د ما دغلت بنداد الا لطلب الملم » ع فيجب أن يكون مريدة 
الطلب العلم . وهذه اللام هى لام <ر كى 6 » تدل على ارادة ما دخلت فيه» 
الا أن ندل الدلالة على خلافه . فيجب أن تقطع بذلك على أنه سبحانه قد 
أراد من جميعهم العبادة » فعلوء آم لم يمعلوه ب لآته تعالى لم يخص . ولولة 
آذ" الدلالة قد دلت على / أن فى الانس مسن' لم يتبنائغ* حتد” التكليف » 51١‏ م 


وأنه سيخترم دون البلوغ » وآن" مّن* هذه صفته لا يكلف » لم يتختررج 


راع كآن ٠0‏ كلفه : سساقعلة من ملك 
(1) دليل : دليل خامس لل 
() الذاريت كفده 


جه 1 


من جملته أحدا . ولا يجب اذا خصصنا البعض بدليل ؛ أن نخص غيره من 
عم دليل - 

وليس لاحد أن يقول : انما آراد بهذه الآية من بعلم أنه يعبده ويؤمن 
به 20 » بدليل قوله تعالى : «وتقد ذرأنا لجمنم كثيرا من الجن والافس»2©1 
يتن بذلك أ» خلقهم لجهنم . فيجب أن يكون قد أراد منهم الكفر الذى 
يصلون به الى جهنم . وبقوله ©© نعالى : « ولا يتحتستيئن الذين كفروا 
أنكما نملى لهم خير” لأتفسهم انما تسلى لهم ليزدادوا اثنا » 9" . ويقوله 110 
تعالى : « ببين الله لكم أن تضلوا » *) . ويقوله 99 سبحافه : « بنضل به 
كثيرا وتهدى به كثيرا » ”© بعد قوله : « ان الله لا يستحيى أن يضرب 


مثلا ما بعرضة © . 

وذلك لان الآية التى اعتمدنا علييما » المراد بهسا حقيقتها » وسائر 
ما أوردته مجاز ؛لأن” قوله نعالى : « ولقد ذرآنا لجينم » دخلت © اللام 
على مالا بصح أن يكون مراد؟ منه » لأنه افما يراد منه الكفر أى الايما 
دون نفس جنم . فعلم ذلك أن المراد بهذه اللام العاقبة » واته اراد بذلك: 
أنى قد فراتهم » وعلمت ”4 أن مصيرهم جهنم » كقوله تعالى : « فالتقط 


آل فرون ليكون لهم عدوا وحزنا » 29 . ومملوم من حالهم أنهم التقطلوه 


التقر أعبنهم بهء لكن مصيره لما كان الى معاداتهم جاز أن بقال ذلك 


() ويؤمن ابه : ساقطة من لل 

(:) الاعراف لالزالاة لم عمران 1/8/5 
(40.:) وبقوله ؛ وكقوله ل (ه) النساء رلا 
() البقرة 53/5 لغ وشمع: دعق عن 
(4) وعلمت : وقد علبت ط (4) القصص 8/64 


ةا 

وقرله تعالى : « ائما تملى لمم ليزدادوا اثنا » د « بين لله لكم أن 
نضلوا 6 يقارب تاويله ما قدمناه 2١‏ . وائما أراد به أنهم سيزدادوق / اثنا 
عند الاملاء '؟" » وبضلوق عمسا بين لهم عند اتيان الذى فمله لكى 
لا يضلوا 9" . وكذا أقوله : ٠‏ يضل به كثهها » آراد به أنه ريفمل ما بقع 
الضلال منهم عنده » فاضاف ضلالتهم اليه توسعا لما ضلوا عند فعله > 
كنوله : د وآضلهم السامرى » 2 من حيث دعاهم الى الضلال » آو أراد 
بذلك أنه تعالى يضلهم عن الثواب فى الآخرة بالكفر به كثيرا 9" : ويهدههم 
الى الثواب ف الآخرة بالابمان به كثيرا . وانما حملنا هذه الآية على هذا 
الوجه ليكون مواققا للحكم الذى قدمنا الكلام فيه ء لأن تلك الآية 
لا احتمال فيا ؛ ويتقوى ما قدمناء 7 قوله سبحانه : « ولا يزالون 
مختلفين . الا ممّن' رحم ربك ولذلك خلقهم » 20 . فبيئن تعالى أنه للرحمة 


حتمم . 


(0)- ديل 

وسما يدل على آنه تعالى لا يجوز آن يريد من | 
مريدة لذلك منهم ء وخلقهم له على ما يذهبو 
له عليهم ثعمة ء لأنه أنما خلقهم للكفر ؛ وأثعم عليهم بالحيا: 
اليستدرجهم بذلك الى الكفر المؤدى الى العقاب الدائم ء قلا ب 

و تدمع :ذكرناء ل 

(:-؟) ويضلون ٠٠0‏ لإيضلوا : ساقطة من طلا 

ما طه كرقم )نيا اشعية عاط 

زو مسد ب قنية ط ...زم غود 1زز4 كرد 

(0) دليل : اليل سادس يل 


الكفر أن لو كان 


اليه » لوجب أن لا يكون 


العقل وغيرهيا 


كدر 


ليل 


انه قد أتمم عليهم بنعم الدنيا »أن ذلك اذا فمله للوجه الذى قلناه خرج من 
أن يكون نعمة”» كما بغرج ما فى الحيض السموم من اللذة من أن بتكون 
نعمة من حيث يفودى الى الهلاك . ولو كان نعمة أبضا لوجب أن يكون 
محيطا بالاساءة المظيمة الثى آرادها به وله » كما يخرج الاحسان / اليسير 
من أن يعتد به اذا وقع ممن أساء الاساءة العظيمة . قاذا صح بذلك أنه 
لو كان مريدا منهم التتفر على ما يذهبون اليه لم يكن له سبحاته 21 عليهم 
نعمة . رهذا القول بالل » فيجب بطلاق ما أدى اليه . 

واثما بطل هذا القول لأنه لا خلاف آن الله تعالى منعم على جميسع 
الكلفين . والكتاب ينطق بذلك فى ؟ى كثيرة : نحو قوله تعالى : « كيف 
تكفرون بلله وكنتم آمواتط فآحياكم » 17 الى ما شاكله . ولو لم يكن لد 
عليمم نسسة» لم يلزمهم شكره ولا عبادنه »لأن العبسادة تستتحق بالنمم 
العظيمة التى تستقل بنفسها وتكون أصولا للنعم . واذا لم بحصل منعما 
عليهم أصلاء نكيف بستحق عليهم المبادة التى من حقها أن لا نسنتحق الا 


بالنمي العظيمة # وهذا كفر من قائله » ان" ارتتكيه 
وليس له أن بقول : ان“ عبادته تعالى ؛ انما تجب على العبد أن اله 


يد يه أ قادر على 


لا لأنه منعم على ما ذكرتم . وذلك لأن كوته الها 
الانمام الخمومن الذى ذكرناه ) فقد صح" ما قلتاه ؛ و 


يصح » لأنه تعالىقادر على أن ينعم على الجماد » ولا يستحق منه العبادة 
وكذلك النول ق العاجز واليت . فليس المراعى فى استحقاق المبادة بأنه 


قادر على ذلك فقط ء وانما براعى فبه بكوته فاعلا” للاثعام الذى ذكر ناء 


() سبحانة ؛ ساقطة من ط () البقرة 54/6 


()- ديل" 

ومما يدل على انه لا بريد القبائمح ء أنه لو سح أن يريدها » لصح أن 
يفعل مثل المراد ويتفرد به ؛ فتكان هذا يؤدى الى أن يجوز / أن يكذب ف 
الذواتى القسم وكين عن الشبيوة 
بريد الهار المعجزات على الكذابين . وق ذلك الخسروج من الدين » 
والانسلاخ من الاسلام 99 
وم قلثم اذ متوة 
قيل له : لأن الارادة والمراد قد صارا كالنىءالواحد فيما له بحسن 


اخباره ؛ ولا يهى بوعده ووعيده 19 + 


وأ 


قان» 


فملمسا أو قبح » ولذلك لا يصح أن يكوذ المراد قبيحا ء الا والارادة 
اقبيحة ؛ واذ' صح" كون” الارادة. قبي دون امراد لأمور تعرض على 
ما قدمناه . فاذا صح وجاز عندهم أن يريد تعالىالقبائئح » وقد بينا أنه المراد 
كالارادة فى الوجه الذى بجوز لأجله فملهما » فان' جاز أن" بريد القبيح » 


فيجب أذ" يجوز أن يقمله 


هذا ما قدمنا ذكره من الفساد 

اوليس لأحد أن" يفول : اذا جاز أن يريد الصلاة وان لم يصبحآن يفعلها 
فهلا جاز مثله فيما ذكرتم 7 وذلك لآن السلاة لا يصح وقوعها منسه على 
وجه » لأنها اثما تسمى بذلك اذا فعلها الماعل فى أبنعاضه على وجه 
مخصوص ؛ وذلك يستحيل فى اله تعالى 47 . وليس كذلك ما الزمناهم من 
نعل الكذب وغيره ء لأن ذلك مما لا يستحيل وقوعه منه . فالكلام اذن 
لازم لمي 


زم دليل : دليل سابع حل () ووعيده : ساقطة من ط (م) والاتسلا 


من الاسلام : سافعلة من ل 


رج ل يق قل خوجاة ماله بذ 


لله 


كلمل 


لين 


الو العو ف 
بره من القبائح » لأنهم ,قرون أنه قادر على ذلك أجمع 


لى لا يوسف بالقدرة على الكذر 


لا يقدر عليها سواه . لآن" قولهم ان العبد '/ يكسب لا قائدة فيه . فكيف 


يصح أن يقال انه ذلك لا بصح منه 8 


القدرة على أن .:: 


دللنا فيما قبل على أنه يوصف بالقدرة على ذلك 


بيد لهم أن يقولوا : انه لا بوه 


وليس اهم أن يقولوا : اله يستحيل وقوعه منه قبيسا ء من حيث كان 
مالكا رياء لأنا قد دللنا على أنه هذه الصغات لا تقتغى حسن الفعل 
وليس لهم أن" بقولوا : انه صادق لتفسه » أو عادل لتفسه > قلا ب 


أن يكذب أو يظلم » تعالى عن ذلك ب لآ قد دللنا على أن الكلام نعل ء 


وستبين القول فبه من بعد . ولو كان صادقا لنفسه للزمهم القول بأنه يكذب. 
بأن يفعل اتكذب ء لذن فعله لذلك لا يناق كونه صادقا لنفسه . © تقد 


بم ما الزمناه لهم 29 
(و)-دايل؟9؟ 
ومما يدل على ذلك أيضا أنه تعالى قال فى القرآن : « هدى للناس » 


لد 


وقال : « فأما ثنود فهديناهي » . قدل بذلك على أنه قد هل الكفار وسائر 
الناس فى القرآن وغيره . والدال من حقه أن بريد ممن دله الاستدلال ؛ وال 
لم تكن دلالة . ولذلك لا توصف البهيمة بأنها دالة »ولا اللص بآنه دال بائر 
قدمه على تفسه . فاذا نبت أنه تعالى قد هدى الجميع ودلمم » ذيجب أن 


[,-1) فقد ٠000‏ لهم ؛ ساقطة من ا 
3 دكي وليل تر علد 


لومم ا 


يكون مريدا من جميعهم الاستدلال » وان" كان اكثرهم قد ١١‏ بنسرنون 

عنه . ولو كان انما بريد 9؟؟ ذلك ممن يتدل دون غيرهم » لوجب كونه 

دالا لهم دون غيرهم . ولى وصنه تعالى تفسه بأنه قد هدى / الكفار » 
وفعله بأقه هدى للناس » دلالة على صحة ما ذكر ناه . 
0 دبل 

وما يدل على أنه تعالى لا يريد القبائيح أنه تعالى تقى ذلك عن تفسه 

بقوله تعالى : ( وما الله بريد ظلمآ للعياد م 142 » ”© (ز وما الله يريد ظلما 


لعامين 9*3 » 280 . وهذا سريح فى أنه لا يريد الظلم » ولا شيك من المعاصيء 
لأنها أجمع ظلم . لآن العامى اما أن يظلم غيره أو تفسه . وذلك قال تعالى: 
١‏ اذ؟ الشرك لظلم عظيم » ”© : وان كان أكثر الشرك ليس هو باضرار 
يوصل الى الغير نكنه 99 لا كان يؤودى الى العقاب الدائم صار ظلما عظينا. 
ولذلك قال شيوخنا رحمهم الله 4 ان الصغائر ظلم ؛ 
رحمهما الله 0© فيما له صارت ظلما . 


ان* اختلف شيخانا 


فمن قول آبى على رحمه الله 210 أنه اننا صارت ظلما لأنه قد التزم 
بفعلهما التوبة مع المشقة التى فيما ؛ فصار كأنه ظلم نفسه بالزامها ذلك من 
حيث أقدم على الصفير . 


وقال شيخناا'1) أبو هاعم رمه ا(11© : انما سارت طلما يانها توجب 


() قد : ساقطة من ص ١‏ () يريد : أراد ط 
(م) دليل : دليل تاسع ط (ي) غافر 21/6٠‏ 

ان 8/08 0 (هه) وما الله يريد ظلما للعللين : وللعامين 
(ه) لقان 3/١‏ (و) لكنه : ساقطة من ص 
سائطة مكف وق رحمهية اه منافيلة من ل 


"1 


عامل 


* 
اثقاص ثوابه الذى قد استحقه » لذن" فوث الشفع المستحق الجارى مجرى 
الحاصل بسثرلة الضرر . فاذا صح أن“جميع المعاصى ظلم" وقد تفى كوته 
مريدا للظلم ‏ فيجب القطع على أنه لم يرد شيئًا منها البئة » 200 ولم بخص 
تعالى ارادة التللم من وسبه دون وجه فى النفى » فيجب أن ينفى كونه مريدة 
له على كل وجه 217 . فليس 9 لأحد أن يقول انما فى أن يريد كوف الظلم 
من الظالم آو اكتسابه له » ولم ينف كونه مريدا / له أن بيكون ظلما قبيحا 
فاسدا ب أنه لم بخص ء تعالى 16 

وبعد ء فمتى قالوا : انه غير مريد للظلم على وجه بصح أن يراد عليه 
بطل قولهم انه مريد لنفسه » وبتطئل سائر ما يمتمدون عليه قى هذا الباب 

وليس له 
وام ينف أن يريد ظلمهم » لأنه تعالى لم يخص فى ذلك وها دون وجه 
فلا فصل بين قول هذا القائل وبين من فتلكبته وقال : انما فى أن يريد أن 
يظلم بعضهم بعضأ ولم بنف ارادة ظلمه لهم بل لو قيل ذلك لكان اقرب 
وذلك 51 تعالى قال : « وما الله يريد ظلما للمياد » وأضافه الى العباد ء 
وهذه الاضافة تنتضى أن الظلم لهم فى الحقيقة » فكيف ,يصرف ذلك الى 
ما قالوه 


يقول : انما تفى أن يريد أن بظلم العباد وينغرد بذلك » 


من قولهم : انه تمالى يستحيل أن يكون غالما» وما يستحيل وجوده 
لم يكن لنفى كونه مريدا له وجه . فأن" يصرف ذلك الى أنه تفى ارادته لظام 
بعضهم يعضا أوالى . 


(01) فلم يحص ٠0‏ وه ١‏ ساقطة من مل 
(:) فليس : وليس لد ١‏ (م) لاله لم يخص تعاق : ساقطة من ص 


الفساد 6 27 . ولا يرضى لعباده الكفر:نتى يقال انه انما تفى محبة 
الفساد الذى يفرد به دون ما يتعاطاد البساد 6 وتفى أن يرضى لهم كثرا 
يشطرهم اليه 


إن ما يتكتسبه العباد . ولراز ذلك لجاز آن يقال انه تتعالى 


لم يتف فى الحقيقة الأمر بالفحناء بقوله :دن الله لا بأمر بالنحشاء » 15 
وانما تقى آن بآمر بفحشاء / تضطرهم اإ؛ تكيف يكن ذلك ى جميع 


اما قد. 


وقد علم أنه تعالى قد بمدح بن ء لأئه تهى أن يريد للم العباد 


على طريق التمدح والتنزه 459 ء وما كان + 410 مدحا من ذلك 80 فائياته 


تقص . فيجب أن لا يصح اثبانه مريدا لشوسن الظلم آلب 
آية أنه لا بر 


وليس لأحد أن يقول : انما 6, كرديو 
المعلوم من حاله أنه لا يظام دون غيرء » رت لأن الآية عامة » فصرنها الى 
هذا الوجه لا يصح . 
قال : ائما أصرفها الى هذا الو+الدليل العشلى أو السممى » 
فسلبق من بعد فساد سائر ما يتعلقوق به 
ال الاين 

ومسا يدل على ذلك أنه تعالى لو عن بريد الفبائح ء لصح أن 
.يحبها ويرضى بها ويشثارها ‏ لانا قد دللنا وبل على أن المحبة همى الارادة. 
وكذلك الرضا والاختيار . ولا خلاف 


تقدم أنه لا يصح أن يكون 


() غرة رمد زج لاعن لراك 


(+) والتنزه : ساقطة من لل (,) نقي:ساقطة من ص 


() من ذلك : ساقطة من (0) دول: دليل 


دقل 


1 


3 


محا لها » وراضيا بها . فاذا كانت الارادة هى المحبة + فيجب أن يصع 
أن لا يريدها . وقد بينا من قبل أنه لا يسكتهم القول بآن المحبة غير الارادة 
من حيث يقال : آحب زيداء ولا يقال : أريده 210 . ويكنا أن حقيقتهما 
لا تختلف » وانها بحذف ذكر المحبوب اذا كان بلفظ المحبة توسعا + 
2 يستاف فر اموه 

وبينا أن" قولنا : انا نحب الله سبحاته © » الما يراد به تحب تعظيمه : 
والاتقياد له فيما // تكلفناه . وكذلك قولنا : اله تعالى يحب أولياءه + 
يراد © به انه يريد منافعهم . وبينا أن القول بأن للحبة هى الشهرة 
الا يمح » وفصانا بينهنا بوجوه تبين اختلاف جنسيهما . وكل ذلك يصحح 
ما الزمتاهم 

فان' قيل : ان المحبة هى الثواب + ولذلك لم يجب أن يتكون محبا لكل 
ما يريده » ولا وجب كوت محا اثقنه 


قيل له : اليس الله 7 تعالى قد أويجب الابما 


نحن آيضا ‏ ولا يصح منه أن يثيب الايمان ولا منا » بل لا يصح منا ان 


والطاعات : ونحبهما 


ثيب على الايمان أيضا . وقد يحب الأنبياء والمالحين واذ" لم يشبهم 
فكيف يقال انه ثواب . ولو صح” ذلك ؛ والحال ما قلتاه ؛ لصح أن يقال 
الى الارادة من جنس الثواب ٠.‏ 

فان: قيل : انه المحبة هى المدح » ولذلك نرى المحب لغيره ماهحا (4 + 


محبا لتفسه 


غلا يجب أن يكون محيا لكل ما أراء 


نم أريده : اراده ل ١‏ (ج) سبحانه : ساقطة من لل 


زم) يراد ؛ يريد سس () الله ؛ سناقطه من سل 


0 


فيل له : اليس قد يمدح الادج ما مشي 


لا بحبه ؛ وتد بحب من لا يسدحه . وقد يحب الله 3 تعائى الطاعات » ولا 


بحب الماضىه وقد بمدح من 


اليش يد 


يقال انه يسدحها ؛ وقد مدح تفه ولا بن 
قات قال : انه لا يحب أن بتكون راضيا لكل ما أراحه على ما الزمتمو نامة 

الأن الرضا يكون ثوابا لمن وصف بأنه تعالى '"! راض عنه ء وقد يتكون 

قبولا للفعل الذى رضى به . قاذا كان مخالفا للارادة لم يجب ما قلتموه 
قيل له : انة الرضا باتفعل هو الارادة له على ما قدمناه / : ولذلك 


متى وقع مراده من غيره على الوجه الذى أراده 4 وصف بذلك لا محالة 


نا صحة” ذلك من قبل ؛ فكيف يقال انه ثواب » أو ليس هو تعالى 
راضيا بأقعال التومنين وبسائر الطاعات ؛ وان لم يتكن مثيبا بها ولا لها 


وقد قال شيخنا ) أبو هاشم ره الله 9 فى المسكريات : ان* سقيفة 


الرضا هو فى 47 ارادة الغىء ؛ اذا وقع على الوجه الذى أراده . وانما يقال 
رضى عن زيد اذا أراد تعظيمه ونبجيله » واستحن التواب على سبيل المجاز. 
ووصف القايل للشىء بأنه قا 
أنه مجاز عليه ومثاب ١‏ . ولذلك يقال فى الدعاء : اللهم اقبل صلواتنا 9" م 
يراد اللهم جازنا عليها بالثواب . فهذا هو المراد بالقيول » ولذلك ينافيه 


شرق وح يانه يتن به 0141 واه بيه 


)الله : ساقطة من ط 

(:) تعال : ساقطة من ص 

[+.م) شسيخنا » رحمه الله : ساقطة من لل 

[:) في : ساقطة من ط #7 إسباليلة رمي 


(+) ومثاب : ومتيب ص 


(,) صلواتنا : صلائنا بل 


م 


1 
الرد . وليس كذلك الرضا ء لان الذى 7 ينافيه السخط الذى هو 
الكراهة ء اذا صادفت وقوع المكروه على ما كرهه 
ولا يجب من حيث كان كل ما قبله تعالى قد رضيه أن يكوذ الرضا هر 
القبول ؛ لذن ذلك يوجب القبول ارادة* لأن كل ما قبله ققد أراده . وكل 
ذلك يبين صحة ما الزمناهم من كونه محبا للمعاصى » وراضيا بها . فاذا لم 


يسع ذلك للنص والاجماع » لم يصح مثله ف الارادة . وهذء الدلالة تتدل 
على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا لنفسه أبضا 

فأما من ارتكب من الخ 
قوله خرفه ' الاجماع + ورده لنص اللكتاب / الذى لم يختلف أحد فى ان 
لوكو 

على أنه لا فرق بين من" ارتكب ذلك ؛ وبين مسن؛ ارتكب القول بأنه 
برنا بها » ويأذن لنا فيها » ويمدحتا عليها . فاذا ام 


000 


يختار لنا المعاصى » ويا 
يسح ذلك أجمع فكذلك القول قيما ارتكبه » سيما ومن قوله أقه تمالى 
متكلم فيما لم يزل ء كما أنه مريد لم يزل » ويثيت الكلام قديما كالارادة 
وقد ورد النص بآنه لا يحب الفساد ؛ كنا ورد بأئه لا يأمر بالفحشاء 

رمم ببين مأ قلناء أن ارادة الظلم ومعبته بقبحان منا » ذيجب قبسهما 
منه تعالى ؟' » لذنا قد بينا من قبل أن الفعل اذا قبح لوجه وجب قبحه من 
كل فاعل » اذا وقع على ذلك الوجه . كا آن الآمر بالقبيح لا قبح منا قبح 
منهء وكذلك الرضا يه. 


زم التى : العىء نك 
0 عرته ا خرجابك 9 قاقة سبعايا للد 


00 
وليس له أن يقول انه مس لنا من حيث كان ما لكا محدثا ناهيا » آو 
نحن مخالفون له لانا منهيو ذحدثون + لأنا قد بينا صين قبل 4١١‏ سقوط 
جميع ذلك . 
ولا له أن يفول انه موياذانه ؛ فلا يصح ما ألم تسونيه » لآن ما كان 


صفة نقص فينا اذا استحقتناسفة لعلة » فيجب أن حكون صفة نقص فيه 
سبحانه '" » وان استحقها اث . وقد بينا سحة ذلكث من قبل . 9) على 
أا قد بيئا أنه تعالى انما برابارادة محدثة فعلها » وذلك بتسنقط 
ما قاله 29 , 


ليس له أن يقول : الهالى 7 بريد الفبيح أن يكون قبيسا فلسدة 


متناقضا مسخوطا مذمومة ؛ بعبه على هذا / الوجه © *) وقد تحسن منا 


أن محبة | لقبيح فى الشساهد » 


محبته وارادئه على هذا الودا*؟ . وذا 
والرضا به » قد ثبت أنه قبيجنى كل حال ؛ كما آن االأمر به قيبح على كل 
حال . وفى ذلك ابطال ما قاله 

وعد ء فلى مسي آنل ان" ذلك بحسن منه تعالى 2 لجاز آق 


يقال انه بحسن منا أن تأمر انافر بأن يفعل القبيح قبيحا » قاسداء 
متناقصا : وندعوه الى فمل ذة على هذا الوجه ؛ٍ وذللث معلوم انساد بأول 
المقل . ولا يصح له الذول ب ادادة القبيح ومحبته انما لا تصن منا 


للنهى » لما دللنا عليه من قب بلأن النهى لو ارتفم لسمخرج من أن يكون 
(0) من قبل : ساقطة معزي () سبحائه : ساقطة من ص 
اقاله ؛ اطة من ط (ه) انه تعال ؛ ساقطة من ط 


.. الوجه أنانطة من ط (ج) منه تعالى : مناسن 


اط 


ل 


كم 


قبيحا . ولذلك يمثلم قبح الأمر بالفبيح » وقبح محبنه ء وقبح الكذب ممن: 


لا بعرف النمى ولا الناهى . 
على أنا قد بينا أن" كون الكفر قبيحا فاسد لا تتناوله الارادة » واتما 


تتعاق به على ملريق الحدوث ء 3و ما يتبع الحدوث من الجهات الثى بجو 
أن يحصل عليها » ويجوز آن لا يحصل . وذلك بطل تعلقهم بقالك 

على أن كون القبيح قبيحا مفارقا للحن ؛ لا بتعلق عندهم بالمكشب 
وانما يكون كذلك بالقديم تعالى 20 » كما يكون محسدما به . قان كان 
القديم تعالى قد أراد الكفر عندهم على هذا الوجه » فيجب آن لا بسح آن 
يقال انه قد آراد الكفر من الكائر ب لأن هذه الأوصاف لا تتملق ", بالكاذ 
آلبتة » كما لا يقال انه تعالى قد أراد من اللكافر اختراع الكفر واحدائد 
وذلك يوجب أن لا يوصف سبحاته "" يانه أراه الكشر من الكافر على 
أراد من الكافر أن بتكفر » لأن ذلك لو صح”: 


بح" " منا أن فريد منه أن يكفر » ويصح منه أن يجب منه أن نكفر 


وج » لأنهم لا يقولون انه 


وهذا يعدم قولهم فى هذا الباب . 
(0)- دليل 


ومسا يدل على ذلك قوله تعالى : « سيقول الذين *شركوا لو شاء اف 


ما أشركنا ولا كباؤتا ولا حرمنا من ثىء كذلك كذب الذين من قبلهم 


ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتتخرجره لنا ان تنبعون الا الن وان 


نتم الا تخرصون » 47" . فدل بهذه الآبة على أنهم كذبوا فى فولهم : لو شنا 
ول > مومافية ١‏ عم مما مدت 
(0) لصع : ساقطة من ط زا الاتمام 148/6 


() "دابل 2 “ليل سادى عجر بل 


و 


الله ما أشركنا : وأتهم ذاقوا بذلك العذاب هوأتهم قالوم بثير علم » وأنهم 
اتبعوا فيه الظن » وأنهم بذلك متخرصون كذابون » ”24 لأن المتخرص هو 
الكذاب كما قال تعالى « قتتبل الخراصون 6 27 ؛ يمنى الكذايون ©" 
قد قترىء قوله تعالى : « كذلك كذب الذين من قبل 20 94 على 
وجمين : أحدهما 9 بالتخفيف » 10 وذلك صريح فى أن ما ذكره كذب. 
ولا بكون قولهم ان الشرك قد شاءه الله تعالى كذب الا والصدق هو أنه لم 
إيشآه 14 . وسائر ما ذكرناه فى الآبة يحقق هذه القراءة . والثائى © 
بالتشديد » وممنى ذلك 9 أنهم كذيوا الرسل ف دعالهم اياهي الى غلاف 
هذا القول » لأنه لا // يجوز أن يكونوا كذبوهم الا فيما تعلق بمذا 
الذكورء وتكذيبهم اباهم لا ب 
ما قلثاه 


لون بأن يدعوهم الى مناله » فلم بيق اله 


ولا بجرز أن يكونوا مكذيين للرسل فى ذلك الا والقول فى نفسه 
كذب ء 

ولي لأحد أن يقول : انسا كذيهم فى قولهم ان الله حترثم البتسير/ة 
والسائيةوالوصيلةوالحام”27» وما شاكله ؛ ولم يكذبهم فى قولهم : لو لميشاً' 


2 ,) لان ٠*0‏ الكذابرن : ساقطة من لل 


ان الدرياة دمح الى 
(:-)) وقد ... قبلهم : كذلك قرا 
(م-م) على وجهيل أحدهما : ساقطة من ا 

الك ٠٠0‏ ألم إيشناء : ساقطة من عل 


بهضهم ؛ كذلككذب ا 


الثاني : دقرأه آخرون ١‏ () ومعنى ذلك : وممناه ل 


(.) يشي الى سورة الائدة آية 1٠©‏ وها جصل الله من بحيرة ولا 
وصيلة ولا حام » ولسكن الذينكفروا يقترون على الله الكدذب 


كلاه 


لاما 


يل 
منمم الشرك ما أشركوا : وذلك أنه لا يصح أذ يثيب” عمن تقد مالذين أشركوا 
آنهم حرموا ذلك . وقد قيل ان" آول من حرمه رجل من كنانة » فكيف يقال 
على أن الآبة ليس فيما تخصيص ”2 بعض ما ذكر من 


بعض 27 ء فكيف يحمل ذلك على التحريم دوث غيره 


وليس له أن يقول : ان الآية حكاية عن الكفار » فكيف يحتج بها فيما 
ذكرتهوه » لأنا انما احتججنا بقوله سبحانه بعد الحكابة عنيم « كذلك كب 
الذين من قبلهم » الى آخر لي . وقوله تمالى فى موشم آلخر : « وقائرا 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصتون » 29 
يقوى ما ذكرناء . 
ان 

ومما بدل على ما قلناه قوله سبحاته 9 : « بريد الل يكم الييسر وله 
بويد بتكم السسر 6 ا*© . ولاتىء أعسر من الكثر + لأنه يود الى المذاب 
الدائم . فتكيف يقال 6 تمالى قد أراده 7 ولا يصح أق ثر يقال : اذه الأب 


واردة” فى اباحة الفطر للمسافر واأرشى ء لأن الكلام مسقل بتفسه 


فقصره على ما تقدم ذكره لا يصح 

ويعد » قلى صح” أنه انما ورد قيما تقسدم ذكرء » لأمكن الاستتدالال 
به لأنه تعالى اذا امتن علينا بأنه لا بريد بنا العسر + الذى هو التعديد ى 

(,-) بعضى ما ذكر من بعس : ساقطة من ل 

() الدخيف م / 50 

(م) دليل : دليل نانى عشر طلا 

(ه) سيحافه : تعال اط 

له) البقرة ,م ها 


- 


الصيام ىا السفر » قكيف يثوهم أنه يريد الكثر الؤدى الى المذاب الدائم » 
مع 1 لرآفته ورحمته بنا لم يرد التشديد بالصوم فى السفر . 
ديل © 
ومما يدل على ذلك قوله تعالى © بمد ذكر السيئات < كل ذلك 
كان ستيكنثه عند ريك مكروها 6 "© فبيئن آنه كاره لها غفلا يصح أن 
يريدها مع ذلك لآن كوف المريد 
.يتضاد» فلا يصح اذن أن يكون مريدا لها مع كونه كارها . وقد بينا بطلان 
قولهم ان الكراهة تتعلق بأن لا يكون الشىء غ فليس لهم أن يقولوا اتنا 
يتكره أن لا يكون ء واذ' كان مريدا لكونها 


وقوله تعالى : « كره الله انبعائهم » 447 يدل على مأ قلناه » لأنه قد نص 


كارها له من الوجة الى أراده 


أنه *) كره العاصى » قلا يجوز أن بريدها . ولا فصل بين من أجاز ذلك » 
وبين من جوتز أن يحب ما يبغض ويرشى ما سخط » ولجاز أن يقال انه 
راض بالكفر » وان' كان تعالى ساخطا له » ومخبرا بذلك عن ته بقرله 
«١‏ ذلك بانهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوائه » 29 . قاذا لم يكن 
القول بآنه يسخط / ما يرضى » لم يصمح" القول بأنه يريد ما يتكره . 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى : < 7 


ون عرض الافيا ء والله يريد 
الآخرة » 0 ء يريد يذلك آنهم يريدوق التوصل الى ]. 


أعراض الدنيا » وله 


() دليل : دليل ثالث عشر لل 
(,) تعالى : ساقطة من ص 

الاسراء لايع التربة مرجع 
ه) نص أنه : ساقلة من صن (ج) محمد 58/100 


000000 


00 


تعالى يريد متهم ما يصلوت به الى الآخرة 6 وهو الطاعة . وذلك يجح 
ما لقلتاء 

وقوله سبحانه : د يريد الله لييئن” لكم ويهديكم سشتن” الذين من 
قبلكم وبتوب” عليكم » ”© يدل على ما قلناه » لأنه أخبر أنه يريد من 
جميعهم البيان والهداية والتوبة » ولم بخص . ثم قال من يعد : « والل يريد 
أذ يتوب عليكم ويريد الذين يشبعتون الشئهوات أن تميلوا متيلا 
عظيما . بريد الله أن يخفف عتكم وخلق الانسان ضعينا » "١‏ فشبئر تعالى 
ويد اتباع النهوات ؛ وأنه يريد خسلاف 


أنه بريد منا التوبة » وغيره 


مرادهم > وأنه يريد أذ يخقف عنا : والمعاصى ليس فيها تخقيف ء يل هى 
الثقيل كله . 


وقال تعالى ©© : ١‏ يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى لله اله 


أن يتم نورء » 487 فبيئن أنه يأبى مرادهي + وأ يريد خلاته + لأ لا يضح 
أل بريد ما بأباه ء كما لا بصح أن يربد ما يسخنه . وفى ذنك دلالة على 
العاصى لا بريلها . وقد الزمهم شيوخنا رجهم لله '*' على مذهيهم * 
القول بأته يريد تعالى من الكاقر أن يكقر ء وآن بكسب الكفر ليان 


يعتلون به يوجب عليهم // القول بذلك . وهذا يوجب القول بأق اراده 


أن بحسن ذلك من 


از الساء 6ر5 521 


لم القوية فرعم 


4 لمعم اي 


ا 

ولا يسكنهم التملن ف قبح الك بالتهى وغيره : لأنا قد بينا فساد ذلك 
ولا مسكنهم التفرقة بين الثائب 
وف الواحد منا انه رياد ء لأنا قد 


تكون مستحقة للنفس أو لعلة 


الشاهد من حيث قالوا فيا انه مريد لنفسه + 


؟ن؛ سات النقص لا تتشير بأن 


وأكثر المجبرة امتنموا من ذلك وقالوا اله تعالى ائما يريد كون الكفر 
قبيما فاسدا متناقضا ءٍ فأما أن يريد اكنساب الكافر له » أو يكون 113 


الكاقر كا 


وهذا بسقط سائر عللهم » لآنهم يعتمدون فى أنه تعالى يجب أن يكون 
مريدآ لكل شىء . على أ اذا كان عالما بها » غير ساه عنها » وجب كوته 
مريدا لها » الى ما شاكله من شبيهم التى تذكرها فى هذا اباب 

على آن* هذا اتفول لا يصح لهم من وجه آآخر ؛ لأن الذى تتعلق بالكافر 
هو اكتسابه للكفر ء وكونه كافرا به » فيجب أن يكون تعالى مريدا منه 
ما يتعلق به دون ما لا تعلق له به . ببين ذلك أذ" من قوهم أنه قد آراد من 
الثؤمن اكتساب الايمان كما أراد كونه حمسا ؛ فيجب أن بريد منه اكتساب 
الكفر كما بريد كونه على سائر الصفات 4 بل يجب أن لا يريد الا اكتتسايه 
اباه ', على الوجوه التى تفع منه» لأن ساثر فاته لا تأثير للارادة فيه . 

و بعد » فان* من قولهم ان" كل صغة بحصل عليها الفعل يجب أن تكون 
الله تعالى ويجمله اياه عليهآ . وعلى ذلك يعتمدون فى المخلون » ويزعمون 
3 
عليها بحسب قصده » فيحب أن يكون حاصلا عليها بلله تعالى . واذا صعية 


آله اذا حمل العمل على غات مخصوسة ء لا بالممدث متا ء يانه له 


تاكن عرناك 


للك 


مما 


0 


ذلك وجب أن تكون سائر الصفات التى يخنص الفعل بها انما حصل عليها 
بلله تمالى . فاذا نبت ذلك من قولهم ‏ قلا بد من أن يقولوا ء ان* كون 
الكفر كتسشبا بالله تعالى يحصل 217 ء ولا يدفم ذلك من أن يكون مريدا له 
وقاصدا اليه . 

فكل ذلك يبين أنه يازمهم القول بأته تعالى بريد من الكاقر اكتساب 
الكفر » وكونه كاخرة به . ومتى قالوه "١‏ خفيه ترك قولهم » ويلزمهم سائر 
ما قدمناه من القول بأنه يرضى اكاب الكفر ويحبه ويختاره » وذلك 


بخلاف دين الاسلام » وبخلاف ما ورد به النص » ولم يرتكبه أحد" الا 
بعض المتأخرين » ولم بتكب عو أبضا القول بأفه تعالى بحب الكفر ويرضاه 
على الاطلاق . وانما قال يجب كونه فاسدا فبيحا متناقضا . ققد صح” أ: 
القول بذلك مما لا خلاف فيه بين المسلمين . فاذا كان قولهم يؤدى اليه 
فالواجب الحكم يفساده . على أنه قولهم : اته يريد كون الكفر فاسدا 
اقبيحاء يوجب عليهم أنه / يجوز أن يريده حسنا ء فيكون كذلك ء والا , 
يتكن لارادفه #اكير.. 
ومن قولهم : انه متى أراد كون الشىء على صغة ؛ فلا بد من أن بتكو 

عليها » كما أنه متى أراد وجوده قلا بد من وجوده . وهذا يوجب القو 

بجواز حئستن الجهل بلله سبحانه9» والكفر به » وعبادة الأصنام واتخاذها 
آلهة دونه بأن يريده الله تعالى حستا » ويوجب جسواز قبح اللعرفة باله 
وشكره على آلاثه وحبادته » بأن يريد كون جميع ذلك قبيحا . ومتى جو 


(0) يحصل : حصل اص 
رم) ثالوء : قالوا ذلك ا (م) سبحانه : ساقطة من ص 


5 


ذلك لم يؤمن 
كونها قبيحة » وان: 
بالثى» وان لم يرد كرته . 

وقد الزمهم شيخنا 0" أبو هاشم رحه الله 
الأجناس انما تصير على صفاتها التى 
كذلك تجويز تلب الحقائق كلها 


ع ما آنث به الأفبياء بهذه الصنة ء لأن الله تعالى 


أبر بمساء سيما ومن قولهم : انه الأمر قد ييكون آمرا 


© على قولهم بآن هذه 


بن فيهاء .بان يجملها لق مسال 


يد الله 5 تعالى قلبها » وآث يجوزوا 


أن يقلب العلم عن حقبقته فيجعله!") جهلا : وان' كازمعتقده على مأ هو به 
ويجعل الجهل علما » وان: كان معتقده على ما ليس به » ويجمل النى» 
دلالة* على غيره » وما ليس بدلالة دلالة » بأن يريد كو» كذلك . وهذا 
يوجب أن لا يوثق بدليل ولا علم » ويؤدى الى مذهب السوفسطائية . 

ومتى قالوا : اله تعالى مريد لنفسه فلا يجوز أن يريد ما الزمتمواه > 
لأنه قد علم أنه لا يكون الملم الا علي » والدلالة أ الا دلالة ا 

قيل لهم : اذا كان العلم والدلالة لم يحصلا كذلك الا بأن جعلهما 
كذلك 


لا برجع ف جعله لهما كذلك الا الى كونه مريدا لهسا ؛ قكيف 
يقال انه قد علم كونهما كذلك 8 فلا يجوز بديرهما سم أن الموجب الكونهنا 
كذلك هو الارادة 


فيجب أن يجوزوا كونه مربدا لخلافه » فبلقلب العلم 
جهلا ؛ والدلالة: 
وبلزمهم على ذلك تجو يز خلو الجوحر من المعانى بأن يقلب الله عر 


جواهر * » فيكون جميع ما أوجده جواهر 600 


”. وى هذا ما الزمناهم بدبا . 


وى يق ريه له سافلة مط 701 
() عن حفيقته فيجعله : ساتطة من طا ‏ (4 


ؤم لاض ترماع 


1 


0 


وقد ألزمهم شيوختا رحمهم الله "٠١‏ القول : بانه تعالى آمر ” لتقسه 


الا شىء الا وهو آمر بها وأن للفظ النهى لا بتكون فى الحتفيقة نبية . 
لأنه ”؟! اذا جاز كونه مريدة لتفسهء وان" كال مريدا وكارها ومحيا 
وساخطا » ليجوزن الفول بأنه آمر لنفسه + وان' كان آمرا وناهيا 

ومتى صرفوا القول باته كاره الى وجه من المجاز ء صح* صرف كوءه 


كارها الى ضرب من للجاز . وان" هم وصفوه بأنه كا 


على الحقيقة + وام 
بؤثر ذلك عندهم فى كوقه مريدا لنفسه : تكذلك كونه ناهيا فى الحتينة . 
لا يثزثر ف كونه آمر؟ لنفسه . وهذا ما لا يرتكبه القوم »لاتيم يجماو 
الكلام فعلا من آفماله . 

ولا فصل بها 
لنفسه ء بل الشبهة فى ذلك اكد » لأنه لا يوصف بشد العدل ‏ كس 


من" قال بذلك » وبين من قال انه عادل لنفسه » ومح 


صف بقد الأمر وبضد الارادة . وهذا يوجب القول بقدم أثماله . بق 
ذلك أبطال الصانع أصلا . وحسبك بمذهب فى صفة الصاتع يؤدى الى فيه 
يار 


على أن الدلالة قد دلت على أن الارادة تنابمة لمر ا 


امراد ‏ وقد دللنا على ذلك من قبل . قاذا سح ذلك » وثبت يما قدمناه أن 
مل القبيح يقتضى كون فاعله جاهلا أو محتاجا » تكذلك القول فى أارادة 


وهذا يوجب عليهم وصفه تعالى بالحاجة اذا وقوه يات برب 


() رحمهم الله : ساقطة من عل 


نمم لانه : سائطة من عل 


ليس يكاذب ؛ وجرا 
صدتنا بخلاف المعقول فى الشاهد / . 


ومو 


القبائح ''2 » ويكره المحستان 5 . والقول بأنه محتاج يوجب كونه 
ملؤي سعدا وسعبا ]اس ماين الطعلت. ,01 عند 


أيضا يوجب تفى الصانع على قواهم (*؟ 


وقد الزمهم شبوخنا رحمهم لله ©" القول بانه تعالى ليس بحتكيم واذ: 


أراد الحكمة وفعلها ء وان" 40" لم يكن سفيها بكونه مريدا للسقه » وبينوا 
أن آرادة السفه بمنزلة نفس السفه . اذا لم بصح أن يكون تعالى ستبها بأن 
فمل انسفه - تعانى عن ذلك - فكذلك لا يجوز كونه مريدا له . وييثتوا 


أقه العول بحراك- أرسد وني سب آبنى يتفي تيوجب عنوار كتير ميق 


دقوع خبر ليس مخبره على ما تساوله » ويكوق 
والزموهم القول بأن فاعل الكقسر ‏ .مم 


والمعاصى - على قولهم - يجب آن يتكون محسسناء ولله تعالى مطيعا ‏ وان 
تكون حات 
وعقابه مع انتهاله الى كل براده . 


حال" الفاعل للطاعة ‏ وأذ لا يحسن من القديم تعالى © ذمه 


ومتى فالوا انه لم يترد منه أن يتكفر باتكفر » وآن يتكتسيه ؛ واراد من 


المومن اكنساب الايمان » قلذلك حك كن منه عقابهم » كثاتيوا بما قدمناه 


ونحن نذكر الآن شبههم ‏ ونجيب عنها من غير تطويل » ان شاء الله 


() القبائع : القبيج ل 


(م) الحستات : الحسن بل 


وإ يجيد لاد حوور + لويد 
وم انتيومنا رسمير يك 6 أشنا 2 
إ(:) وان : أن لل 

3 اند 


ل 


فصل 


فى ذكر الشبه الثى يتعلقون بها فى آنه تعالى” مريد 


الكائنات ء وأنه يريد المعاصى كما يريد الطاعات 
2 ةلي 60 
ةم 


قالوا : لو جاز أن يقع من العباد ما لا يريده من المعاصى + وأن لا بقع 
متهم ما أراده بن الطاعات » لأدى ذلك الى ضمفه » وكو 4 مثلوبا متمور؟ 


لأن” الواحد منا فى الشاهد متى آراد من غيره الشىء فلم يقع » ووقع منه 
ما لم يرده ؛ أوجب ذلك ضعفه . ولذلك يلحق الملك ‏ اذا أراد من جناده 
الشىء فلم يفعلوه وقطوا ما لم يرده » الضعف” والتقص ؛ ويوجب ذلك 
الغلبة والقهر 


قالرا : وقوى ذلك آن التماء با يريده من مقدوره يوجب ضعفه 
ونقصه ء من حيث كان 9© اتتفاء ما آراده قط فكذلك انتفاء مراده من 
غهه يوجب ذلك من حيث كان 0 مريدا // له . ويقوى ذلك أن اتتفاء 
ما يعلم كونه من قعل تفسه لما أوجب الجهل ء فكذلك انتفاء ما يعلم كونه 
من غيره » ركذلك انتغاء مراده من غيره فيما يوجبه + بجب أن يكون كاشفا 
انين قنسها 

ويقوى ذلك أن" اتتفاء ما أخبر نكونه من فعل غيره كانتغاء مخبره مر 


() تعالى ؛ سيحاته ١‏ (,) شبهة لهم ؛ ساقطة من ص 


وعم لصتف د 8+ سقطة من سن 


أبوسلوم العتسزلي 


رمو 


نعل تفسه > ف أنه يوجب كرنه كاذيا . وكذلك اتنفاء مراده من غيره ومن 
نفه يجب آن يسيتوى قا كوه موعبا لثقسه وضعقه , وهذا وان كان من 
أقوى ما يتعلقون به فهو ف غاية البعد . ونحن نذكر الأصل الذى به نبين 
فاد ذلك » بمون الله ١7‏ ولطفه » ان شاء الله 90 . 

فتقول : ان ما يريده نعالى على ضريين : أحدهما من مقدوره » والآخر 
من مقدور عياده 99 . 

فسا يريده من عقدوره فلا بد من وقوعه » واثتفاله يقتغى فيه 
مالا يجوز عليه . 

وما يريده من مقدور غيره على ضربين : أحدهما يريده على جمة 
الالجاء والاكراه » فيجب وقوعه عند ما يممله من الالجاء ؛ ولى لم يقسع 
الاقتضى منه ما لا يجوز عليه . والثانى مأ بريده من غيره على جهة الاختيار 
والطوع ؛ نحو ما آراده من المكلفين ؛ وذلك لا يوجب فيه الضعف ولا 
النقص اذا لم يقع . وكذلك وقوع مأ كرحه منهم على هذا الوجه» لا يوجب 
فيه الضعف » وان" كان وقوع مأ كرهه فى الوجهين الأولين يوجب مشلى 
ما يوجيه اتتفاء ما أراده // ٠‏ 

والقول فى الويد منا فى هذه الوجوه كالقول فيه تمالى » لأن موجب 
الأدلة لا يقع فيه تخصيص ء وانما تفارق حال الواحد مناحاله سبحانه 99 
لأ قد يريد من غيره الفعل ليتقوى به ويجتلب به متفعة » أو يدقع به 


مضرةء فى العاجل أد الآجل . فمتى لم يقع من مراده مأ هذه صافته لحققنه 
(,,) ولعلنه أن شاء الله : سساقطة من ص 
زوم عياده 2 غيره لد 


إن 


دل 


0 
التفص . وذلك نحو الملك اذا اراد من جنده محاربة عدوه ؛ لن* مراده متي 
و لسك جر دناه تر بقع ,بلحقه نقص » ويجرى مجرى مر اده منهم مجرى 
ما بريده من فعل نفسه ء مما يقصد به النفع أو دقع شرر ء لأنه كازآلة فى 
التوصل الى ما بريده . 
وكذاك الواحصد منا لذا أراد من غيره أن* يقومن 


؛ فقد يلحقه بوقوع 
مراده ضرب” من النفع ؛ لأه يتتكثر بهء ورقوى به على العدو . فاذا لم يقم 
من مراده ما هذه حاله ؛ يلحقه تقص . وكلا هذين الوجبين لا يمح قي 
تعالى : وانما بريد من فعل غيره ما بريده على غير جهة الالجاء » لأمر واجد 
وهو أ يقع منهم اختيارا ‏ لكى يصلوا به الى الثواب الذى أراده لهم 
والريد منا متى أراد من غيره الفمل على هذا الوجه » فحكه ف أن 
"١‏ باتتفاء مراده حكم القديم تعالى 977 . ولو صبح* على 
القديم تعائى الحاجة لكان مكلئه” فيما ذكرناه فى المريد منا حتكاته 


لا بلحقه 


فقد صح ما ذكر ناه من أن أحد الريدين / فى الأصل الذى بيكناء لا يختلف 


على وجه . 
فاذ: قيل : ما الذى أردتموه بقولكم : ان" اتتفاء” مراده من مقدوره 
يوجب ما لا يصح عليه . 
قيل له 7 : ان" لمريد متى أراد النىء من مقدوره فلا بد من وقوغه + 
يشم معه وجوده . لأنا قد دللنا على أن الداعى الى قمسل 
الشىء يدعو الى ارادته . فاذا صح” ذلك » فاقما يريد الشىء لآن الداعى قد 


(0) تقض : التقص اط 
() ثمال : سبحاته طا ١.‏ (م) له : ساقطة من ل 


1 


فكما لا يجوز والحال هذه أن 


يده ولا يفعله من التخلية 


دعا اليه » والارادة تكون تايعة” للمراد 


يفعل المراد ولا يريده » وكذلك لا يجوز 
والتسكين ء فلا يصح أن بقع مراده الا لوجوه ؛ منها أن لا تكون قادرا عليه 
أصلا ؛ لأن قدرته على الارادة لا تناف ققد قدرته على المراد » من حيث 
كانت الارادة حالة فى القلب » والمراد قد بحل فى الجوارح 

ومنها أن لا بقع لكونه غير عالم بكيفيته » لأن فقد العلم يكيفية القعل 
المحكم يقتفى تعذر وقوعه من جهته ء كنا أن فقد القدرة يقتضى ذلك 

ومنها أن لا يكون له ما يحتاج ف ايجاد ذلك الفمل اليه من آلة 
ما يجرى مجراها . لأنْ الفادر يقدرة لا يصح أن يفمل كثيرا من الاقعال على 
الوجه الذى يريد ايجاده + آلا بآلة أو ما نجرى مسبراعا ء كمد اللسان أو 


فساده ؛ لأن" ذلك يوجب تعذر الكلام الذى ريدم . 

ومنها ان بريد الثىء ١‏ ويمنعه من ايجاده / مّن' هو أقدر منه 29 
غيل عا يسع وسجوة :جات إسله بياث ذلك ترتبية عط براه من نايع 
بالدليل أن* فيعئل” الأقوى بالوجود أوانى من نمل الضشميف 29 ء على 
53 فى كتاب ه المت والتمائع » 


ومنها آن يتمذر عليه العمل لتعشر فمل 


» وان" كان هذا الوجه يصح 


كونه داخلا فيما قدمناه . نمتى وجد «ه الوجوه صح" أن يريد الشىء 
كونه داخلا فيما فمتى وجد بعض هذه الوجوه صح” أن بريد الغى. 


من مقدوره فلا بقع . ومتى اتنفت هذه الوجوه فلا بد من وجود. 
هذا 29 اذا كان امريد غير مضطر الى الارادة » فآما اذا كان مضطرا اليهاء 


() يريد المىء و : سائطة من بل 
(:-) بغمل ٠00‏ الضعيف : ساقطة هن ط (م) هنا : وهذاعل 


ل 


ا 


1 


فلا يمتنع أن لا بيقع مراده » وان' كان منخنلى” بينه وبينه » كما قلناه فى 
والنار » العالم بما نيهما من 27 أنه لو اضطسر الى ارادة 
دخول النار وكراهة دخول 77 الجنة لكان لا يقع منه الا ما يسلم © 


اتفما له © دون ما أراده 


الواقف بين الج 


قد ينتفى مراده لأنه يبدو له فى فعله » لكن ذلك 


انا يصح فيما تقدم ارادته له من الأفعال دون القصد الذنى يقارن المراد 

فاذا صح” ما قلتاه » فلى لم رقع مراده تعالى 99 من مقدورء لاوجب 
بعض ما ذكرناه من الوجوه وهو الضعف » أو أن لا يكون عالما» أو الحاجة 
الى آل » أو كون غيرء مانعا له وأقدر منه ؛ وكل ذلك يقتضى فيه ما قد 
علمنا استحائته عليه . فيجب الفضاء / بأن ما يريده من مقدوره يجب أن 
لا يقع ء لانه لو لم يقع ؛ لأوجب فيه ما يستحيل عليه . 

دلا يسكن أذة يقال فيه اته فى حكم امريد منا » اذا حصل مشسلرا الى 
الارادة » وأن" انتغاء مراده لا يوجب فيه ما ذكرناء » لأن الدلالة قد دل 
على أنه فى ححكم المريد منا ء اذا كان مخلى ببنه وبين الارادة والمراد » على 
ما قد 0 دللنا عليه من قبل . وقد يبنا أنه لا يصع أن يريد مقدوره قبل 
وقته » لأن ذلك يوجب كونه على صغة تقص . فليس يصح أن يقال انه انما 
لم يقع مراده لبداء » لان 20 البداء قد ثيث استحالته عليه سبحاته 20 
فالقول بذلك لا يصمح على وجه . 
م سي 

(؟) دخول : ساقطة من ل 

(مسم) كونه نقما له : آنه يتقمة يل 

(1) تعلق :عز وجل ط ١‏ (ه) قد : ساقطة من عل 

() لأ * على أن لل () صبيحانه ؛ ساقطة من بل 


8و ست 
على أن من قال : انه تعالى 29١‏ مريد لنفسه » فلا بد من آل يقول : انه 
مريد للقدوره حال ما يوجده » كما تقوله ؛ وان" قال انه مريد له أيضا من 
قبل . وانما بلزم المجبرة ما قدمناه من أنه تعالى © يجب أن يكون فى حكم 
اللضطر منا الى الارادة » 9 وهذا يؤدى الى جواز © كونه مريدا لمقدوره » 
وان لم يقع على ما ثثيت فى المضطر الى كونه مريد؟ . وهذا أحد ما بسكن 
أن يبطل به قولهم انه مربد لتفسه . 
فاما على قولنا فيجب آن يكون بمنزلة المريد منا » اذا كان مخلى بينه 
وبين الارادة والراد . ومتى صس” كونه كذلك ؛ قلو اثنهى مراده لوجب أن 
.يكول مقتضيا فيه بعض ما ذكرناه من ضعف أو جهل + آو حاجة الى 6ل + 
أو منع . فاذا استحال جميع ذلك عليه ؛ وجب وقوع /ر ما آراده من فمله 


لا محالة . قأما ما بريده من مقدرر غيره على جية الالجاء + فلى لم بقع 
الأوجب بعض ما ذكرناه » وذلك أنه اذا أراد أن يلجىء العبد الى الابمان » 
فانما يثلنجته بأن يفعل ما بوجب وقوع الابمان منه عنده » لأن الدلالة قد 
دلت على أن السبب الملجىء الى الفعل متى وجد وخلص عا يقابله فلا بد 
من أن بقع الفعل الذى ألجىء اليه . وقد دللنا على ذلك ينا وجدتاه عند 


الاختبار من أن" الذى استبد به الجوع فلا بد من وقوع الأكل منه » اذا لم 


عرض معنى سواه . وكذلك من* يخدى افتراس السسبع » أو الاحتراق 


بالنار ‏ فلا بد من وقوع الهرب منه . فاذا صح” ذلك وأراد تعالى أن يلجته » 


() تعالى : سائطة من طا () تعالى : سسيحانه د 
(,-) ومذا ٠٠‏ جرائ : لقولهم اله مريد لنفسه لآنه اذا كان كذلك 


فيجب أن لايصع أن بفك من مل 


ال 


سوم 
بأن يفعل ما يصير مثلتجا به » فلو لم يقع ذلك لكان انما لا يقع بأن لا بق 
ما يصير به ملجا . وائما لا بقع ذلك ممن بريد حمل غيره على الفعل للوجوه 
النى قدمناها» اما لأنه يضدف عن حمله عليه غ أو لآنه غير عالم بيكيفية حملة 
عليه ؛ أو لأنه ققد ما بحتاج اليه فى حمله على ذلك الفمل من آلة 


غيرهاء» 


أو لاه منع من ذلك . فاذا عرى عن هذه الوجوه » فلا بد من أن يصير حاملا 
له على الفمل . فلذلك قلنا ان> ما بريده من عباده على جهة الالجاء » فلا بد 
من أن بقع » كوجوب وقوع مراده من مقدورات . 

وعلى هذا الوجه حمل شيوخنا رجهم لله 200 ثوله تعالى : « ولو شاء 


ريك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » 9 . // ودلوا على ذلك بقوله فى 


: 9 آقانت تكره الناس حتتى ييكونوا مؤمنين » . وعلى هذا الوجه 


عذه الآية » نحو قوله : « ولو شاء الله لجعلهم آمة واحدة » 5 
« ولو شاء لمداكم أجممين » © . وقوله : « أفلم ييأس الذين نت 
الجتعهم على 
» ربك ما فعلوه » . وقوله : « ولو أننا نولنا اليهم 
الملائكة ركلمهم الموتى وحثرنا عليهم كل ثىء قتبثلا ما كانوا ليؤمنوا الا 


لو يشاء الله لهدى الناس جمينا » 0© .2 ولو شاء ان 


الهدى » 60 . د ولق 


أن يشاء الله » © . وقوله : لا ولو شاء الله ما أشركوا » 2 . وقوله 


«ولى يشاء لله ما اقتتلواع 2890 


وببنوا آل المراد يجميم ذلك مثسيئة الالجاء 


(:) رحتهم الله : سائطة من علا 


(:) يونس ١٠0/قة‏ م السورى 245 
() النحل 1ه زه الرعد جارعم 
م الاثمام كرمع الانمام كركتد 
رم الاتمام جراتر زه البقرة ككامم 


وت 
والاضطرار ؛ لان الدلالة قد دلت على انه قد اراد من جبيعهم الايمان على 
جهة الاختيار . ولا يناف قوله « لو شئت لآمنوا » اذا أراد به الالجاء كونه 
لذلك منهم على جمة الاختيار . لأنه لو صرح يذلك ققال : ولو شناء 
الله أن بلجئهم الى الهدى لجمعهم عليه » لكته لم 
الاجماع عليه على جهة الاختيار لصح ولم ينتقض » فيجب القول بصحته 


شائ 


ذلك ؛ وثشاء متهم 


أيضا ء اذا دل الدليل عليه 
وقد اعترض ١‏ المخالف ما ذكرنا 


يأن قال 29 انه تعالى لو الجأ الى 
الفعل لكان لا يسمى ايمانا ولا هدى » لأ الابمان انما يوصف بذلك اذا 
وقع من فاعله على سبيل الاختيار ؛ سيما على قولكم ان قولنا « مثؤمن » 
من أسماء الدح » ولا يكون بهذه الصفة الا اذا استحق على الايمانالثواب. 
فكيف يصع أن / يتأولوا قوله : ( ولو شاء ربك لآمن من" فى الأرض كلهم 
جميما » » على أن المراد به الالجاء . وهلا ببنتم يما قلناء أنه لم يكنا الايمان 


من جميعهم » وانما شاءه ممن علم أنهم سيؤمتون دون الكفار 


قال : ولو آراد بذلك الالجاء » لم يصح من وجه آخر ء لأقه قال : 


فول وشا ويك لانن عن فى كارت كم جيه »فيه ا مذللة تسل :ألم 
كانوا يزمنن لهذه المشيلة . ومن قولكم : ان كثيا منهم يمن الختيارا ‏ 
وان لم تحصل هذه الشيئة . 

قالوا : ويبطل ذلك من وجه آخر وهو أنه لا شىء يشار اليه الا وقد 
يصح عتد وجوده بن العيد الايماق وتركه ء كما كاف 29 يم منه مع عديه 


() العتزفل 3 ترش اط 


إ() قال : يقول :امل () كان : ساقلة من نك 


مل 


و 
فكيف يقال انه اذا شاء أن يلجئهم الى الايمان ١7‏ لآمنوا لا محالة 8 
وقال بعضهم معترضا على ما قلناه : اذا كان من قولكم ان القادر على 
الشى» قادر" على ضده » فكيف يصح لكم مع ذلك القول بأنه تعالى متى 
شاء آن يلجنهم لم يقع منهم خلاف الايمان » فمل أحد هذين المذهبين الا 


ناقضا لصاحبه ١‏ فكيف يصح منكم الجمع بن الأمرين 7 
واعلم أن ما ذكروه يدل على أنهم لا يمرقون الالجاء وكيفيته . وقد قال 
اشيخنا 0" أبو على رحمه الله © ان ان منه ما يقع على 


والاكراه ؛ ولا يستحق به فاعله ثوابا » وذلك نحو ما أراده الله سبحانه 


عند مجىء الآآيات يؤمتون على جهة الالنباء » ولا يستحقون به موابا ولا 
نفما . وقال ثعالى 17 مخبرة عن فرعون لما أدركه الغرق : « قال آمنث انه 
لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل وآنا من السلمين . الآن وقد 


غصبت” قبل“ 6 0" فبيكن أنه لا يدفع إيمائه عند معاينة سبب الموت + واى: 


كان ما قمله مثه 29 ايسان . 
وقال تعالى : « وان من أهل الكتاب الا ليؤمئن به قبل موه م © وهو 
يممتى المسيح عليه السلام 7 


أن النصارى تؤمن به أنه رسول الله » وانه 


() الى الايمان ‏ اليه ص 


(::+) شيخنا » رحمه اله : ساقطة من لل 
زم الانسام جزممح (:). تعال ؛ ساقطة من ض 

إزم) يوني ١‏ 0ه ١خ‏ زب منه + سائطة من لل 

() النساء 105/4 (:) عليه السلام : ساقطة من ص 


علو سيد 


غير لله » واليمود تثومن به وأنه ليس يكذاب » وبين أنهم لا ينتفموذ, 


ث وقع قبل اموت عند زوال التكليف 


به 09 من 

.وكذلك قوله تعالى  :‏ فلما رأوا يأسنا قالوا آمنا الله وحدء وكفرنا بنا 
كنا به مشركين . قلم يك يتفحمم إيناتهم لا رأوا بسنا » 9 فكل هذه 
الآى تبيئن أن الفمل الذى يقح منهم على سبيل الالجاء يكون إيمانا ويسم 
بذلك ء وان' لم يستحق به اللواب . وذلك 


لل ما اعنترض ابه المشائف 9 
ال : ان قوله سبحاته : « لا ينفع ايسانها لم تكن آتمنت من قبل > 
لا يدل على ما قلتموه ؛ لأته انما أراد بذلك أنها من حيث أحبلته بالمعاصى 


57 


قوله تعالى : « فلم / بيك ينتفعهم ابمانهم لما رأوا بأسنا » 
يدل على خلاف ما قدرته » لأته بيئن تعالى أن الذى لأجله لم ينفعهم انهم 
فعلوه لما رأوا بأسه . وقال من بعد : « سنة الله الثى قد خلث ف عباده وخسر 
عتالك الكافرون 9©» » فدل بذلك على ما قلناه . وكذلك توله © : < يوم 
بأتى بعض آيات ربك لا ينفع تفسا ايماتها » بحقن ما قلناه » لان بيئن آن> 
لأجل ورود الآيات لم يتفعهم الابيمان . 

وبعد ‏ قان" الاببان الحيط فيه متفعة” » وهو اتتقاص العقاب » قحمل 
الآبة عليه لا يصح ؛ ويجب حمله على ظاهره . ولا بسكن ذلك فيه الا بآن 
يتأول على ما قلناه . 

() به : ساقطة من ص () غافر 044/6 هم 

() اعترض به المخالف : اعترضوا بل 

(:) الكافرون : البطلوث ص »؛ الكاثيوئط (.) وكذلك قوله : وقوله ص 


دم 


لنن 


قيل : انه ما ذكره تعالى !'١‏ فى هذه الآى 19 اما ذكره على 
سبيل الجاز » لأن الابمان فى الحفيقة ما ينتفع به ويستحق يه الثواب » 
افتعلتكم بها لا ريصح . 

قيل له : انك الايمان فى الحقيقة عو التصديق » وائما شبهت الواجبات 
الشرعية به فأجرى عليها اسمه » ولا بمتتع أن بقع منهم التصديق وما بجرى 
مجراه عند الالجاء على الوجه الذى يسمى ايمانا فى اللغة , 


بواقا فول + ره لأسف اللؤمن 21 رمي يعي بدا منطولة: اأغائكا 


قولنا : « ايمان » فلا يجب ذلك فيه » ولا يستتع أن يسمى ما لولا الالجاء 
لكان إيمانا يستحق به | 


اب » بآنه ايمان عند وقوع الالجاء » نا وقع على 
الوجه الذى يقع عند الاختيار . كما / يسمى الحبط ايمانا وان لم يستحق 
به الثواب . وأكثر ما بلزم أن تقول انه مجاز » نما فى هذا مما يمنع من حمل 
ما ذكروه من الآى عليه اذا دل الدليل عليه . واذا جاز أن تُسكمتى تعالو 
ها وقع منهم عند المعاينة ومجىء الآيات إيمانا » فما المافع من آن يسمر 
ما يقع على طريق الالجاء إيمانا 8 

والفول ف الهدى ف أنه لا 27 يمتنع أن يسمى بذلك عند الالجا 
كالقول فى الايمان » سيما والهدى فى الحقيقة هو الدلالة والبيان . واندا 


يتجترى على الايمان نفسه مجازا ء فلا يتنم أن يسمى به عند الالجا 
ضيح بااسي يه #اعلى بل لفان 
() تعالى : مز وجل لك 


0 الآى : الآية ص () 7 : ساقطة من عل 
()) ابه : ساقطة من ص 


1 


فان قيل : وما الذى يفعله القديم سبحانه 20١‏ حتى يحصل الواحد من 


ملجا7 


قيل له : متى اضطرهم الى معرفته + وأعلمهم أنهم يستحقون الاب 
على القبيح » وبغعله بهم حصلوا متلنجين الى أن لا يفعلره . وكذلك ان* 
الجسأعم الى أن لا يغملوا القبيح بأن: أعلمهم أنهم ان 9© حاولوه منموة 
منه » فاك لا يقع النبيح منهم » ديقع منهم خلاقه . 

وقد بين شيخنا © أبو على رحمه الله © ذلك بن قال : ان الواحد 
امنا اذا علم أنه ان حاول قتل ملك » قثل دونه وبمتع مته ء فحصل ملجا الى 
أن لا يقتله . فاذا ص على هذا الوجه أن يلجثمم فقد صح" ما أردناه . وقد 
ثبت بالدليل آته تعالى قادر على أن بضطرنا الى معرفته / . 
قبل أن كل جنس يقدر العبد عليه ؛ وجب كونه تعالى قادرا عليه . فلا يصح 


قد يكنا بن 


ان يقال : ان؟ ما يفعله من العلم به ء لا يوصف تعالى بالقسدرة على 
شل © 

ومتى اضطر سبحانه العبد الى معرفته وارادة الآبات + وأعلمه نزول 
الموت + وقد سبق له الشكليف » فلا بد من أن يحصل ملجا الى الايمسان 
ونرك الكفر » وان كان ذلك غير نافع له على ما قدمتاه . 


ولسنا “© تتخترج الملجآ من أن يكون قادرا على النى» وضده ء واننا 


تقول انه يجب أن يختار أحد 


انه لحصول الالجاء » كما ذكرتاه ق 
() سبحائه : تعال ط ١‏ ()) أن : لواط 

(0:م) شيخنا » رمه الله : ساقطة من ط (4) على مثله : عليه بل 
27 داشنا اليس عن 


الحقة 


لفقا 


يدم 
الملجا الى أن لا بقتل اللك ء وف الجا الى اجتلاب المناقع ودقع المضار . 
وهذه الجملة تبن سقوط ما سألوا عنه . 

وقد قال شيخنا "١١‏ أبو على رحمه الله 200 : ان المخالف لا بد له من 
القول بذلك فى تأوبل قوله تعالى  :‏ ان نش تنزل عليهم من السماء كبة 
فظلت اعناقهم لها خاضمين » 97 . لآن المراد بذلك أنه كان يلجثهم بها الى 
الخضوع والائقياد . فكذلك القول فيما تأولنا عليه قوله تعالى « ولو شاء 
ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » فقد صح بهذه الجملة أن ما ريده 
من عباده على طريق الالجاء » يجب أن بقع » ولو لم بقع لدل على صفة تنص 
فيه » كما يدل عليه اتثفاء مقدوره لو أراده . 

قامًا مأ ل يريدم منهم على سبيل الا 
صفة نقص » لأن الدلالة قد دلت على أن مقدورهم لا يصح أن يكون 


مقدور؟ له 


ار » فانة اتتماءه لا يدل على 


.يمكن أن يقال : انما لم تفع لأنه غير قادر عليه » آر غير 
عالم بكيفيته » أد لفقد الآلة والنم ؛ لأن هذه الرجرء أسبمع لا تتاتى فيه 
فيجب أن' يكون حكم انتفائه حكم اتتقاء متدوره فى الوجه الذى له دل: 


وبطل بذلك حمامم مقدور الغير على مقدور تقسه فى 


هذا الوجه 


على أن اتتفاء مراده من غيره لو اقنفى فيه سبحانه © صفة نقص 
الاقنضى ذلك ف الواحد منا ء لأن العلل والغدلة لا نختلف . وقد علمنا أن 


القوى متا قد يريد من غيرء القعوه فى مكائه » وبسكته حمله عليه + ومع 


لذلك 


ميختا رحمه اله : ساقطة من ط ‏ () التسمراء 5/3 
(م) سبحانه : ساقطة من ص 


ارت 
ذلك فلا يدل انتفاء ذلك منه على ضيف ولاغيره من صفات التقص 

الك فجماعة السامين قد يريدون من اليهودى الضعيف ترك 
الاختلاف الى الكنائس والاختلاف الى المساجد ء ولا يوجب اتثقاء دللشمنه 


ضعنهم ونقصهم » فاذا ثبت أن ذلك لا يوجب النقص فى الشاهد ؛ فيجب 
أدلة 27١‏ لا يختاف مدلولها لاختلاف من 


أن لا يوجبه ف الغائب ء لان 
تتعلق به 
فليس لأحد أن يقول انما لم يدل ذلك 9" فينا لأنا متحتدتئون لو 


مون :وجبراك يذل 3لا كيه مجغاة ا الاملي تسن هس 898 ارين 
الماك . لأن ذلك لو صح لأوجب أن يدل الفعل على كونه قادرا عالما 9 » 
وان٠‏ دل فى /ر الشاهد» أو يدل فيه ولا يدل فى الشاهد ء وفى ذلك 
هدم طرق الاستدلال . 

وقد ارتكب بعض المتآخرين القول بأن اتتفاء مرادهم من التصرانى 
يدل على ضحفهيم » حتى قال : لو أن ملكا من الماوك مثرء بأعمى مقعد » 
وأراد منه مدحه » فلم بقع منه » ووقع منه شتمه وهو كاره له » فذلك يدل 
على ضعفه . وهذا سخف” من قائله ؛ لأنه لا فرق بينه وبين الفول بأن ذلك 
يدل على أن الماك مهرول » ولولاء لكان سمينا . لأنا قد علمنا أن حال الملك 
وقد وقع الشتم من هذا المقبد فى سائر أموره كبا كان . فكيف يقال انه 
لم لا بصح أن يقال انه يدل على طلوله أو قصره » وعلى 
جهله أو علمه . وكيف يسح ذلك ء والعلوم من حال الملك أنه يتهزا بهذا 


يل على ضيفه- ذ 


() الادلة : الدلالة ل (:) ذلك : ساقطة من بل 
(م) سبحانه : ساتطة من ص (؛) عالما : ساقطة من ل 


/ 


2 


3 


المقمد ؛ ولا يخطر له على بال ولا يشعر بكلامه . ومتى أراد هذا القائل 


بقوله انه يدل على شعفه أنه قد وقع ولم برده قط فهذا محال 


اقولئط 


أنه وقع وهو كاره له لا يفيد كونه ضعيفا على وجه . ولو أفاده لكان 
الخلاف ” فى عبارة لا وجه للمضابقة فيما . فد صم بذلك سقوط 
ما تعلق به 

على أنه لا فرق والحال هذه بين أذ" يقال : ان اتتفاء مملومه من غيره 
يدل على ضعفا » وبين من قال ان اتتفاء مراده من غيره بدل على ذلك . 
وكذلك فلا فرق بينه وبين قول من قال : / ان" اتتفاء مخبره ومعتفده من 
غيره يدل على ضعفه . فاذا لم يصح ذلك » فتكذلك ما قاله . 

وبعد » فان” مقدور” غيره لا تعلق له به » فكيف يدل على ضعفه 7 
ولو جاز أن يقال ذلك فيه لجاز أل يقال ان وقوعه بدل على قوته . آلا ترى 
أن مندور ننسه انما دل انتماقه على نقصه »لما دل وقوعه على قوت » فاذا لم 
.يدل وقوع مقدور غيره على قدرته ألبئة » قكذلك لا يدل اتتفاؤه على 


لأكا لا قول اه يدل على ضفه فى 


الحقيقة » وانسا تقول انه يدل على قصوره عن بلرغ منافعه ودفم 
مضاره 9 بالوجه الذى يسكن أن بصل ب اليها » كما أن وقوع مراده 
منهم لا يفتضى فيه زيادة قوة ؛ لأن حاله كما كان . واتما يقتضى وسوله الى 
() الخلاف ‏ الكليم بل 
(1) ودقع مصاره : ومشارة ص 


حوبت 


المراد من المنافع ودفع اللضار وتقوية حاله بذلك . قفد ثبت أن ذلك 
لا يعترض ما قلناه . 

على أن علتهم هذه توجب القول بأن اقتفاء ما أمر العباد به » ووقوع 
ما نماهم عنه » يدل على ضعفه كما يدل مشلى ذلك على شعف اللك على 
الوجه الذى ذكروه فى الارادة . لأن لللك اذا أمر جده بشىء فلم يفعلوه » 
ونهاهم عن شىء ففعلوه » كان ذلك فى باب الدلالة على ضعفه أقوى وأظهر 
من مخالفيهم له فى الارادة . 

فان' جاز لهم أن يقولوا ان” ذلك فى القديم تعالى 1٠7‏ لا يدل على /ر 
ضعفه » وان" كان ف الملك يدل على ذلك ؛ ليجوزن لنا القول”؟! بأن مخالفة 
الارادة فى الملك ندل على ضعفه ؛ وف القديم تعالى لا تدل على ذلك . 
وأى نصل قصلوا به بين القديم تعالى 9 والملك فى الآمر » فهو فصل نا 
فى باب الارادة لأنهم ان" قالوا ان مخالفة جنده له فى الآمر انما 
تد'ل* 10 على ضعفه » لأنه يقوى بامتثالهم أمره ؛ و ليس كذلك حال القدديم 
تعالى » فذلك بعينه قائم فى الارادة . 

وان" قالوا انه تعالى يمكنهم حملهم على موائقة أمره 0 » فاذا خالفوه 
لم يدل على ضعفه ؛ 7 لأنه لم يأمرهم بفعله على كل حال ء واثنا أبرهم 
بذلك على وجه الاختيار ليصلوا بذلك الى منافعهم 20 . وليس كذلك حال 

از) تعالى : سيحانه ل ١‏ (,) القول : أن تقول ل 

() تعالى : سبحاثة ل 

() ثيل لض 

(:) موافقة أمرم : مرافقنه فى الأمر ا 

(:-) لانه ٠00‏ منافعهم : سائطة من ل 


املاط 


لق 


ا 


للك » فهذا أيضا قائم بعينه فى 
+ لازم لهم 97 

وان قالوا : ان؟ اتتفاء ما أمر به لا وجب ضعنه » لاف لم بأمرهي بقعله 
على كل حال » وانما أمرهم بذلك على وجه الاختيار ليصاوا بذلك الى 
منافعهم ؛ وليس كذلك حال اللك . فهذا آيضا 


رادة ٠7.‏ فقد صح" أن" الذى عارضناهم 


بعينه فى الارادة 


قان: قالوا : انها دل فى املك ذلك على ضيقه » لأنه اذا أمرهم بالشىء 


أراده منهم ؛ واذا نهاهم عن الثىء ققد كرهه متهم » فمخاافتهم له فى 
الأمر تتضمن مخالفتهم له فى الارادة ؛ فلذلك دل على ضعفه . وليس كذلك 
حال القديم تعالى 9 » لان آمره بالتىء لا يوجب كونه مريدا له . 
فمخاتقتهم له تعالى فى الأمر لا تقتفى مخالفتهم © ف الارادة » بل لا يمتنع 
كونهم مرافقين له ى الاء 


بع مخائفتهم اياه فى الأمر . /ر فلذلك قصلتا 
بين الأمرين 

قبل لهم : ان صح” لكم ما ذكرتموه من الاق + لتتجوزن ننا الول 
بان مخائفة العباد له تعالى © فى الارادة : لا توجب الضعف ؛ لأنه 
سبحانه ”> ادر على جتلهم على ما آراده متهم . وليس كذلك حال املك 
بل هذه الثفرقة أو'لى مما قالوه » لان الارادة والأمر جميعا سواء فى أن 
مخالفة امريد والأمر فيهما يجرى على حد واحد . وليس كذلك حال من 
يتمكن من حمل 


على ما أراده » لآن مخالفته له والحال هذه تنبى» عن 


لد ققد ٠00‏ لهم : ساقطة من يل 
(:) تمالى : سيحانه ط () مخالفتهم : مخالفته ص 
(0) تعالى : سبحائه ط ١‏ زه) سيحانه : تعالى مل 


0 
أنه لم يقدر على مخالفته له على كل وجه . واننا صح' أن يخالقه + أنه لم 
يرد حتمئله على الفمل ؛ بل أراد ذلك منه على سبيل الاختيار . 


على آذ" الماك اذا أمر جنده بالشىء ‏ ام يخل من أن يصح أن بأمرهم 
أو يستحيل ذلك فبه . فان استحال ذلك فيه فيجب أن 


ابه 4 ولا بريد 
عون يدعرج اسم ع نوعدج اذوه مه ول ذلك عاد 
ما ذكروه من الفصل . وانة صح” أن بأمرهم ‏ ولا يريد القمل منهم » لم يل 
متى علم مخالفتهم له فى الأمر من أن يعلم بذلك ضتعتفته ام لا 

فان: قالوا : لا يوجب ضعفه اذا اتغرد ذلك » سح* 23١‏ ممن خالنهم 
القول بأنهم اذا خالفوه فى الارادة لم يدل على ضمنه أيضا » لآن مخالفة 


الأمر فى هذا الباب أظهر من مخالفة الارادة . ولأن الناس انما يعلمون 
مخالنة الجند له فى الارادة استدلالا لمتالنتهم له فى الأمر + ويجرون ذلك 
مجرى / مخالفتهم له فى الأمر . فمتى قيل أن مخالفتهم له فى الأمر 
لا '؟ توجب ضعنا ء فبأن بصح ذلك ق مخالفتهم له فى الارادة أوالى 
خالفرء فى الأمر دال» ذلك على ضعفه » وان لم يعلم 
مخالفتهم له فى الارادة ء تقد عدوا الال أصلا 

على أن ما دللنا به على أن الأمر لا يكون أمرا الا بالارادة فى الشاهد 
والثائب » يبطل موضوع هذا الكلام . 

ومما بين ذلك أن" الواحد منأ اذا سأل الله سبحاته الشىء” ؛ فلم بقع 


نان" قالوا 


ما سأله واراده » فاته لا بدل على ضعفه » قكذلك حال القديم تعالى 9 


قينا يريد منا ء يامرلا به . 


() صع : ساقطة من ص زم) لا : ساقطة من ط (م) تعالى : سيحائه عل 


م -18 الم 


ا 


ل 


ا 
فانة قيل : انما لم يوجب ذلك ضمف كم » لأتكم سالتموه الثىء 
وأردتموه "٠7‏ منه بشرط كونه صلاحا *' : فاذا لم بقع » لم يدل على 
ضحفكم 
قبل لهم : فكذلك أنه 9 نعالى 2 انما آراد منهم 8 الثىء أن 
قعوه *) على جهة الاختيار لكى يصلوا الى الثواب . فلا بج اذا لم 
يفعلوه لسوء اختيارهم أن يدل على ضحفه ؛ مع قدرته على حملهم عليه :7 
يبيكن ذلك أن الأمر لو كان كما قالوه لوجب اذا دما الرسول صلى الله 
عليه الكفار الى الابمان ؛ وأراد منهم ذلك أن يدل اتتفاء ذلك منهم على 


اضعفه ؛ وعلى أنهم غلبوه وقهروه . فاذا لم يصح ذلك ؛ فكذلك ما قالوه . 

وكيف يسكن أن يقال ذلك وقد تتمتكد الله سبحاته © سائر المكلفين 
ف الأمر بالمعروف والنهى عن التكر © أن بريدوه ممن صنع المعروف 4# 
واتروة يهح تجم و بن سه ده ولا جومت ذلك "١‏ شي إذا 
لم بقع ذلك 1١‏ على اختلاف مراتيهم فى القوة والشعف . فقد سح” فساد 
ما تعلقوا يه . 

على أن من قولهم : ان أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل 20١‏ غ وان" ما لم 
يكتسبوه انما اتتمى لأن الله تعالى لم يخلفه » ولم يخلق قيهم القدرة عليه 


إز) واردتموه : وأردتم ص ()) صلاحا : مصلحة ل 
(+) أنه ؛ ساقطة من ط 0 () تعالى : جل وعز ل 
لو-ه) الشى» أن يوقعوه : أن ييوقعوا العى: د 

6 الهم عليه : سبله عليهم من 
() دالنهى عن المنكر : سائطة من ص (4) ذلك : سافطة من عل 
(1) ذلك ؛ ساقطة من ص (1) عز وجل : ساقطة من ص 


سمه بع وين 


ا 


فيجب على هذا أن يتكون اذا أراد منهم الغىء فلم يقع ؛ أن يكون الذى دل 
على شعفه أنه لم يفمل ما كان يصح أن يفعله ؛ وآن يكون اتتفاء خلقه له 


هو الوجب اضعفه . وذلك يوجب أن الدال على ضعف تفسه والموجب إن 


لم يخلق كسب العبد الذى قد أرادهء كوت مغلويا مقهورا . فاذا استعال 
ذلك عل فساد ما تعلقوا به . 
وبعد » فان> الواحد منا لو اضطر الى ارادة ما يقدر عليه » لكان 


الا يدل اثثاء مقدور 


مراده لا يدل على ضعفه » وان* كان قادرا عليه 
اتير على ضمكف الريد له أو الى 

ربعد » فان» دواعى أحد القادرين لا تتعلق بدواعى الآخر ع لما فدمناه من 
قبل . فاذا صحح ذلك لم يستنع أن يريد القادر من غيره الفعل ء وريدعوه علمه 
الك الثير دواعيه الى أن لا يفعله . فلا 


اتثفاء ذلك يدل على ضعف المريد ؛ وبّيئن من' 


لمصالحه الى أن' يريدم مه ء وي 
فصل بين من" قال : 
قال انه ارادة اللريد والحال هذه تدل على ضعف من أريد / منه . وهذا 
.يوسجب كون كل والحد منهم دالا على صاجبه مع استحالتة 

إلافرق بن من' قال : ان" علم العالم بصلاح الثير يقتضى اذا لم بقعم 


اضعفه ‏ وبين من قال ذلك ق الارادة ؛ سما والارادة تابعة" للعلم فى هذا 

الباب . قاذا كان الملم لا يقتضى ما قالوء فبآن لا تقتضى الارادة أو'لى 
ومما آسقط سلفنا رحمهم الله © به هذا االسؤال أنه لو كان اتتفساء 

مراده تعالى منهم » ووقوع ما لم برده يدل على ضعفسه ع لكان متى أمرهم 

تل خذالم جردها متطم »روسل قد زه على دارم ماق أل ذالم رط 
م رحمهم الله : ساقطة من لل 


3 


0 


5-3070 


عنهم » يجب أن يتكون أمرا لمم بأ تتهروم ويشلبوم » وآن يكون فادرا على 
اقدارهم على غلته وقهره . فاذا لم يجب ذلك فى الأمر و القدرة » علم بذلك 


أن وقوع ما لم برده منهم ؛ لا يوجب فيه 207 غلبة 
بذلك العمل آمر؟ لهم بشلبته وقهرء9؟ ء كما ان مره 
ايأهم بالحركة أمر” بتحريك المحل لما كان يوجب كون المحل متحركا 
وليس يمكنهم الامتناع من ذلك » لأن من قولهم : ال" الايمان الذى آمر اله 
تعالى به الكافر ء لم يرده منه ء بل كرهه . والذى الزنتاهم على أصولهم 
لازم 

ولا يسكنهم دفع كونه تعالى أمر الكفار بالابماق » لما فيه من مخائفة 
الاجماع رالمقول . // ولا يسكتهم دفع كونه قادرا على اقدارهم على ذلك 
لما ى ذلك من تعجيزه سبحاته 49 لانه لا فرق بين أن لا يوصف بالقدرة 
على ذلك وبين آن لا يوصف بالقدرة على اقداره على القيام والقعصود 
والعركة والسكون ؛ ولآن ذلك بخلاف الاجماع . 

على أن المجبرة التى بينت الانسان قادرا فى الحقيقة ؛ لا تدفع ذلك 


الاتهر0 06 أذ و 


أوجب ذلك لكان 1. 


فاذا صح*ذلك» فلو كان ترك ما أراد كونه من العبد قهر؟ له وغلبة » أو دالا 
عليهما » لوجب متى أمرعم به ؛ أن يكون أمرا لهم بقهره وغليته ؛ وفادره 
على ارقي عل ىالل ع وعدا يرج كلزئة يور لوية. وتان ذلك 


وجب فساد ما تعلقوا به . 


زم فيه ؛ عليه بك زا دلا قهرا ؛ وقهر صن 
ارجدم) اذ 0< وفهرء : ساقطه من ل 


(؛) سبحانه : ساقطة من ص 


ب 


فان' قالوا : اليس قد أمر تعالى بفعل ما علم أنه لا يكون ؛ ولم يوجب117 
أن يكون أمرا بتجهيل نفسه . فهلا سوغتم مثل ذلك انا فى أمره تعالى العيد 
بثرك ما راد كوله . 


تجهيل الحى انما يصح بفعل ما يصير به جاهلا » كما أن 


كيل لبو 
تحريك المحل انما يصح بفعل ما يصير به متحركا . وقد علم أن ما يصير به 
تعالى جاهلا ‏ تعالى عن ذلك -- من وجود جهل لا فى محل » يستحيسل 
وجوده . فالأمر بتجميله أو القدرة على ذلك محال . 
قولهم : انء كون” العبد فاعلا لما لم يرهه تعالى يوجب غلبته /ر 


أن يتكون الأمر به والقدرة على اقداره 


وقهره ) وذلك صحيح منه 
عليه أمر؟ لهم بأن يشلبوه » على ما ألزمناهم . 

قالوا : ائما تقول ان" تركه لما أراده جل وعز 17 يدل على ضعفه 
وعلى أنه مغلوب مقهور ء لا آنه يوجب كونه كذلك » كا يجاب الطل لما 


توجبه . واذا كاذ ذلك قولنا لم يبطل بما ذكرتموه 
قبل له : ان* الذى ذكرناه بلزم على هذا القول ؛ لأن الدلالة لا تدل 


الاعلى صحة أن بتكون تعالى اذا أمرهم بذلك أن يكون قد أمرهم 


بالدلالة على غلت وقهره » وأن يكرت ذلك صحيدا منهم . وف ذلك إيجاب 
كونه تعالى بهذه الصفة » تعالى عن ذلك 29 

ونحن وان” قلنا انه قد أمر العيد بفعل ما علم أنه لا يكون » فلا يازمنا 
ذلك » لأن الدلالة قد تقدمت نا على أنه عالم أنفه » فا اقتضى خلاف 


2 يجب لل م يذ 


(م) تعال عن ذلك : ساقطة من ل 


دار 


0 


ذلك من الأسئلة بحيل الجواب عنه ما ذكرناه فى دلالة فعل الظلم لو و 
منه ‏ تعالى عن ذلك على جهله وحاجته . ولا يسكتهم التعلق يمثله 
لأن الدلالة لم تدل على أنه تعالى مريد لنفسه » فيصح لهم احالة هذا 
السقوال 

وعلى أن الظاهر من قواهم : ان وقوع ما لم 
واتفاء ما أراده » يوجب كونه مغلريا مقهورا » ولذلك يعتمدون فيه على 
اتثفاء مراده . واذا كان ذلك قولهم » لم يصح لهم التعلق بما فقوله فى فعل 
خلاف ما علم لله تعالى 27 أنه يكوق 

على آن هذه العلة توجب عليهم القول بأنه نمالى يحب كفر الكاذ 
ويرضاه » لأنه لو لم يكن كذلك 
خلاف ما أحبه ورضيه . فان 9" لم يوجب ذلك كونه مقهور؟ مشلوي ام 
يوجب مخالفتهم له فى الارادة ذلك أيضا . 

وقد بيئا من قبل أن الحبة 


لأدى الى أن بشليوه ويقهروه » بفمل 


ذلك بأنهما اذا كانا مخالقيز 


الارادة به » فلا يسكنهم التفرقة بينهما وبين الارادة فيه تصالى : كما 
لا" يسكنهم ذلك فيما يريد املك من جنده ؛ وفيما يحبه ويرضاه + ومو 
الذى ينعتو لون عليه . 


عن ان عقا إققلة تزوب رين النول /1هقحتالى قد اأزاد: اق 
إر؛) اله تعالى : ساقطة عن عل 

() فان : قاذا ل 

رم لا : ساقطة من ال 


و 


الكاقر بالكفر » وآراد منه آ: 


له يوجب أن يدل على ضعفه » وكونه كافرا يوجب قهره ولت 


به » لأنه لو لم يرد ذلك لكان اكتسابهم 


40 واذا لي 


يصح ذلك عندهم » فققد سقط ما عولوا عليه . 
فان: قالوا : انه تعالى وان' لم بتررد ما ذكرتم » قفد آراد كون الكه 
قبيحا فاسد؟ حادثا » ووقع على ما أراده » فلا يجب أن يدل على ضعفه » من 

احيث لم يرد اكتساب الكافر له 
قيل لهم "" : لا فتصثل بين آن بقع ما لم برده تعالى أصلا فيما ذكرتموه 
من العلة » وبين أن بقع مراده على وجه لم برده . فان' صح * وقوعه / على 


وه لم يرده ؛ ولا يوجب ضعفه ء صح” أن يقع ولنا أراد 


عن تعدو سنا ون كولم 3 لقعي بمناء "بسي أذ" يريم قبل 
على كل صفة يحصل عليها . فوجوه النعل على قولهم فى أنه يجب 
اللفمل عليها كتفسن القعل 

فان' قالوا : اتا ننتزم ذلك ونقول : اه تعالى بريد من الكافر اكتساب. 
الكفر : وأ" تكفر به فالستوال ساقط عنا . 

قيل لمم : قد بينامن قبل أن ذلك يجب النقص فينا» فيجب آن يوجب 
النقص فيه . وبينا ذلك بأن هذا لو صح” » لصح“ أن يريد النبى صلى الله 
يكتسبوا الكفر ويكفروا به ؛ ولا يكرن ذالك نقصا فيه 


ف 


عليه 0 من الكفار أن 


ولا فصل بين من ارتكب ذلك ء وبين من قال انه تعالى 00 يجوز أن 
بامر الكافر بان يكفر بالكفر ويكتسبه 


ربرغب فيه ودعو اليه 


() وغلبته : ساقطة من صن (م)لهم: لها ص إم) مسبحاته : تعالى عل 
مع حبق ل عليه عليه لهاع يك رمافل توعيدي 


ا 


00 


ومتى قالو! : ان؛ ذلك لا يصح عليه » لأند قد أخير أنه لا يأمر بالفحضاء » 
وقد آجمموا على أنه لا يأمر بالكفر والقبيح . وهذا 2 يوجب أن لا م 
الظلم والفساد ؛ لأنه تعالى قد أخبر © بأنه لا يريد الظلم 99 

ويلزمهم على ذلك القول أن يجوزوا فيمن سلف من المكلفين أنه تعالى 
قد أمرهم بالقبيح » ”؟! وأن يجو زوا فى أهل العقول لو كافوا عقلا ولم برد 
عليهم السمع ما قلناه 69 


على أن اعتصامهم من لزوم لذلك بالقسركن والاجساع » مع قولهم 
بالمخلوق ‏ لا يصح / » لأنه يجب أن يجوزوا كونه تعالى كلذيا فى قوله 
« اذه الله لا يأمر بالفحشاء » وف اخباره عن الأمة أنها محقة على قولهم 
انه (8» تعالى يخلق القبائئح » ولا يمكتهم أن يدفعوا ذلك عن أتفهم انه 
صادق لنفسه ء لأن المجبرة لا تقول بذنك » بل من قولها ان الكلام :. 


من أفعاله كسائر الإنجناس : فنا الأمان من أن يكنب ف الحياره ويامر 


جح داه نهدن الملا زيط يه 


بالقبيح ء ويتهى عن الحسن + 


تعلقوا به فى دفم ما الزمتاهم 
ومن يقول من الكثلا“يبة أنه صادق لنفسه » فالكلام له أيضا لازم 


المسجز . وذلك ببطل 


لأنه بجب أن يحوز2*» آن يفعل الكذب ء فلا يناف ذلك كوته صادقا أتفسه 
بل يارمه أن يفل الكذب + ويكون مادقا به بأن يجمله مدقا لنفسه + على 
طريقتهم بأن الأشياء اننا صارت على ما هى عليه بالفاعل » وآنه وصيره عار 


ازغ وعنا : فهذا لك ١‏ ر,-م) بأنه لايريد الظلم + بذك عل 
[م-م) وأن ٠-0‏ قلناء : ساقطة من طا ١‏ (م) أنه : بأله طلا 


8 


بجوز : ساقطة من اط 


ا 
ما شاء أن بجمله ''2 عليه . فقد صع” بهذ الجملة لزوم جميع ماذكر ناه لهم. 


على أثا فد يبنا من قبل نه تعالى.لابريد ارادته » وانها تفع منه وهو 
غير مريد لها . غاذا مس ذلك فيما يقدر عليه » ولا يدل على ضحقه » فبأن 


لا بصح ذلك فى وقوع ما لم ثر_داه” منغيره أجدر © وأوالى . 


وقد قال شيخنا» أبو هاشم رحمه 1©' آن» تعلقهم بالشاهد لا يصح» 


لانم لم يجدوا أحد؟ / وتم ف سلطثاقه ما لم يث رد » ودل ةل على ضمفسم اند 
امتولى لخلق ذلك واحدائه . وعندهي بأذما لم برهه تعالى 157 ء لو وقعا©؟ 
الكان تعالى هو الذى خلقه قيهم » فتكيف ضح لهم حمل الغائب على الشاهد 
ف هذا الباب م 

وبتّن شيوخنا رحمهم الله 09 أن الك اذا أراد من جنده النىء فانما 
يدل اتفاؤه على ضعفه "9 اذا أراد وقوه على جميع الوجوه لمنافعه ودفع 
مضاره . ولو اراد من بعضهم أن يمعل فءذ على جهة الاختيار ليستحق 20 
به الرفعة » لم يدل انتفاؤه على ضعفه على الوجه الذى ذكرتاه فى القديم 
سبحاته . وبينوا أن الغائب كالشاهد ف الوجه الذى يدل اتتفاء مراد المريد 


على ضمفه » وى الوجه الذى لا ينل . وبيكرا ذلك بالأمر الذى 


عارضتاهم به 


فان: قالوا : ان" ما ذكرتموه فى الأمرلا يصح» وذلك 1 قد ثبت أن 
0 يجملة + يقعله عل () اجن ؛ اح بل 

م1 ختماء ود قل خااطكم به 

ر0 صلق #ساعطة من ط. .ارم اولم: ساقطة هن لد 

1 سمي افا سباقطاز من بذ 

١خ‏ فته« ميعتقة عن علد 

تحق ل 


اراق 


دل 


ا 


جميع مقدورءه تقع وان" لم بأمر بها ء ولو وقعت ولم بردعا دل على تقض 
فتكذلك وفوع ما لا يريده من غيره يوجب ضعفه ونقصه ؛ ووقوع ما أم 
بآمر به لا يوجب ذلك . 

قيل له : ان مقعورائه مما يستحيل أن إآمر بهاء لأن الآمر لا بأمر تفسهة 
ويصح أن بريد ما يقدر عليه » ومقدور غيره كما يصح أن يريده » يمح أن 


بأمر به . فيجب أن يكون اتتفاء مأموره من غيره كاتتفاء // 


براده » ووقوع 
ما لم يأمر به كوقوع ما لم يرد . وانما شبهنا الارادة بالأمر ف الموضع الذى 


يصحان فيه 1١‏ جميعا فلا رقدح فيا ذكرتوه . 


وبسد ء فاما قد ببنا أن التفاء ما أمر به املك غيره » وما أراد مله + 
يجرى مجرى واحد؟ ؛ وانتفاء مراده من مقدوراته لأته بجرى مجرى اثتفاء 
ما أمر به منها » ولأن وقوع ما لم يأمر به من مقدوراته ؛ يحل محل ما لم 
برده منها . وذلك يبطل ما تعلقوا به . 


فان قالوا : اذا كاق اتنعاء ما أخبر عن كونه من مقدور غيره » كاتتفائه 


من متدور سه ف آنه يجب كوته كاذيا ء فهلا لتم انث انتتماء مراده 
عن مقدور غيره كاتتقائه من مقدوره ف أنه يوجب تقصا + 


قيل له : ااثا لا تقول ان” الذى يوجب فيه النقص والكذب ! هو اتتقاء 


اما أخبر بتكوته ء بل الذى يوجبه وقوع خبره » مع علمه بآن المخير عته ١‏ 
الا يكون . وذلك ببطل سو الهم أصلا » لأن الخبر لا يكون كذيا عند اثتفاء 


مخبره » وائما بقع كذبا متى كان المعلوم من حال مخبره ذلك » حتى او 


:) غيه : سائطة من ص (م) والكقب : ساقطة من ل 


() عته : سافطة هن ص 


ا 


اصح" أن بعلم ذلك من حاله » فلم بقع مخبره » كان لا يخرج من آل يتكون 
كذبا . لعن ذلك لا يصح ء لأن العلم يتعلق بالشي» على ما هى به » على 
ما قدمنا القول فيه . 

ولا يسكنهم أن يقولوا مثل ما ذكرناه فى الخبر فى الارادة » لأنه تعالى 907 
هو 9 مربد انفسه عندهم . ولا يصح أن يقال : النقص يلحقه متى أراد 
الشىء ؛ وقد / علم أنه لا بقع على ما ذكرتاه فى الخبر ؛ فلا بد آن يقولوا 
ان اتتفاء مراده هو الموجب للنقص . 

علو 1سا لق وب الى 88 اتتثر داف وود من قمر قد ره 
كاذب ؛ قائم ف اتتفاء ما بخبر بكونه من مقدور غيره ؛ وهو وقوع الخبر : 


ومخبره ليس على ما تناوله . فلذلك سوينا بين الأمرين . وما أوجب اقنفاء 


مراده من مقدور نفسه النقص ء لا بصح فى اثثفاء مراده من مقدور غيره > 
على ما بيناه من قبل 
1 إه ومقدوره تعالى فى باب الارادة 


كما يجب فى الخبر . والقول فى سؤالهم فى المسلم كالقول فى الخير » فلا 


شسيية أخرى لهم 
قالوا : قد ثيت أن* جماعة الأمة تقول : ما شاء لله كان غ وما لم يشا 
لم يكن » على جهة المدح له وجب القطع على 
أنه لم يشا الابمان من الكفار ؛ لاته لو شاءه لكان لا محالة ؛ وعلى أقه قد 
شاء الكفر » لأنه لى لم يشاء لم يكن 


لقالا مواتوية هدم 


الثناء عليه . فاذا صمده 


د 


م 


م 
وهذا غلط ؛ لأن ما ادعوء من الاجماع فيه لا اسل له . وجساعة 
شيوخنا ينكرون ذلك » ولا يجو زون اطلاقه ؛ كما لا يجوزون اطلاق القول 


بآنت كل شىء بقضاء الله وقدره ؛ فتلمقهم به لا يصح . ولا بتعرف هذا 
الاطلاق عن اللتتقد. 


» وائنا بطلقه من" لاعلم له من العامة » ومئن' يذهب 


ولا فصل بين مسن" تعلق بذلك / فادعاه اجساعا » وبين من" ادعى 


الاجماع فيما يطتقه العوام من أن" كل شىء باذن الله وبأمره » ويجعل ذلك 


حجة” ف أن" كل" شىء قد أمر الله به 
على انهم يطلقون القول يأنه لا مرد لأمر الله فبجب أن يدل ذلك على 
الكفار بالايمات » بل أمرهم بالكفر 


مراداته » كان لا محالة 990 , 

وز انان انه للد لترعزوالااية فلن اف ريم 
ماكره الله . وذلك يدل 9'؟ على اعتقادهم أنه تعالى كاره” لجميع العام 
فكيف ينسب اليهم الاجماع على أن المعاصى وقعت بمصيئة الله ؛ ولم صار 
التق سا خاو عبرب فى أن لها بيصائ عرد لتك اواو مع التتلق يسنا 
ذكرناه ف أنه كاره له ولسائر العامى 8 

على أن الاجماع لو صح” ف ذلك» لم بتكن بأكثر من وروده فى الكتاب 


(,) كان لا محالة : ساقطة من ل 


() يدل : ساقطة من ط 


دون ا 


عن الله تعالى . فلو قال الله عز وجل ذلك ؛ لكان يجب سرفه الى أن المراد 
به : ما شاء أن يحدثه ويفعله من مقدوراه ‏ سوى الارادة - كان » 
وحدث للأدلة العقلية . قكذلك القول فيه لو ثبت الاتفاق فيه . وكذلك قوله 
« وما لع يشا لم يكن » بشرتاد به ما لم يشا من مقدورانه التى ليست بارادة 
لم يكن . 

على آن المجبرة تقوا 
يتكتسبه الكافر ء ويكفر // به . وانما أراد كوته اق 
وهذا ببطل تعلقهم بما قالوه » لأن” الأظهر أنة مرادهم بقولهم ١‏ ماشاء الله 
كان » ما شاء الله كونه كان ؛ ومتى تأولوه على قولهم » زالوا عن الظاهر + 
5000 


ان القديم سبحانه 17" لم يشا كون” الكفر » ولم 


فاسدا متناقضا 


وبتعند ‏ فانة مين' قولهم انه نعالى مريد لكل شىء ما كان وما 
لا يكون : لاف بريد كل شىء على الوجه الذى يكون '؟' عليه . وذلك يبط 
تعلقهم بقولهم « وما لا يشاء لا يكون » لآن عندهم أن مالا يكون أيضا 


قد شاءه . 


ومتى قالوا : آرادوا بذلك ما شاء الله كونه كان ؛ وما لا يشساء كوه 
لا تكون ء وان شاء أن لا يكون 

قيل امم : اذا صح" لكم هذا ؛ وان لم يقنضيه ظاهره » فسوغوا لنا 
تأوله على ما قدمناه . وهذا يبطل تعلقهم بظاهره » لأنهم صاروا يتازعونا 
لأويله ء وقارقو! ظاعره 

وبتعند » فا“ الناس أجمع يقولون عند عزيمة السفر : م أخرجغدا انه 


سبحانه : تعالى ط ١‏ (م) يكون : يلمه مل 


/ وعاظ 


مر 


0 
شاء الله ء وهذا أنلهر مما قالوه . فيجب أن يدل على حدوث المشيكة » واته 
تمالى يشاء بمض الأمور دون بعش 
وعلى أى وجه تأولوا هذا أمكنا تأول با قالوه . فبطل يكل هذه 
الوجوه تعلقهم بهذا الكلا. 


لم أخرى 

قالوا : لو حدث فى العالم شى» لا يربده الثه تعالى مع علمه به » وتسكنه 
بن المنع منه » لوجب أن" بسنع من وقوعه . فاذا لم يمنع من ذلك دل” على 
أنه مريد له . آلا ترى أن" متن* رأى غلاما له "© يفسد // ماله وأهله فلم 


يتكر عليه ذلك ولم يمنعه » كان تركه كذلك من آدل الأشياء على أنه قد 


آراده. 
وريما قال العقلاء لمن هذه حاله » لو لم يرد وقوع ذلك بن غلامه 
لمنعه ') منه اذا كات عاللة به » ومتسكنا من المنم منه . وهذا 
قد أراد كل ثىء كان ويكون 
الجواب 29 وهذا لا يصح ؛ لأنه دعوى لم بين بالدليل + 
تنازع وثقول : اذ القادر على منح الثير بغمل أو قول » قد لا يمشمه من الفمل 
ولا يريد كونه مع ذلك ؛ وان'علم أنه سيقع أو فلن ذلك 


عب ااال 


ذا فى ذلك 


واذا كنا كذلك قول فسا ادعاه لا يسح وانما تقول 
أن من رآى غلامه فد ماله وأهله » قلا بد من أن يمنسه اذا لم 


يرد ذلك منه » لأنه مثلنجاً الى دفع المضار عن نفسه : أو فى حكم الجا 


ا( البزاب. #“سباقطة نحن 


1 


ولذلك متى زال الالجاء واشتبه الحال بجوز أن لا يسنعه !١(‏ ولسنا تقول ان 
تركه أن بمنعه يدل على أنه قد آراد ذلك منه بل لا يمتنسع آن لا بريد ذلك 
منه ولا يمنعه 1١‏ . ولولا آن ذلك كذلك لا ص أن نترك منع من 
منعه من فعل القبيح مع علمنا بوقوعه » أو ظننا لذلك . ونحن نجد ذلك من 
آنفسنا فى سائر من" نعصى . وقد تعلم تصرف الناس فى الأسواق فلا فريده 


ولا تكرعه 9 ؛ ولا تحب أن تممهم منه . 


فلو كان لا يصح وقوع ترك هذه الارادة مع ترك المنع لمأ صحة 
أن يتنهى المكلف عن ارادة ذلك ولا آن يكومر بتركها ؛ لأن الأمر لا يجوز 
وعلم 
أحدنا اذا لم يمنع غيره / من القبيح » نقد نمى عن ارادة ذلك » وأمر 
يتركها » وى ذلك دلالة على أنه 
ولو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن يتحتسئن من الواحد منا اذا لم يمنع 
غيره من القبيح أن بريده ؛لأ6 على " هذا القول لا بصح أن ينفك منه . 


الا بما يصح وقوعه على الوجه الذى آمر به . فاذا صح 


رز أن يريد ذلك ويجوز أن لا بريد .. 


ولا 1 يجوز أن يقبح منه مأ هذه حاله . 

على أن هذه العلة توجب القول بأنه سبحانه يرضى المماصى > ويأذن 
قبها » ويأمر بها ويحبها . لأنه لو لم يكن كذلك لنع منها قياس على ما قالره 
انهم يقولون لمن خلتى بين الغلام وافساد ماله 


وأهله : اذا لم ينع منه مع علمه به » لى لم برض بذلك » وام بأذن فيه » لمنعم 


فى الشاهد . ببيئن لزوم 


#ولنفا 266 يستمقاء ساقلة مق مق 


(,) ولا نكرعه : ساقطة من من 


زم) لان على ! دعل ط 0 (4) ولا :قلاط 


لعل 


لقا 


مم 


منه » كما يقولون لو لم برده لمن منه . قان دال* ذلك عى أنه تالى 107 
مريد لسائر ما لم يمنع منه » فيجب أل يكون راضيا 


أو آمرا به . 

على أنه تعالى قد متع من هذه المماسى بالوجه الذى يصبح معه التكليف 
وهو النهى والزجر . قبجب أن لا نكون مريدا لها 29 ن لاه لى أرادما ا 
ا منع متها 440 هذا اللنع + كنا أن الواحد منا متى تهى عن اليه وز جر 
عنه ؛ لم يصح أذ ييكوق مريدا له . والمنع بالنهى فد جرى مجر: امتع فى 
الحقيقة فى الشاهد » فيجب أن يجرى مجراه فى الفا 

ربعند » فال الواحد منا مع مشاهدته من النصرائى اللهار التصرانية ‏ 
والاختلاف الى البيمة » وفلبة طنه يأنه يديم على "١‏ ذلك فى الستقيل : 
لا بمنعه أ/ منه 4 ولا بريده . وقد لزم الواحد منا » متى قوى فى علنه أنه ان. 
أثكر المنكر » ومنع منه قتتبل » أو زاد التقند “على النتكر أن" لا يمد 
منه » ويثفيد مم ذلك بكر اهته ونهى عن ارادته 

على أنه تعالى قد مكن الكافر من الايماق : ولم يمتعه من ذلك » 
يرد ذلك منه على قولهم . فاذا صم“ ذلك لم يستنع أ يريد اللكفر + ريه 
يملع منه مع ذلك 

فان قالوا : انما لم يرد الابمان من الكاقر لأنه قد علم انه ليا يمل وله 
يريد ابجاده ؛ وانما قلنا انه اذا علم أن القادر سيقمسل الشىء فلو لي 


لمتع مته 
() تعالى : سيحانة ط (0) لها : لها ص 
0 أرادها ‏ آراده مي ١‏ زه) منها : مه من 


(0) على : ساقطلة من اط 


مولا نسم 


غيل اهم !٠١‏ : فيجب أن يكون الكافر الو علم من سماله أنه يريد قصل 
ذلك » لوجب أن يسلعه منه > اذا لم يكن قد أراده منه 


| يوجب كونه 
ملجأ الى آن لا يفمل ذلك . "كما أ الواحد منا اذا علم أنه لو حاول ققتتل 
بمض الملوك يل يبنه وبينه » فلا بد من أن يكون ملجا الى أن لا يقئله 29 
وهذا يوجب اخراج جميع المكلفين من التكليف ‏ 

وبعند ء قان القدرة عندنا 9' هى قدرتة على الضدين ‏ والمكلف لابد 
من أن تسكن منهما . ومع ذلك فلم يرد القعديي تعالى منه كلا 
يجب من حيث لم برد أحدهسا أذ يكو مائنا منه . وكل ذا 
ما تعلقوا به . 


شسبة أخرى لم 
قالوا : لو لم يكن تعالى مريدا / لما يقس من المماسى » لوجب أن يكون 
ساعيا » أو غافلا عنه . لنك من" ليس بساء ولا غافل 99 عن النى» يجب 
كونه مريدا له ؛ قاذ استحال على الله السهى فيجب كونه مريدا لكل ما بقعم 


من معصية وطاعة . 
وهذا بميده » لأنا فيه نتازع » وندعى أن العالم بالغىء قد لا يريد 
وان" لم بتكن ساهيا عنه © ؛ ققد اعتمدوا فى تصلرة الخلاف بيننا وبيتهم 
على مثله . بل القول عندة » فى أن من؛ ليس بساه عن الشىء لا يجب أن 
بريده » امسر من الكلام ق أت سبحاته 19 يريد كل شىء . لأنا تلم 


إ() لهم : ساقطة من ط ١‏ () يقتلد : يفعفه د 
(:) عندنا : ساقطة من ص (4) ولا غاقل : ساقطة من ص 


(,) عنه : ساقطة من ط ١‏ (,) سيحاتة : غز وجل عل 


-ؤ1 اج 7 


لفن 


دم 


لق 
باضطرار آتا لا نريد تصرف غيرنا مع علمنا به » او طلنا له : وان" لم كسسته” 


عنه . وقد تعلم معصية العساة ولا نريدها . وقد علم النبى صلى الله عليه 


وقوع الكفر من الكفار ؛ خصوصا من أبى لمب » وسسائر من خبثره لله 
تعالى بآنه لا رئؤمن » ومع ذلك لا يريد ذلك متهمء بل يكرهه ب وقد لا يريدم 
ولا يكرهه 


وليس لهم أن يقولوا : انه يريد كونه قبيحا مسخوما ء لأن ذلك 
لو صح” كان لا يخرج من أن يكون غير مريد لكونه وحدوثه » وان لم 
يتسته” عن ذلك من حاله » فكيف يصح ذلك ونحن تعلم باضطرار آنا لا فريد 
المنصية من غير » ولا التسرف مم الملي والثان » على وجه من الوجوم 

على أنا قد بيكنا فى فصل متقدم أنة السهو لا بضاد الارادة ؛ وانما 
يضاد العلم ؛ وآنه لى ضادها لأدى الى كونه مضادا لشيئين مختلفين غير 
متضادين . وبين أنه / لى ثبت كونه معاقبا الارادة » لم يكن تفى السهو 
عنه تعالى بأن يوجب كونه مريدا للشىء أوعلى من كونه كارها له . وهذا 
يوجب كونه مريدا للأشياء » كارها لها على وجه واحد . 


وقدبينا 


أن الذى له قلنا انه تعائى عالم ليس هو تفى أضداد العلم عنه 
وبينا أن ذلك لا يدل عندنا على ائبات الصفات للموصرف » فلا يكن أن 
يقال انه سبحانه اذا لم تكن ساهيا » فبجب كونه مريدا » لوثثيت أن السهو 
يضاد الارادة » وأنه لا يضادها 

على أذ هذه الملة توجب عليهم القول بآنه تعالى محب لللكفر 
به » ومختار له » لأنه غير ساه عنه ؛ لآن المحبة والارادة فى هذا الباب فى كل 


وجه يذكرونه لا تختلف . ويوجب ذلك القول بآنه قد أذن فى المعاصى + وآمر 


ن 
يما ءلانه ليس بساه عنها . وى شىء دنعوا ذلك بمشله ما قالوه : 
27 ويلزمهم اتقول بأنه تعالى قد أراد من الكافر أن ييكتسب الكفر 
ويكفر به ؛ لأنه غير ساء عن ذلك » كما آله غير ساه عن سائر الصفات التى 
قالوا اله تعالى يريد الكفر عليها 290 

فان قالوا الواحد منا اذا علم ما يفعله » ولم يتكن ساهيا عنه + 


قلا بد من أن يريده » 9" فملا وجب بذلك الفضاء بمحة ما ذكرناه من 
الملة 1209 

اقيل له 2" : انما يجب ذلك فى مقدوره ع لأن ما دعاه الى المراد يدعوه 
الى الارادة » على ما بيناه . ولذّلك قد يملم ما نغمله فى المستقبل ولا يريده » 
وقد يعلم ارادنه ولا بريدها . وقد ثبت بالدليل / أن الانسان يفمل 
الارادة » ولا بجب آن يريدها وان لم يكن ساهيا عنها . ”© وذلك بطل 
القول بأن ما لم يكن ساهيا عنه فيجب أن ييكون مريدا 4 490 , 

والقول بن الواحد منا لا يريد ارادته ظاهر”» لأنه لو أرادها » لوجب 
أن يفصل بين كونه مريدا لها ومريدا لغيرها : كبا تفصل ذلك ف مسائر 
المرادات . على أنه لو وجب أن يريد الارادة » لأنه ليس بساه عنها » لوجب 
أن بريد الارادة ؛ فكان لا بخلو النول من وجوه : امنا أن يفال بوجود 


ارادات لا نهاية لها » وهذا محال ب أو يقال ينتهى ذلك الى ارادة هو ساه 


أو يقال اله ينتهى الى ارا 
() ويازمهم ٠٠0‏ عليها : ساقطة من ل 

(-,) فهلا ٠٠0‏ العلة : ساقطة من ط ١‏ (م) له : سائطة من ط 
(:-1) وذلك 0< له : سائطة من ط 


تتغنمئض فلا يصح آن يريدما ب أو يقال 


د 


1 


31 


ينتهى الى ارادة بريدها ينفسها لا بارادة غيرها ب أو ,فال ينتهى الى ارادة 
يله فيد 
ولا يصح أن يفال انها تنتهى الى ارادة يسمو عنما ؛ لأن من تلتق 


السهر فيه قادر على أن يفعل فيه بدله العلم . ولا شىء يشار اليه من 
الارادات الا وهذه حاله . 

وبمثل ذلك يبطل قولهم انها تنتهى الى ارادة تغنض + لأنه قاحر على أن 
يزيل الغموض بالعلم فيريدم 

ولا يصح أن يقال انهما تنتهى الى ارادة تراد ينفسها ‏ لان الارادة 
لا.يصح أن تتعلق بشيئين على جهة التفضيل » فلى تملقت بنفسها ما جاز أ: 
تتعلق بغيرها » وذلك يودى الى ارادة لا مراد لها . /ر ولو جاز ذلك فيها جاز 
مثله فى العلم وغيره من المعانى المتعلقة باعتبارها م وهذا بيئن” الفساد . 

ولا يسكن آذ يقال انها تنتهى الى اراد بيشسلرء الل تعالى اليه »نا تعام 
من أتفسنا أن الارادات كلها لا قضطر اليها » وأنها كلها تقع منا على وجه 


واحد ؛ فلا فرق والحال هذه 


بن سن" قال ان فيها ما قد اضطره الله اليه 
وبين من قال ان فىمراداته ما قد اضطره الله عر وجل اليه . 

شرج تلك الارادة الضرورية من أن 
يكون الانسان عاما بها » ولم بردها بارادة لخرى » لأن كون القديم تعالى 


مرئد 0ه 


وبعد ؛ فلر ثبت ما قاله » لم 


نثرج المبد من أن يتكون قد علمها وهو غير مريد لها . على 
أن المعقول فى الشاهد أن المريد يجب أن يكسب ارادة الأفمال » فان جاز أن 
.تكسب ارادة يريدها لا بارادة يكسبها بخلاف المعقول فى الشباهد » فما الذى 


.يسنم من أن يفعل الارادة ولا يريدها أصلا . نقد 


ان بجميع ذلك أن أحدةا 


- مون 
الا بريد ارادته من غرمائع » فيجب جواز مثله فى غيره من الأقمال » وف 
القديم 1١‏ سبحاته . بل هذا اسقاط" لهذه الملة 29 . 

البسيكة أخرى لم 


قالوا : لو كان نالى كارها للساسى اوجب أن كوف مسن" يناما 
مكرها له » كما أن الاعل لا يرضاه الله سبحانه ؟! مرض له » ولا يسخطه 
مشتخط له : وفى لان ذلك دلالة على أن المعاصى كلها واقعة بارادته 
تعالى 9 ء لاله انابطل كونه كارهة لها » ف 
لاما قلناه ٠‏ بر 

وهذا بعيد ؛ لأذسن' شعل ما بكرهه غيره لا يكون مكرها له . ببين 
ذلك أن الكافر قد يفن ما تكرهه » ولا يكون مكرها لنا . وقد فل 600 
الكفار ما كرهه البوعليه السلام ‏ وام يكوثرا مكرهين له . وائما يجب 
أن يكون المكره مكرا لنا متى كرهنا منه إيقاع النىء على طريق الالجاء » 
ازسكرها لنا » لأنه '"' مانع لنا من فعل ما عنده يتكون 


يصح 400 قول سدم 


وهذا هو المستفة بوصفنا للمكره بأنه 297 مكره ء أنه اتما يراد بذلك 
آنه حامل إن أكرهه تى الفعل ؛ وملجىء ”© له اليه . وعلى هذا الوجه قال 
تعالى : «دولو شاء ربك لآمن من ف الأرض كلهم جميعا أفانت تكره الناس» 
35 وبح سبحانه :- العلة : عاق » فسقطت علتهم مل 
6 سبحانه : عزوجل طا ١‏ (م) تعالى : ساقطة من ط 
(:) يصمح ؛ ساقة من ص (ه) فعل : يفعل ط 
() لانه ةلاص )يانه : آنه ص 


() وملجيه ؛ واس 


للضنة 


0 


0 
فاذا لم يصبح أن يكون الكافر حاملا للقديم على الفمل بما بتقدم عليه من 
المعاصى على الفعل 47 » فقد بطل جميع ما تعلق به . واننا يوصف من يفعل 
ما بسخط القديم تعالى © يانه مسخط لآن ذلك يفيد كونه مقدما على 
ما كرعه ققط ب ووصف المرفى بأئه مثراض يفيد أقه مقدم على ما أراده منه 
فلذلك صح” كون العيد مرضيا له ومسخطا عولم يصح كونه 
مكرها له . يبين © ذلك أته بنتعله ما أراد 


لا يجمله تعالى مريدا » بل 


حاله سبحانه ©» وقد فتسّل العبد ما أراده كحاله من قبل ؛ فبجب أن تكون 
حاله وقد فمل ما كرهه كحاله من قبل 

ولا اعتبار بالمبارات فى هذا الياب . على أنه يلزمهم على قولهم انه تعالى 
قد أمر الكفار بما كرهه / من الابمان أن يكون آمرا لهم بأن يكرهره 
وقادرا على اقدارهم على اكراهه . وما يسقطون ذلك يه عن أتفسهم يسقط 
عنا ما أوردوه من الملة 


شسبية أخرى لهم 
قالوا : ان (*! ممنى وسفنا الله تمالى باقه مريد هو أنه ليس بسكرء على 
الثىء ولا مغلوب ولا منهور . فاذا ثيت أنه ليس بمتهور على وقوع ثى» 
البتة وجب كونه مريدا له © . 


وهذا 7 فى غاية البمد : لاط قد ينا أن وصف امريد بأله مريد فيد 


(] على الفمل : ساقطة من ص 

ؤي تله ساف روسن 

16 يبيف ١‏ ديبين طد 

(:) سبحاته ؛ تعالى بك () ان ؛ ساقطة من ل 


(:) له : ساقطة من ط ١‏ () وهذا : الجواب أناط 


4 


اختماصه بحال لكونه عليها تقع الأفمال منه على وجه دون وجه » ولا 
برجع بذلك الى لفى كونه ملو مقهورا . وف ذلك اسقاط السؤال 

وبعد 20 ؛ قانا تعلم أن الرسول صلى الله عليه كان لا يريد كفر الكافر 
ذ' لم يكن مشلويا ولا مقهورا ولا سكرها . 9 وكذلك 
حالنا فيما لا يريد من تصرف الناس فى الأسواق وغير ذلك © . 


عمق لضا 


أنه محب لهاء وراض به 
وبعد ء فان> من قال : 1 اله تعالى يريد العاصى » و 
الى تمى القهر والغلبة فقط » فهو '؛ مخائف فى العبا 


فيجب أن لبيتن خلآه من جهة اللفة . على أن تهى القهر والغلية انما يصيع 
فيا مسن قير ابوه عله حوة سن انين بم للاتصميال ينا ككزوي 


لايصح. 


قالوا : لى لم بتكن مريدا للسسامى / لوجب كوف مكرها عليها » لآن 
من" ليس بريد للشىء » لا بد من أن يكون مكرها عليه ؛ اذا كان ممن 
بيكره ! وهذا ©" بعيد” لما قدمناه ؛ ولآله يوجب 


إن مكرها على المعدوم + 


خا يد “دو تداس “املقو ) سقط بويد 


بهذء الشبية اما عر طره) وعذا : الجواب وهذا ط 


زا اسبعان باطدية من ]ابعال اتلد 


1 


لمن 


ويجب كوته 1١‏ صلى لله عليه مكرها على الكفر الذى لم يرد كونه » وان 
يتكون الانسان مكرها على ما لم بقع منه » من حيث لم يرده ‏ وعلى ما لم 
يرده من تصرف الناس . وكل ذلك يبطل تعلتهم يما قالوه 

واننا يوصف المكره بأنه مكره من حيث كان ملجآ الى الفمل 60 
ومحمولا عليه ؛ فمتى كان كذلك وصف بآنه ممكره » كان مريد لما مله 


أد يد مري 


ييكرهه , 


شبيها بما يكرهه فى الحقيقة من حيث يستثقله كاستتفاله ال1 


شسية أخرى لم 

قالوا : الذى يدل على أنه قد ؟راد كون المعاصى ؛ آنه اذا علم كوثها من 
العصاة » لم يخل من أن يريد كوذ معلومه على ما علمه ء أو أن لا يكون 
على ما عليه . ان آراد كونه على ما علمه + ققد أراد الكفر والعامى على 
ما تقوله . وان أراد أن لا يكون على © ما علمه » بل أراد كون معلومه 
على ! خلاف الوجه الذى يقم عليه 4 ؛ أوجب ذلك أن يكون قد أراد 
متهم آن يجملوه من حيث أراد أن يقع منهم خلاف ما عثليم عتلينه . وهذا 
باطل ‏ وبطلاته يوجب كوته مريدآ لسائر ما يفعله العباد 


تن ذلك أنه 


لى جاز أن لا يريد كون مملومه من العباد على // ما علمه عليه » جاز أن 
لا بريد أيضا كون ما يقدر عليه على ما علم أنه يكوذ عليه . وهذا باطل * 
وده بوصاهحة نامدا 

(0 كونه : كون النبى ا 


() القمل + قبل ملك () على : ساقطة من ط 
(:-:) خلاف الوجه الذىيقع عليه : خلافه مل 


ع مك 


أنه سبحانه © لا يجب اذا علم 
الثىء أن يريد كونه أو أن لا يكرن لا محالة » الا آن: يكون هناك وجه" 
.يقتضى ارادته له سوى كوك عالة به » لأنه يعلم ما يقدر عليه مما لا نهاية له. 


ولا يجب 9 كونه مريدا له » وائما يريد ما يعلمه من أتعال العباد التى مر 
بها » لأنه قد كلفهم وتعبدهم » فلا بد من أن يريد ذلك متهم »+ لعلسه بأنه 
صلاح" لهم ف الدين . فعلمه بما لهم فيه من الصلاح مع التكليف » 
يقتضى كونه مريد؟ لذلك 

وأما القبائح فيو غير مريد لها » ولا يجب أن يريد أن لا تكون + لان 
بينا أنها لا تتعلق بآن لا تكون الشىء » وائما يكره تمالى 
المعاصى » فأمًا أن بريدها على وجه من الوجوه فلا . والمباحات 0 فلا 
يريدها ولا يكرهها » وان'علم وقوعها من حيث لم يكن لما مدغل فى 
التكليف آل 


الارادة ا 


ولا يجب اذا أراد كون معلوبه على خلاف ما علمه » أن يكون بريد 
التجميل نفسه ء لأنا قد بينا من قبل + أن" التجميل 
وكون معلومه على خلاف ما علمه لا يصح ذلك فيه 
منصلا من قبل . 

ويجب على هذا القول أن يكون تعالى قد أمر الكفار بتجهيله » من 
حيث أمرهم » بخلاف ماعلم أنه يكون قاذا لم يجب ذلك ؛ لم يجب 


به جاعلاء 
نا القول ف ذلك 


() الجواب : ساقطة من ص 
(,) سبحانه : تعال ط ١‏ (م) يجب : يوجب عل 


امباحات : والمباج صن 


يور 


41)ظ م ما قاله . وانما وجب كو تعالى مريدا لمقدورانه / لا 4٠0‏ من حيث علمها » 


الكن لما قدمناه من أن الداعى اذا دعى الى قعل الشىء يدعو الى ارادته . 
ولذلك لا تقول انه يريد أفعاله فى الستقبل » ولا كل ما يقدر عليه . وكل 
ذلك 29 يسقط ما تعلقوا يه , 


اقالوا + 
كذلك لوجب أن' يكون العاصى فاعلا للمعصية » شاءها الله عر وجل © 
آم أباها . وذلك علامة الضعف والقهر والثلبة . فاذا بطل ذلك وجب كونه 
رودا لها 

الجواب : 9 وهذا بعيد” » لأنا لا تقول انه تمالى اذا كرء اللساصى 
أنه آب لهاء لأن الاباء ليس من الكراهة بسبيل 20 وافما يراد به المنع إلى 
قال تعالى : «الا ابليس ابى أن ييكون مع الساجدين» 23 
نا امتتع من السجود الأمور به . ولذلك تتمدح العرب بأنها تأبى الظلم 009 
والضيم . ولو كان المراد بذلك أنها تكرهه لم 
الضعيف كالقوى فى ذلك . وانما يكون مدحا وافتخارأ من حيث أريد به 
أثها تمتنع من الظلم ؛ وتمشع الي 
وعلى هذا الرجه قال تعالى : د وبابى لله الا أن يتم توره » 8 يمت 


() لا : ساقطة من ص 
(0] ذكل ذلك : وذلك ل 


الامتتاع . ولذلك 


لن ذلك مدحا » لان 


(0) عز وجل : عن جون: ١ )4[ ١‏ البوهية + يسطظة ننس 
(ه) بسبيل : فى شىء طا [ البقرة 51/5 
(:) الظلم : ساقطة من لل العوبة 8/6 


نه وبرسيت 

أنه بمئع اطفاء نوره . وانما أشكل ذلك عليهم من حيث كان الآنى للثىء 

ل بدجى ال كط افطل بوقة البعبلة الخرق باذ النسية فو لزه 1 فنا 

اسبحانه 27 لكان العاسى قد فمل ما آباء تعالى . وصاذا يوجب عليهم أن 

يريد 9" من الكافر أن يتكتسب الكفمر » لأنه لو لم برد ذلك لوجب أن 

ايكون مكتسبا ما يآباه تعائى /[ . 

على أنهم ان لم يريدوا بالاباء الا الكراعة فقط » فقد وانقونا فى المعنى » 
وصار الخلاف فى الاسم ب ولا اعتبار بذلك . 
شسية أخرى لهم 

قالوا : قد ثبت 9 أنه تعالى قد أراد منا أن تجاعد الكفار ؛ فاذا لم 

ال منهم » فيجب أن يكو مر يدا لذلك » لآن امريد 


يصح ذلك الا بوقوع 
اللنىء الذى لا بتم الا بشيره » لا بد من آ: 


قتالهم معصية” » فقد ثبت أن الله سبحانه © قد آراد العاصى » على 


يده . فاذا صح” ذلك » وكان 


ما تقوله © 

قالوا : ويقوى هذا © أن الشهادة قد ثد ينما الى طلبيا والوغبة 
فيها » وقد أرادها الله تعالى لأوليائه » ورضيها لهم . والشهادة هى 9" قثل 
الكار الثز. ةن تعاتى » على ما تذحب 
اليه فى هذا الباب . 


() سيحانه : ساقطة من ص 


0 . وذلك بتنوى آن المماسى 


( اآند بريداسن + اند فرادانل 
.غلك + وزناائك (0) سبحائة 
(د) عذا :ذلك عل 


() نوكا + تقول لل 


27008 () الكفار المؤمنين : الكافر المؤمن ل 


لبثلة 


حنم 


وربما أوردوا ذلك على غير هذا الوجه فيقولون : اذا خلق الله 17 
تمالى ابليس » وعلم أنه لا بد 
مريدا لسائر المعاصى . 

وربما أوردوا ذلك على غير هذا الوجه بآن يقولوا : لو لم .يكن تعالى 
مريدا لمعصية العاصى ؛ لم يكن لخلقه إياه » ولا تكليفه وجه + مع علمه بانه 
يخالفه فى الارادة » ولا يغمل ما آراده منه . وقد تعلق بعضهم يما روى 29 
عن النبى صلى الله عليه » أنه قال : الو شاء الله أن لا يعصى ما خلق ابليس». 
وبما روى عن على عليه السلام أنه قال لرجل : « خلقك الله كبا شاء أو كما 
شنت » وتعمل بما شاء أو بما شئت ففال : يما شاء الله . فقا / : لو قلن” 
خلاف ذلك لضريت عنقك 6 . 


ع العامى منه ‏ فيجب أن يكوث 


وهذا الذى تالوه أولا يتريد" لأنه لا يتنم عندنا أن يريد المريد الشىم 


ولا يريد ما عننه يوجدء كنا لا يحب اذا آمر الأبر بالشىء أن بآمر بماعئده 


يوجد ء أو اذا أحب آو رضى الشىء أن بحي ما عنده يوجد . 

دين ذلك آذه الرسول صلى الله عليه قد أراد مسجاهدة الكفار ولم يرد 
ما عنده بقع » وأراد الآمر بالمعروف والتهى عن المتكسر © ولم يرد تضبيع 
المعروف والاقدام على المتكر 
ماعنده يجب , وكذلك مال الواحد منا . واذا جاز أن يأمر تعالى بالمجاهدة» 


اد افتسال الؤانى من الجناية ولم يرد 


ويحبها وبرضاها » ولا يجب كونه آمر؟ ومحيا وراضيا لا عنده يوجدء 
فكذلك ما قالوه . وهذا يوجب عليهم أن يريد اكتساب الكفار لقتال » لان 
الجاهدة منده توجد , 


() الله : ساقطة من ص () روى : رواء ص 


5-5-7 


وقد صمح 7 أن الواحد منا قد بريد من غيره أن يأكل عنده ويجنه 
وبحادئه » ولا يحب أن يريد ما لا يحصل ذلك الا معه . وقد يريد عندنا 
الانسان الكلام من 


ه اذا كان يستحيله » ولا يريد ما عنده بحسن" 


من الأسباب ؛ وقد بريد العطية ولا يريد سبيها ؛ ويريد اللخاصمة لغير.؟2 


ومقاتلته اياه» وان كان كارها لما عنده يوجد ذلك منه . واذا جا أن بيد 
المسيب ولا يريد ما به يوجد كارادقه ايلانه دون سبيه , © وكلايه الى 
يستحليه دون أسبابه © » نكيف لا يجوز أن بريد الأمر الذى لولا ره 
لما حصسل ؛ وان لم يرد ذلك اليد . وكل ذلك (© يبيئن قساد الوه 
الأرك , /رء 

وقد الزمهم شيخنا © أبى هاشم رح الله 0© ما لا اشكال فيه 


أن من علم » وغلب 7" فى لنه آثه ان؛ خاسمه غيرء خاسمه » أو أقدم لى 
ضيه ضترءبئه" » ويقدم على ذلك » ولا يجب كرفه مريدا لضرب بره 
له لنه يثلشجت؟ 0 الى أن لا يريده . وقد يريد تناول الطعسام اذادى 
جائم » ولا يجب أن يريد الجسوع + لأنه بمتزلة سائر المضار نه 
لا بريدها 9 . ونظائر ذلك تتكثر . فكل ذلك يبين فساد ما قالوه . 
وما قووه به من الشهادة ذلك لذن طلب قتل الكافر الإن 


والرغبة فيه لايحل » لأنه قبيح . 


(0) يحسن + بحسل ل 
(-4) وكلامه الذى بيستحه 
(ه) ذلك : هذا ط 

(:) وغلب : أن غلب عل 
(4) يريدما ١‏ يريدم من 


() يلجا : يلجه ص 


2 


واظا | 


0 
به الى أنه تعالى 297 يأمر يذلك . ولحاز أن قال : ان" الرسول صلى الله 
عليه '" يأمر به ويدعو اليه ؛ وأن الانسان قد 29 تدب الى الرغية فيه . 
وهذا ما لا تقرلون به . وانا يحسن أن يطلب اللؤمن يريد الأمورالتى 


عندها يقتل من الثبات © والصير وترك الجرع ء وان" أتى على تفسه . 


فلو حصلت هذه الأمور منه ؛ ولم 


» لكان حالة فى الثواب كحاله اذا 
تل + انه إتقفانه نالفل عن أله حرا اتاد مراف عن نان غيره 
وكل كله حكن ساوط ماو ركرهن: 

وآما ما قالوه ثانيا » فيسقط يما قلناه أيضا » لأنه لا يمتشع أن يعلم 
اتعالى آنه لا بد من وقوع المعاصى مته ء ولا يريد ذلك ب يتكرهه ؛ لأن أكثر 
ما يمكن فى هذا أن يقولوا 0 انه لما خلق ما عنده توجد العصية فيجب أن 
.يريد المعصية . وقد بينا فساد ذلك . 

وليس يسكتهم أن يقولوا : © ان جسم ابليس يوجب المعصية ع 
فلذلك وجب / أن يريدهاء لأن الحصية تقع منه لحني 


بك أيضا 


انها من فل الله تمالى » لا قول انها موجبة عن جسمه . ولو ثبت أنها موجبة 
عن جسسه لم يجب ما قالوه أبضا 7 لأن ارادة السبب عندنا لا تنتفى 
الغرض يخصه » ولا يريد المسبب . 
إببيئن ذلك أن احدنا قد ببثط؛ 97 جرح غيره لبداويه » ولا بريد ايلامه 


ارادة المسبب بل لا ينتنع أن 


(:) ثعاى : سافطة من ص 

(:) صل الله عليه : عليه السلام ط ١‏ (ج) قد : ساقطة من ص 
() الثبات : ب فى اللضاف ط (لعلها المضار ) الحقق - 
وس :+ يعيقرةء بسقطة من سي 


ل سبو ع ا ا ع 


م 
وقذ يقري كنس يؤء#.ولدوعة اجنين النبار عن تا 
ابليس موجبة للمعاصى » لم يجب 
5 

ولا يسكهم أن بقولوا انه يجب أن يريد ذلك » لأن الثرض فى خلقه 
وقوع المعصية + لأن ذلك باطل » بل الدلالة تد دلت على 41 تمالى خلقه 
ان ييافت زيف ذال ووااضلة ررمت باز اام بريد ياد سن تال 
عق عو ه30 رمد قا ا يك عن اه الوح ريو رعق 
لخلافها 4 . ! وكل ذلك يسقط ما ساله ثائيا © . 

وأما ما الوه ثاتنا من قولهم : لى لم يكن مريدا لمعصية العامى » لم 
يكن لخلقه لياه وتكليفه مع علمه بأنه يوافتها معنى » قغلط " . لأنه انما كان 
.يجب ما قاله » لو كان متى لم يرد منه المعصية ء لم يحصل فى خلقة اياه 
. وقد علم أنه اذا خلقه لك يعيده ؛ يقعسل 
ما كلفه ليصل به الى الثواب /ر الذى لا يتال على طاريق التمشل . ققد 
خلقه على وجه يحسن عليه » وكلفه على وجه يحسن . وذلك يبطل ما قاله . 

على أن قولهم هذا 
فى أنه خلقه للممصية بأوالى من أذ" يقال "1 لوخلقه للممصية لم يزجره عن 


٠‏ فلو كان ذات 
اذا أراد الله تعالى خلقه أن تكون مريدا 


قالدة د مغربيه مو تزه - 


© أن غاية البعد » لأنه ليس ما قالره بآن يتعلق به 


() تعالى : سيحانه ط 
(:) عن قملها ؛ عنها د 
(2) كرضنا + كرعة س. 
(:) لخلاتها : لخلاقا ص 
زم تكلم 
(6) من أن يقال : عمن يقول عل 


مانيا : ساقطة عن عل (:) هتاه ساقطة من لا 


4 


4م ار 


م 
فعلها (© ء ولا يوعده عليما بالعقاب . فلما 7" نهى عنما وزجر وتوعد 
عليها "؟ ؛ دل على أنه خلقه لا للممصية بل للطاعة 
تعلق بما ذكره وبين من" قال : لو لم يبمث التبى 
اليدعو الى الكفر » أو يريده 7" » لم يكن لبعثته الى من" يعلم أنه يتكفسر 
محنى . فيجب أن يقال انه يريد الكفر منهم . ويجب على علتهم أن يقولوا : 
انه تعالى قد أحب العامى » كما أحب خاق الماسى . © وكل ذلك يبطل 
اما تعلقوا يه 

فنا ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه © من قوله : « لو شاء الله 
أن لا يعصى ما خلق ابليس » ”© ند قال 257 شيخنا أبو على ربحمه الله ان 


ولا فرق 


هذا حديث ”9 لا يصححه أحد من أهل المعرفة بالأخبار ؛ وائما هو خبر فى 


أقواء ضعفاء العامة وجهالهم من غير أن يعرف له اسناد ثابت ولا صحة 60 
كيف يسكن التعلق به فى أن الله تمالى يريد المعاصى # ولو كان مرويا باسناد 
قوى » لكان من أخبار الآحاد . وذلك لا قبل فيما طريقه العام مم تب 
الغلل على رواية ؛ لأف ذلك يوجب تلق العلم من وجا يجوز الغلط فيه /ر 

وقال رحمه الله 2 : لو سح عسذا الخبر *© ما أمكن الجبرة على 


(1) عن فعلها : عنها ط (:-/) نهى عنها وزجر وتوعد عليها : ثهاء عن 
اثعلها وزجره وتوعده بل () أد يريد : ويريدم عل 

ونم وكل ‏ ساقطة من ل 

اه-ه) من + ابليس : ساقطة من ط 

(5-0) شيختا ٠٠0‏ حديث 


ابس هاه .موا يق 
(:) ولاصحة : ساقطة من عل (م) رحمه اله : ساقطة من عل 
(:) ذا الخبر : سائطة من مل 


0098 


أصولهم التعلق به ؛ لأن من قولهم ان الله لو لم يخلق اليس لعصاء الناس » 
منى خلق فيهم فدرة المعصية . ولو لم يخلق ذلك فيهم لا عصوه . وأن خلق 
اليس + فعلى قولهم » ليس الخلقه اياه تعلق بسمصية المصاق . 

وظاهر الخبر يقتضى أنه لو لم يخلق ابليس لم 2١7‏ يشأ المعصية ؛ وائما 
شاءها اذ خلقه : وهذا بنقض مذهيهم . وائما يسكن ذلك على قول من يجعل 
المعاسى متعلقة" باختيار المصاة » فيجمل خققه مفسدة 9 أو كالفدة فى 
معصيتهم 9 . وذلك لا يصح » لا على قول المجبرة » ولا على قولنا . 
فالتعلق به لا يصح . 

فان: قيل : هب أن ذلك لا يصح على مذحب شيخكم ا أبى على 
رحمه الله 19 + لأنه لا يجيز فى أحد من المكلفين أن يفسد ويعصى لأجل 241 
ابليس ودعائه '*1 . ولولا دعاؤه لأطاع » فهلا قلتم بوجوبه على مذهب 


أبى عاشيم رحب ال © 


قيل له 0 : اذة شيخنا «" أبا هاشم رحمه الله 19 يتجثرى دعاء ابليس 
الذى يقع عنده من المعصية ما لولاه ما كان بقع مجرى تشديد التكليف 


وتغليظ المحبة بتقوية السهوة الى ما شاكله ؛ فلانا تنزله فى المعصية على و 
يشرج الكلف من أن يكون مختارا غير وجب غن دعأه ابليسن . فالتملق به 


على وجه يخرج المكلف من أن يكو مختار؟ غير موجب عن دماء اليس 


4 ارام اج ير ل( الشناكة 7 
(,) شيخنا : ساقطة من عد 


ول 


فالتملق به على هذا للذعب ل 
فالتعاق به على هذا المذحب لا يصح ٠‏ والرمهم أن يقولوا ان ما أمر له ب 


ابيس + لو فمله » لكان أتفع من ماعات الأنبياء والملائكة » لما فيه من 
زوال العامى كلها . وذلك بخلاف الاجماع 

وقال رحمه الله © ان المروى عن رسول الله 7" صلى الله عليه بدال 
على قولنا ؛ لأنه و“ورى عنه صلى الله عليه ©! ما لا يدفعه لحد أنه قال 
قله .انس لكي غنا وكزه كينا + أعب أن تعب دتولا شر كاه 
شيا ؛ وأن تتمسسكوا بحبله ب وان تناصحوا ممن' ولاه لله أمركم . و 
الكم القيل والقال : وكثرة السئوال » واضاعة المال . 

وقد ثبت عن المسلمين اجماعا 17 أنهم يستشفرون الله من كل ما كرء الهس 
دكل ذلك يبطل ما تعلق به 

وأما ما ذكره آخرا مما رواء عن على عليه السلام + قممسا لا تعرف 
صحته » ولو كان مرويا باسناد صحيح لكان من أخبار الآحاد » على ما بيناه 


فكيف يصح تعلقه ب فى آمر يجب أن يعلم 00 . 
قال شيخنا رحه الله 130 
شيخنا رحمه ال 177 : ولو صح” عنه عليه السلا © لكان تاوياه 
'صحيحا : ويكون الراد بقوا 


الل نا ل ا رما ا 
فاكون طائما له . ولو قال خلافه لكان كانه قال : أعمل بخاء 


() ارحمه الله : ساقطة من بل 
(6) صل الله عليه : ساقطة من ص 

(:) المسلمين اجماعا : الجممين ص 
اه) يجب أن يملم اه يوجب العلم ايل 
() تميخنا رحمه الله : ساقطة من ل 

(:) عليه السلام : ساقطة من ص 


() دسول اله : النبى بل 


انيه 


ادب . ولو عتى أنه يفعل ما شاء هو ؛ دون جميع 


ما شاء الله وآمر به ء لاستحق القتل ؛ لأنه يخبر عن تفسه بأنه يكفر بالله 
به . وكل ذلك يبطل ما تعلقوا به 
شسسية أخرى هم 


قالوا : قد ثبت عندنا أنه تعالى الخالق لأعمال العباد أجمع » وق 


التحندرت” للشىء اذا كان عالا به ؛ فيجب أن بريده . وهسفه 
الجلة ممتضى أنه تمالى يريد أصسال العباد » وأنها فى هذا الوجه بمنزلة 
ما يتفرد به نعالى'٠‏ . وهذا / باطل”» لأن الدلالة قد دلت على أله لا بصح 
أن تكون خالقا لأعمال العباد » وأن بقدورهم يستحيل كونه ؟؟ مقدورا قد 
تمائى » واذ: كانوا قائلين فى الارادة با يذهيوذ اليه بناء” على هذا الأصل 
وقد صح” بالدليل خلاف قولهم فبه ؛ فيجب بطلان قولهم فى الارادة 

على قا قد يتنا آن المحدث لا يجب أن يريد ما بحدثه من حيث كان 
محدثا له انا قد دللنا على أن الواحد منا يحدث الارادة ولا يريدها 
وكذلك القديم سبحانه لا يريد ارادته ؛ وان' كان حاله فى كونه محدثا لها 
لل ما تعلقوا به 
خان' قالوا : ان 99 أعمالهم بمنولة ما يشلقه من المرادات التى ليست 


حال المرادات . وذلك 


بارادة ؛ فاذا وجب عندكي أن يكون مربدا له ؛ فكذلك يجب أن يريد 
العياد . 


قيل لهم : انا قصدنا بما قدمناه ابطال علتتكم من حيث زعمتم أن 


() تعاق : ساقطة من ص 


() كرنه : أن يكون ط 0 (م) ان ! فانط 


ادل 


م 
من حيث خلقه تعالى يجب أن يريده ؛ وقد حصل ٠١‏ اردناه » فقولكم من 
بعد ان“ اعمالكم كم اداته كلام' 
الاتكم لا تتصلو: 
ولأنكم توجبون كونه مريدا الكل ما وعلم كو نه » فتملانكم بملةتقتضى التفرظة 
بين الارادة والمراد » لا بصح على قولكم . 

وبعد » فبم تتفصلون ممن جعل العلة" فى وجوب كونه تعالى مريدا لا 


بين ارادات العباد ومراداتهم فى انه تعالى يجب أن يريدهاء 


يخلقه من غيد أعمال العباد ؛ أنه منغرد بخلقه ؛ قوجب كوته مريدا له » 
وآفعال العباد / بمعزل من ذلك » فحملها عليه لا يضح . وهسذا بعييب 
معتمدكم فى أنه سبحاته «9© لا يجب أن يتوصتف م الل 
والكذب من أعمال المباد ظالا كاذيا 29 » وان؛ كان لو تغرد به لوجب ذلك. 


واذا 9" ساغ لكم التعرقة بين الأمرين » وان" كانا من قمله فى اشتفاق 
الأسماء » فهلا جاز ما ألزمناكم من التفرقة بينهما فى الارادة . 

وقد قلتم أيضا انه لا يستحن من خلقه التبائح من أعمال العياد الذم : 
دان" كان لو انغرد لاستحق من خلقه القبائح 0 ذلك » وان' اشتركا فى أنه 
متحندرث اهما » فكذلك لا تمتنع التغرقة بينهما فى الارادة 

على أذ كونته خالقا لأعمال العباد » اذا لم يمنع أن يتكون ناهيا عن 
القبيح منها » وآمر؟ بالحسن » وان' استحال من الفاعل أن يأمر ته أو 
بنهاها ‏ قهلا جاز أن: يكرن مع خلقه لها يكرهها ولا يربدها 
ذلك قينا يعمله الفاعل . 


() سبحاته : تال ط ١‏ (,) كاؤيا؛ ركاذيااط 


(م) داق : فاذا عل (:) من خلقه القبائع : ساقطة من ص 


60 

ومتى قالوا : انه يصح النهى عن القبيح منها ء وان" كان فمله » لأنهكسب 
لهم ومتعلق يهم 

قيل لهم : فهلا باز أن يكرهها » وانة استحال ذلك فيما يفمله من حيث 
كان كسبا لهم . وكذلك السكؤال عليهم فى ذمه تعالى 27 العبد على القبيح 
ومدحه على الحسن + والاثابة والعقاب . لآن من حق الفاعل أن لا يذم غيره 
على نعله . وقد صح عندهم ذلك ميا يخلقه من أعمال المباد فيجب أن 
زوا أن يكره القبيح منها ء وان" امتنع ذلك فيمن!؟" يفعل الثى» وبخلقه 
على آن: هذه العلة توجب عليهم القول بأنه تعالى “24 يريد خلق 
/ الكفرء 
الاكتساب لا يرجم اليه . فان' ارتكبوا ذلك ؛ لزمهم تجويز وقوع ©" فعله 
على وجه لا يريده عليه م وذلك يهدم آكثر آدلتهم فى الاراء 
فى المخلوق ؛ لأنهم يعتمدون على نه لا صنة من صنفات الفعل الا وائسا 
يحصل عليها بالله عز وجل 240 . وبذلك ينوصلون الى قولهم بالمخلوق 80 » 
ويلزمهم القول بأقه تعالى "1١‏ لا بريد اكنساب المومن الايمان » وائما يريد 
خلقه لذلك حسنا مرضيا مخالقا لفباطل ء كقولهم ف الكثر . وذلك مما 
لا يقولون به » وان" قالوا انه تعالى يريد اكتساب الكفر كما يريد خلقه ؛ 
وان لم 3 يتعلق الاكتساب يه : فقد زالوا عن مقتضى هذه الملة . 
مهم أن بحسن من العبد أن يريد اكتساب الكافر الكفر أيقا + 


لا بريد اكتتساب الكاقر له . وكذلك القول فق الايمان » أن 


ويبطل أصامم 


زرنوء) تعالى : سيحاتة ل بين نود 
و) عن وجل ؛ ساقطة من صن 
وم داسهية 


يخرغ مسفتلة باد 


|ه) بالمخلوق : فى المخلوق عل 


م 


وو 


وآن يحسن منه تعالى 297 أن يتعبد الأنيياء بأن يريدوا 
الكفر 
ومتى جو 


اك #كبيياب 


١‏ ذلك » ازمهم تجويز أن يتعبدسم بالدعاء اليه ع 
وذلك يوجب تجويز أن يكون فيما مشى من الأنبياء من تعبد بذلك . بل 
يؤدى الى أن لا ينؤتمتن فى كل شىء أنه داح الى الكفر والباطل + مريد له . 
وف هذا خروج من الدين 


قان” قالوا : انه اكتتساب الكثر كخلقه فى أقه بالل نمال 


للك يوجب 


كوه مريدا له 


قيل لهم 59 : فهذا آكد فيما الزمناكم الآن مع ما فيه من القول 


أفعال العباد لا تتعلق / بهم ى وجه من الوجوه ؛ وإذ جهة الكسب كسية 
الخلق ف أنها راجعة الى الله تعالى . وهذا تصريع بسذهبهم » و 
0220 


فان' قال منهم 7' قائل : إن ارادته تعالى 237 لخلن الكثر مم 
الكسبه » فلا يصح لكم ما الزمتموناة 


فى ارادة 


فقد بين شيخنا 1*7 أبو على رحمه الله © بوجوه ذكرها أن ارادة 


الكسب غير ارادة الخلق واتهما فى التغاير بمنزلة ارادة الفملين 


رولك 
بآن الواحد منا قد يريد من غيره أ يكتسب » وان لم بخطر © بياله اذه 


نال وطاق ا كلسلة مل ون 


يريد خلقه تعالى له . وقد يريد خاق 


زذ) تعالى : سبحائة ط. () لهم : له سر 


(م) متهم ١‏ ساقطة من عل 
رو -4) شيخناء رحمه الله ؛ ساقطة من ط ‏ (:) لم يخطر : اخط 


مد وهم 


لله تعالى للعىء ء ولا يريد اكتساب المكتسب له 217 ء اذا اعتقد أن ذلك 
ليس بكسئب للعبد . والاعتقادات لا تثاثر فيما يجب تعلقه بغيره » لانة 
كل شىء من حقه أن يتعلق بالشىء على وجهين مع الاعتقاد ؛ وجب تعلقه به 
عليها مع فقد الاعتقاد 

فان قالوا : ان ما ذكرتموه مسلم" لكم *"' فى الشساهد ‏ لأنه مريد 
بارادات محدثة » والله تعالى ''' مريد لنفسه » أو بارادة قديية . فقد ينا 
بطلان ذلك » وجملنا أحد ما نمتمد عليه فى ابطاله هذا الوجه ء لأن الارادة. 
اذا وجب فيها لجنسها أن يستحيل تعلقها بمرادين أو بيراد واحد على 
وجهين ؛ فيجب ذلك فى كل ارادة . وقد تصرنا ذلك فى الصفات .80» وذكرنا 
ما يتصل به . وكل ما ذكرناه يسقط هذه العلة وببين فسادها , 68 

شسية أخرى لهم 

قالوا : قوله تعائى « لمن شاء متكم أن // يستقيم . وما تشاءون الا أن 
يشاء الله » 2 يدل على قولنا . لأنه بين تعالى أنه لا يشاء آمرآ من الأمور 
الا والله مريد له 4 ولم يخص كثرا من ايمان » وممصية” من طاعة . 

قالوا : ولو صرفنا ذلك الى الاستقامة لدل على ما قلناه » لآن عندكم 
أنة الله نعالى لا بجب أن يكون شائيا لها فى حال ما شاءها © العيد . وائما 
.يجب أن يريدها عند آمرء بها ء وأمره بها قد تقدم . وكل ذلك يبين ما قلناء . 


() له : ساقطة من ص ١‏ () لكم: ساقطة من من 


ارج) قلقم طايه جل 
5 افوا عدا مصاوع + جلف ع 3 


(ه) التكوير 52/41 140 
(:) شاءها : يشماء عل 


اد 


كم 
الجواب 2١‏ وهذا مما لا يصح تعلقهم به » لأنه مبنى على ما تقدم من 
ذكر الاستقامة فى هذه الآبة » ومن 7" ذكر اتخاذ السبيل فى قوله تعالى 
< فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا» 9 « وما تشضاءون الا أن يشاء الله ع 280 
واذا كان مقيدا بما تقدم ذكره من الطاعات 
وقد دل الدليل على أنه تعالى مريد لها » وائسا تتكسر كونه مريدا 


للسمامى ء فيجب أن لا يصح تعاقهم بعموم هذه 7" الآبة . وليس هذا 


مما قوله من أذة الكلام لا يجب حمله على سببه يبيل » لأن ذلك انما يجب 


فيما يستقل بنفسه » وان لم يتعلق بسبيه . 
وقوله تعالى ”© : « وما تصاءون الا أن يشساء الله» من حيث لم يذكر 


المراد» وجب أن يكون غي مستقل بفسه » الا ان تملق بما تقدم ذكره 


الراد الذى هو الاستقامة . على أته لا يضح لهم حملمسا على ظاهرها /ر 
لأن العبد قد يشاء كون ما لا يشاء الله كوته » بآن يريد الشىء ويعزم عليه + 
فلا يقع منع أو غيده . وعلى هذا الوجه أراد الله نعالى ورسوله 9" صلى الله 
عليه * من الكفار الايمان » وان" لم بقع منهم ؛ ويثفيدنا بأن 90 يريد من 
المنقند م على المنكر تركه » واذ" لم يقع . 

وقد ينا من قبل أن فولهم ارادة كون ما لا يكون تين ؛ وليست 
بارادة » لا يصح » وأوضحتاه بما لا طائل فى اعاده . قاذا لم يصح لهم حسلها 
() الجواب : ساقطة من ص 
() للزمل ولاركد () التكوير 41 51 
() هذه : ساقطة من ص () تعالى : ساقطة من ص 
)٠(‏ الله تمالى ورسوله : سائطة من ص 
(0) صل الله عليه : عليه السلام ط ١‏ (ه) بأن : أن ص 


() دمن : من ص 


مه 
على ظاهرها » وصح” لهم تخصيصها لدليل 2١١‏ » صح” لنا آن نخصها ينا 
قدسناه من الأدلة » 9 على أنه تعالى لا بريد القبائح . فهذا يسقط تعلقها 
بها » وان لم تعلق ينا تقدم ذكره 99 . 
فان' قالوا : انا نستدل بهذه الآية من وجه آخر ء وهو أنه قال : 
لاوما تشاءون الا أن يشاء الثه» وذلك قتضى أنه تعالى يشاء الاستقامة حال 
مشيكتنا » أو بمد هذه الحالة . لأن « أن » الخفيفة اذا دلت على الفمل 
المضارع دلت على الاستقبال » وهذا يوجب صحة ما نقوله من أنه بشاء 
أفعال العباد فى كل حال ؛ ويبطل قولكم انه يريد الطاعات منها فى حال الأمر. 
قبل له © : ان ما ذكرته بأن يدل على فاد قرلكم 9 أو“لى » لأنه 
يقتغى حدوث المشيئة ف المستقيل . وذلك يبطل قولكم* انه مريد لتفسه 
فلو اعتمدنا عليه فى أنه تعالى مريد بارادة محدثة لكان أقرب ‏ 
غاما على مذهينا » فالجواب عنه يجرى على أحدهما ما قاله 
شيخنا 29 أبو على رحمه الله 20 أنه / تعالى يريد الاستقامة ى حال 


ما يريدها ؛ وان كان قد آرادها فى حال آمره 7" بها . وكما بحسن آن يأمر 
بالغىء حالا بعد حال » فكذلك لا يستتع أن يريد حالا بعد حال » وفى ارادته 


ذلك منا بعد الأمر» وى حال ما يريده مصلحة ب لؤنا متى علمتا ذلك من حاله 


كنا الى قعله » أو الى فعل مثله اقرب 
() لطيل : بالطيل ل 
(:-,) على ٠٠0‏ ذكره ؛ ساقطة من طا 
(م) له : ساقطة من ط ١‏ () قولكم : قولك ص 


() تولك (65) شيخنا ٠‏ رحمه الله : سساقطة من ل 


ل 


ور 


م 


ولسنا نقول ان" ارادته تعالى لأفعال العباد هى امره بها » على ما بقوله 
كثير من شيوخنا . قاذ1 07 لم قل بذاك صح" ما أجبنا به . وهذا بتحتسيم 
ما ظنوه + لأنا قد قلنا بالظاعر » وهو أنا لا نشسساء الاستقامة » الا والله 
يشاؤها فى تلك الحال » ويمده ما نم نحدث الاستقامة » ويخرج من أن 
يصمح أن يراه . 

فان” قال : ان” الآبة تقتتضى أن" أحدنا لا يصع أن يشاء الا أن يشاء الله 
وذلك بخلاف قولكم » لأتكم تجوازون أن نداء نحن ذلك وان' لم بشأه 
جل وعز 15 . واتما نسلم ذلك على مذعينا . لأنه لا يصحح عندة © أن 
إيشاء العبد ما لم ب 


اماق . 

قيل ل : انه تعالى لم يعلق صحة مشيلتنا بمشيئته + واتما علق مشيئتتا 
للاستقامة بمشيثته : من حيث علم آنا لا نشاؤها ء الا أن بشاءها . وذنك 
يتبنطل ما ذكرته . 

والجواب الثانى : آنه 147 لا بمتشع أن يريد بفوله « وما تغساءون 
الا أن يشاء الله » أثا لا نناء الاستقامة » الا والله قد تاءها (* فى حال 
الأمر . والشيئة ؛ / وانة 
ما لم تحدث . وعلى هذا الوجه يقال فى التعارف الذى لا بسكن دفمه : انه 


فضت ؛ قفي بعيد أن يقال انه تعالى شاء لها 


الله تعالى بريد منا الطاعات » ويريد فعل الخيرات . وان" كنا قد علمنا أن فى 


حال ما تقول هذا اتفول ققد زال الخطاب + وارتفمت الأوامر . وهذا » وان 


ب (0) جل وعز : تعال ط 
(م] عندنا: سافطة من ا () أنه: أقاط 


له) شاءها : شام ص 


7 


كان ببغلاف ما تنضيه اللحقيقة » فيد مستت حمل" الآية عليه »ا تدمشاء 
من الأدلة . 

على أنه تعالى لا يجب أن يريد الطاعات منا حالا بعد حال 

وسما يجا 
المستقبل » الاأن يشاءه الله » ذنك بآن يلزمكي وبأمركم به ء لأنه لولا أمره 
تعالى بالاستقامة » وارادته لها » لما صح” من الطائع أن يشاءها على الوجه 


الذى يشسائؤهاء اذا تقدم من اله الأمر بذلك منيهة بذلك على أن الاستقامة » 


به عن ذلك أنه لا يمتنسع أن يريد د وما تشساءون » فى 


وسائر الشرائع انما بتصح منا أداؤها ومسيئتها على الوجه الذى يجب أن 
يشاءها عليه » اذا ه و كثلتف » واثمير ؛ وبئيئن . ولا لو نمنكلف » وتسكن 
من الميئة » لم بشأها ء بل لم تكن اسثقامة أصلا . وهذا هو الذى ذكره 
شيخنا "١7‏ أبو على رحمه الله © ف التفسير . وجميع ذلك يسقط تملقهم 
بهذا السؤال 
شسببة أخرى لهم 

قالو! : نر كان تعالى قد أراد الطاعات من جميع المكثفين لما صح” أن 
إل : «ولو شساء ربك لآمن سن" ف الأرض كلهم جبيما ع / لانه 


اذا كان قد أراد الايمان من جميعهم » فقوله : لو شلت لآمنوا » لا يصح 
وهذا يدل على أنه أراد ذلك ممن علم أت يمن دون غينه 
وتعلقوا على هذا الوجه بقوله تعالى 9" : « ولو شننا لآنينا كل تقس 
هداها » 9 . م ولو ثاء لهداكم اجمعين » 7 . « ولو شاء اله لجملهم 
(.) شبيخنا ه رسمه الله : ساقطة من ل (م) تعلق ؛ ساقطة عن ص 


مم السجدة وجك () التحل 1/803 


ا 


كلم 


أمة واحدة » ٠١‏ . «ولو شاء الله لجبعهم على الهدى » © . « ولو شاء 
بك ما فملوء »99 . ويقوله : « أفلم بيأس الذين آمنوا آن لي . 
الهدى الناس جميعا » 117 . وبقوله : < ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم 
الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤؤمنوا الا أن يشاء الله ع 20 
ولو كان أراد منيم الايمان لما قال : الا أن يشاء الله . وبقوله : <« ولو شاء 


ققد 


الله ما أشركوا » 37 ءٍ فلو كان قد أراد ترك الشرك منهم لما قال ذلك 
ويقوله : « ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يربد » ”" . فبيئن أن 
كل ما يريده يفمله » ودل على ذلك بقوله : « فكال لما يريد » 90 . 
وتعلقوا بقوله : «ولقد ذرأنا لجهنم» 37 ب على أنه أراد منهم ما بصلون 
به الى جهنم . وقالوا : ان قوله « انما نملى لهم ليزدادوا اما » 990 م 
عدا عي 
وافلي +1011 أن ها قسساه من قبل من أنه سان النايسة 
الايمان من جميعهم على طريق الاختبار ليستحقوا به الثواب + وأ لم يشا 
ذلك منهم على جهة الالجاء والحمل . وائما أراد بهذه الآآى / نفى مشبيكة 


واضيو لشن 


الالجاء والاكراه » دون مشيئة الاخشيار » وأن” ما يفع على وجه الالجاء 


() السورى 2/45 () الأتعام جرمع 
الانسام كركلد (,) الرعد كلدم 
زم الانمم كركحد زج الأتعام جرلاة 1 


() البقرة 505/5 زم عرد 1ثرلا"1 


زه الاعراف لاركلاد )٠0(‏ عمران كار21/4 


إ() واعلم : الجواب وإعلم ل 


لا يمتتع أن يسمى إيمانا وهدى . كقوله تعالى : <١‏ فلم يك ينفعهم اايمانهم 
لما رآوا بأسنا 90 » وآن ما يريده على جمة الالجاء هو الذى لا بد من 
وقوعه » وما بريده على جهة الاختيا 


ضعنا ولا نقصا ء كما يجب ذلك فيما بريده على جهة الالجاء ؛ ببين بطلان 


لاس كلق يه ولاتإففطي افقائء 


تعلتهم هذه الآى ء لأته تعالى وان* قال : « ولو شاء ربك لآمن 
الأرض كلهم جميعا » '' فذلك لا يمنع من كونه شائيا للايمان من جميعهم 


اختيارا » لذنة الذى نفاه هو مشيئة الالجاء . ولو جمع بين هذا النفى 


والاثبات لصحة الكلام واستقام » بأن يقول : قد شئت من جميعهم الايمان 


الخنيارا . ولو شلت ذلك منمم على وجه الاكراه لآمنوا كلمم » ويكون فى 


هذا القول بان أن مشيئة الالجاء تغارق مشيئة الاختيلر » من 


حصول المراد عتدها لا محالة » وان' لم يجب ذلك فى ارادة الاخنيار . واذا 
صح” ذلك سلم الوجه الذى تأولناه عليه ء سيما وليس ف الظاهر مأ يدفم 
الأنه تعالى قال : « ولو شاء ربك لآمن ممّن' ف الأرض © » ولم يبن المراد 
ما هو » ولا الوجهالذىعليهبريده منهم . فلا يصمعلهمدفعتأويلنا بآن' يداعثوا 


أنه ما قالوه حقيقة » وما قلناه مجاز . واذ' كان لى ثبت ذلك امم » لم يمتح 


ما تأولناه » اذا دل الدليل على أنه قد أراد من جميعهم آر ما كلفهم + وكره 
يعي يا ماهو + 

وقوله تعالى : «أفانت ثكره الناس حتى يكونوا مؤمتين» 9) يعت 
على صحة 7 ما ذكرناه . وعلى هذا الوجه يحمل قوله تعالى : « ولو شاء 
1 ن) غافر 40/4٠‏ [) يوس لا ركة 

() يونس ركه (ه) صحة ؛ ساقطة من من 


0 


مم 


لهداكم أجبمين » 9 . «ولو شاء اند لجبعهم على الهدى» "٠‏ الى ماشاكله 
من الى النى ذكروها 0 

فأما قله : « ولو شئنا لآنينا كل تفس هداها » ©) فليس المراد به 
ما قدمناه ‏ واثما أراد ما تطليه من النجاة بالرجوع الى دار الدئيا والتكليف» 
الأنهم طلبوا ذلك رسألوه بقولهم : « ريتا أيصثرنا وسمعتنا فارجعنا تسمل 
صاتحا انا موفتون * ** . ولولا أن المراد ما ذكر: ان مطابقا لا 
سألوه ؛ ولا كان فى حكم الجواب عنه . ولما كان لقونه : « ولكن حقة 
القول لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين » 237 معنى 


قال شيختا ''' بر على رحمه الله "© عند ذكر هذا اللأويل 


أن بريد بالهدى ما سآلوه من النجاة من العذاب ء والرجوع الى حال الدنا ‏ 
لأنه فى حكم الدلالة على النجاة رالفوز بلمتاقع » ولذلك سماه هدى > وان: 
لم يكن هدى الى الابما » لأنة هداهي الى الايمان قد كان -مصل فى دار 
الدنيا ء وانما سألوا غير ذلك . 

ولا يجوز أن يريد الهدى بعنى الثواب لأنهم لم يسألوا ذلك ء وائنا 
سألوا ما يقوم مقامه . 


وبعد ؛ فان" قوله : « ولو شئنا لكنينا كل قسن هداها » اخبار” من الله 


متملن بقول آخل النارء قيجب أن يراد به هدى بمد تلك الحال . ولا غلاف 


() التحل لكايه () الاتعام لخرمم 

إم) النى ذكروعا : ساقطة عن ل 

4) السجدة ماع السجدة ركد 
) السجدة 29/795 


© ليا رسأل #بسيهلة 2 


فس 


بيننا وبينهم أن" الله تمالى لم يشا فلك /ر 


#تقين ذوفن علي ل 
المراد به الثواب : أو الدلالة والبيان بأن ,نتدبهم بالتكليف أو الالجاء » أو 


اما قلئاه . وكل ذلك يمنع من تعلقهم 


وآما قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أشركرا » 9 . « ولو شاء الل 
ما اقتتلوا » 29 . « ولو شاء ربك ما فعلوه 6 20 ققد تأوله شيخنا 0 
أبو على رحمه الثها*' على 'ن الراد به : لو شاء أن يحول بينهم وبين التكليم 


والشمكين لا غملوا ذلك : وجوتز أن يراد به : ولو شاء أن يلسجتهم الى ترك 
ما ذكروه فى الآى لما فعلوه 


وقال رحمه الته © فى التفسير : ان" قوله لا ولى شاء الله ما اقتتلوا » ؛ 
أراد به : لوشاءآن لا يأمر بلقتتالهم على سبيل الحقوبة لكفرهم لما وق 
التقتال - وقال 


انث قوله ف صدر الآية: « ولو شاء القه ما اقتتل الذين من 


بعدهم » ؛ أراد به بآن يمتعهم بالحيلولة ؛ وآن المراد بذلك غير المراد ببس 
ذكرتهوه فى آخر الآية 
فآنا قوله تعالى : « ولقد ذرأنا لجهنم » فقد بيثنا من قبل أن المراد به 
أن آخر آمرهم المصير الى جهنم كقوله : « فالتقطه آل فرعون ليتكون لهم 
عدرا وسّر>نا » 2 . 40 وقد ببنا ذلك من قبل مشروا (4 . فاما قوله 
5 
(م) البقرة 5لجهم ل الاتسام خارككد 
3 6) اهنا 6 اراضة إقا + مسأقظة امن علد 


شم از الاتمام رايد 


وحسط يم سح عو 


ز,) القصص 2/50 


(م-م) وقد ٠0‏ مشروحا : ساقطة من ل 


املظ 


ل بكم 


« اننا فسلى امم ليزدادوا انما » نهذا تأويله أيضا + انه لا كان المعلوم من 


هم 27 يؤزول الى زيادة الاثم » قال نعالى هذا القول 


نأما قو : د ولكن الله يفعل ما يريد » 4 فالمراد به ما تقدم ذكره من 


اقوله : «دولو شاء الله ما اقتتنلوا» الإآية» لا بن أنه لو شاء / أن لا يقتتلوا ء 
بأن يحول بينهم وين القتال » أو بأن لا تتعبد التؤمنين بالقنال لما اقتنلره 
عفتبه بقوله : « ولكن الله يفعل ما يريد » 0* منتتها بذلك على أنه يقمل 
ما يريد ”© من الصالح » وان' كان لو أراد خلافه لا وقع الل والفتال . 


على أن" ذلك انما يدل على أن ما يريده من مقدوره يغمله » قا 
مقدورغيره فليس فيه ذكر . فنكيف يصيح التعلق به . وقوله تعالى : « فمكال 
ا بريد » ائما يدل على أقد تعالى لا يفعل الا ما بريده » وليس فيه أنة كلل 
ما بريده سيقع . فالتعاق به فى موضع الخلاف لا يصح ء 17© ولو كان تلامره 
يدل على قولهم لوجب صرفه الى أن الراد به مقدوراته دون غيرها » ل 
اقدمناه من الأدلة 20 , 
شسية أخرى لم 

وقد تعلق بعضهم بأنه تعالى قد 9 أمر ابراهيم بذبيح ولدم » لان قال 
ديا أبت افعل ما تؤمر » ”4 ومع ذلك لم برده من حيث لم بقع منه وذلك 
يدل على أن الله سبحانه لا يريد المبادات الا ممن يملم أنه يفعليا ء على 


ما تاهب اليه . وهذا 0 باطل* 6 لآلا قد يرثا 8 امول اناه 


(:) حالهم أن امرعي : امرمم أقه طا (-,) منيها 000 اساقله 
عن ط (5-0) دلو كان ٠00‏ الآدلة : ساقطة من ط (م) قد + سافطة من مل 
(:) الصافات 1١1/58‏ (ه) وهذا ؛ الجواب وهذاط 


اب 


أنه تعالى انما أمره بمقدمات الذبح دون تفس الذي » وبينا أن كل ذلك قد 
.يسمى ذبعا ء كما يسمى المرض المضوف موا » من حيث كان سبيا له » 


حضره الموت . فكذلك لما غلب ف فلن ابراهيم عليه السلام أنه سيئو. 


بالذيح عند أمر :١‏ 


أن يقال انه آمر بالذبح على سبيل المجاز . وبيئا أن قوله تصالى : د قد 
صسدتت الرؤيا » © يدل على أنه لم بوسر بنفس الذببح + والا لم يكن 
مصدقا له . وبيكنا آن قوله سبحانه : « انا كذلك نجزى المحسنين » 50 
يدل على أن ما أمر به قد فمله ‏ والا كان بآن ييكون من السيئين اقرب . 
وبينا أن قوله ‏ ان هذا لهو البلاء امبين » ! واللمسسار الذبيح للصير » 
لا يوجب أذ" الأمر آمر” بالذبح ‏ لأن هذا المعنى قد يلحق اذا غلب فى الظن 
أنه سيؤمر بالذيح من حيث أمر بمقدماته التى انما تراد لنفس الذيح . وبينا 
أن الفداء لا يدل على أن الذبح قد أمر به لا مسالة » لان فداء النى» قد 
.يكون مخالفا له كالفدية فى الخلق وغير ذلك فلما 9 قوى فى ظلن ابراهيم 
عليه السلام 1ه يثومر بالذيح » ولحقه ما يلحق الآباء » فدا الله تعالى ما نه 
بالذبح » وجعله كالبدل مسا ظن أنه يكومر © به . وبينا أن الأمر بان 
لا يكون آمرا به الا بأن بريد الأمر . وأنه تعالى لو أمره بلك + لما مس أن 
يزيل الأمر » لا بمنع » ولا بنمى » ولا بفداء » ولا غيره ‏ لأن ذلك كله 
يوجب البدل . وكشفنا القول فى ذلك » وبينا أنه لا يسكن أن يقال إن 


() الصافات اكه 1١‏ 
(م) الصاقات ركنن 


() الصاقك كمي 
(0) قلماء قلوال 
(0) يؤمن : سيؤمر ل 


)-الالشج و 


/ 
م١‎ 


ار 


م 
ابراهيم صلى الل عليه أمر بالذيح فى السقيقة » وأنه قد وقع » لكنه كان 
لتحم موضع الذبح حالا بعد حال » فلم يتكامل لذلك "7١‏ تكاملا يوجب 
موته . ويينا آن القول بآنه منع مما آمر به » بأن جمل صفحة عنقه تحاسة 
أوغيره » لا يصح . لأن السكيم المالم بالمواتب لا بريد ما سيمع منه . 


أ ع وول او ع ع ا لقي ا 
وليس لأحد أن' يقول : اذ' لم يقع الذبح + فلماذا سسى بالذييج 


وذلك لآن هذا الاسم لا يمتنع آن ييكون قد أجرى عليه من حيث أمر بها 

الفرض به ذبحه : وظهر منه من الصبر 7 ما أوجب قصله » قسمى بذلك 

على جية الدح . ولهذا يسمى بذلك اللآن » وان لم يكن الآن ذبيعا . فلا 
وجه للنعلق بهذا الكلام » وثبث بهذه الجملة سقوط ما سألوا عنه 0» 
شسية أخرى لهم 

قالوا : لو كان الله تعالى اننا يريد العبادات فقط دون المماصى : ويجب 

أن بريدها كلها ويكره المعاصى ؛ لوجب اذا قال من" لغيره عليه حن طاليه 

ب : « ولئه لأعطيتك حقنك غدا ان ضاء الله » أن يكون كاذبا اذا لم يمه 


وحاننا : لأن لل تعالى قد شاء ذلك منه مندكم » وان" لم بقع . وهذا يوب 


آن تكون © الكفارة واجبة عليه » وأن لا "© يؤثر هذا الاستئناء ف يميئهه 


بل يقننضى كوت حانثا » كما لو قال : 3 ولله لأعطينك حقك غدا ان* قدم 


ازيد » ققدم ولم يعمله 


يتكون مانا . وف هذا خروج من الاجماع ء لان" 
اذ اختلفوا فى الاستثناء فى العتاق والطسلاق » فلم يختلهوا فى 


التاني: 


() لذلك ب ذلك لل () بالذبيع ؛ الذبيع لد 
(0) الصين : اللتصبير ط ‏ (ع) عنه : بن بحمد الله عل 
(ه) تكون : ساقطة عن صن (0) لا: لم ل 


جهوت 


.ان . دكل قول يثودى الى الخروج من اجماعهم + قيجب أن يتكون باطلا 
ان قلثم : اه نعالى انما شاء العطية قبل حلئف هذا الحالف » حيث 


أمره بقضاء الحقوق ؛ ولم تحدث الآن مشيئة / عند المطية » فلذلك نم 
يبحنث فى ينه 7 

قيل لكم : ان تقدمها لا يخرجه تعالى من أن يكون شائيا » ويوصف 
به من كونه حانتا » 


أله لا وجه لشوله : «رات شاء التمه » وقد 


بذلك فى الحال » فيجب كوه 
لمنم من آن يصح الاستتثناء أساء 
شاء . فاذا لم يؤثر فى الاستثناء وصحته 200 » فكذلك لا يؤثر فى وقوع 


جاب قث 


الحنث 
وليس لكم أنة تقولوا : انه الشرع أخرجه من كونه حاننا ء فلذلك لم 
تلزمه الكفارة » أن ذلك لو صح” » لصح 


علم ا" الشرع لا 


قالوا : ويبين ذلك قوله سبحانه : < ولا تقولن لتىء انى فاعل ذلك 
غدا الا 


.يخرجه من كوته كاذبا . وقد 
يئر حقائق الصدق والكذب . 


إيشاء الله » 159 فلو كان قد يفمل ما لا يشاء» وقديشاء ما لا يفمل» 
لوجب أن يكون آمرا له بالكذب » لأنه أمره بأن يخبر أنه لا يفمل ال 
ما بشاء الله . وقد يجوز أن يفعل ما لا يساؤه » فاذا بطل ذلك ء علم ودل على 
أنه أمره بذلك » من حيث لا يقدم على آمر الا بمشيكة الله . 

وليس لكم أن تقولوا انه خطاب للرسول صلى الله عليه » وهو لا تفل 
الا ما ثشاء الله » لأنه قد بفعل الصغائر عندكم والمباحات ؛ ولانه اديب لنا » 


() الاستنناء وصحته : صحة الاستثناء بل 
ذم الكهف هار 


عم 


يندا 


المستقيل ما لم يكن / له شائيا من قبل » لأن” حرف الشرط ,يوجب ذلك 
ولذلك فصل الفقماء بين قول القائل : « أنت حر ان" دخلت الدار » » وبين 
قوله : « ن دخلت » بالفتح . وما ثبت من حكم الشروط يوجب ذلك » 
الأن من حق الشرط أن يتكون متنشتتظرا بكون المشروط ان: كان » ولا يتكون 
ان لم يكن ؛ ولذلك فصل بين الشرط والمفة 

ولهذه الجملة قال الحسن البصرى رحمه الله 9" : ان الاستثناء فى 
الطلاق والعتاق لا يصح » لأنه حمل لفظ العتاق والطلاق على أنه بمتزلة 


الخبر عن الماشى » فآحال دول الامسخناء فيه » كما يستحيل ذلك فى قول 
القئل : « أنت قائم ان شاء الله » » مع أن اقفيام حاصل أو ماض ‏ 

ناذا صح ذلك » وكان قولهم انه تعالى مريد قيما لم يزل ؛ كيف بصي 
الاستثناء على تولهم بشيكة الله فى الايمان وغيرها » وكيف يقوذينا تعانى 
بأن يقول فيما بخبر أنا تفعله فى المستقبل ان شاء الله . وعندهم أنه تعالى 
اشاء © فيما لم يزل - 

فان قال © انما يحسن ذلك عندنا » لانا لا تعلم » أن> الله تعائى شاء 
ذلك أم لاء فلشكنا فيه حمسن الاستشناء ‏ 


و4 واعلم : الجراب واعلم يل 3 ارحمة الل + سائطة من عل 
از شاء : قد شاه ذلك ل (4) قال : قالوا ط 


اب وات 


قيل له : هذا لا يصح ؛ لأنك لا تثسك فى أنه لا بصح يريد تعالى ما لم 


.يكن مريد؟ له » فكيف يحسن أن يأتى بكلام يقتضى خلافه 7 

وبعد ء فكان يجب أن لا بحسن الاستثناء فيما علمت أن اللاتمالىقد شاء 
كونه » حتى لا بحسن من الرسول صلى الله عليه أن يستثنى فيما خبثره الله 
أ يقع » ولا ممن عرتف أنه سيفعل بع الأقبال . وهذًا مما ان دقمه 
تمالى 19 » حل محل دقع حسن الاستثناء على / كل وجه . 

ومنها : أنه ان* كان انما يحسن الاستثناء للوجه الذى قالوه ؛ وهو أن* 
كل ما يشاؤه يكون لا محالة » وما لا يشاوه لا يكون » لوجب '" ان' 
بحسن ذلك ف المعاصى كحسنه فى الطاعات ؛ٍ يكن ! حتكم المعامى عندهم 
حكم الطاعات ف هذا الباب . 


لم يحسن أن يقول القائل انه يزفى 
ويسرق ف غد ان' شاء الله » وان' حسن قوله 1ه يصلى » ويحسن ؛ ود 
الحق » غدا ان ضاء الله » علم بطلان ما ذعبوا اليه . وسئبين من بعد أن هذا 
الا يرجع علينا فيما يتأول عليه الاستثتاء ٍ ان شاء الله 8 


أليس بحسن منكم أن تدعو الله بالعافية والصحة ولا يحسن 


بالمرض وان كان قد يتكون فى الصلاح بسنزلة الصحة » 
رقة بين الأمرين فى الاستشاء ؟ 


00 


دويق 
والانسان كالملجا الى اجتلاب المناقع والتحرز من الضار ؛ فلذلك حسن منه 
الدعاء بالصحة دون امرض . 

وقد قال شيخنا 20 أبو هاشم رحمه الله 20 : انما تعبكدنا تعالى بذلك 
لآنا الى فعل الطاعات تكون 9" أقرب » اذا التمسنا من جهته 0 الصحة » 
والى تجنب المعاسى أقرب اذا سألنام دفع المرض عنا . فصار اللطف والصلحة 


فى أحدهسا دون الآخرء ولا يتم لمم ذلك فيما قالوهء لأنهم جوزوا الا 


فى الطاعات نعلة هى تائمة فى المعاصى ؛ ولأن الضرر بالمعاصى من حقه أن 
خر / فلا يكون له حكم امرض فى وقوع التحرز منه . 

*2 وقد قال رحمه الله أيضا انه لا يمتتع أن يصادف كون المافية 
صلاحآ عند الدعاء » وكون امرض صلاحا عند المسآلة . فاذا جاز تساويهدا 
من هذا الوجه صيرانا بالدعاء مجتلبين لمضرة قد كان يصح منا اجتلاب تفع 


بدلا منها . وكل ذلك يسقط ما ذكروه 680 


وبتند » قفد يجوز من أحدنا أن يقول ف غيره ان الله تعالى يمرضه 
ويسقمه ء ان شاء الله . فلو كان ما قالوه بهذه المثابة » لصح أن يقال ان فلانا 
يزئى ويلوط ؛ ان شاء الله . وامتناع ذلك على لسان 


بالصحة . 


امة » يشهد لما قلناه 


ومنها أن قولهم هذا يوجب أن ما بقع منا + انما بقع لأن الله شاعم ء 


فلذلك - 


ن الاتخناء . والملوم خلاف ذلك عندهم » لأنه تعالى لى فعل 


) شيخنا » رحمه الله : مساقطة من ط 


) نكون : ساقطة من ص (0) التمسنا من جهتة : سالتاء ط 


(--.) وقد 


قد 
القدرة الموجبة لذلك لوجد ء شاءه ام لم يشاه . ولو شاء ذلك ولم يوجد 
اء انما حسن على هذا الوجه 9 
إل لحسن أن يقال : انى 
آفمل كيت وكيت » ان علم اق » لأن كونه عالما ومريدا عندهم من صفات 


القدرة » لم يوسبد . نكيف يتقال أن الا 


وعد فى هبي الاسخادم انتريد 


الذات ءٍ فان: جاز استممال أحدعما يما يخبر أنه ينعله » ليجوتزن استثناء 
الآخر. 

7*؟ على آنه لو كان كما قالوه ؛ لحسن أن يقال انى أفمل كذا وكذا ان 
آحب الله أو رضيه أو اختاره » كما يقال فى المشيئة ء رلوجب أن تجرى هذه 
الألفاظ كلها مجرى المشيئة عند الأمة . وبطلان ذلك عندهم يوجب فساد 
امشندمي 40 

فان” // قيل : 7" فيب أن ما ذكرته ييطل تعلقهم يذلك 297 غ فعلى أى 
وجه تحملوث الاستثناء على مذهيكم ؛ٍ وكيف يصبح استعماله 7 

قيل له : قال شيخنا «" أبو على رحمه الله 9" : انما لا يحنث هذا 


الحالف » ولا تكذبه ف خبره » لأنه لم يستئن مشيئة بعينها 27 » فنعلم أنها 


قد وقمت على ما استثناه . وهذا بن" » لأنه اذا قال : والله لأعليتك حقك 
غدا أن شاء الله ؛ فلبس هناك مشبئة معينة يقطع أنها وتعت بعد حللفه على 
وجه يقتضى كونه كاذيا وحاتتا . 


وقال رحمه 490 الله ان المخبر والحالف يجب أن يريد بهذه المشيئة معيئة 


ومسو عل 01 36> دض + اناهن من بذ زد وبين :6 ليت 
اباطلاتج ٠.‏ ممم عيضا ء رض 40 سبغطة مرط 
5 بعينه مى ١‏ زه) رحسه الل : ساقطة من مل 


مهاد 


8م 


الالجاء والاضطرار ء لأنه اذا ادعى ذلك فا 


م يع الفعل علم أنه تعسالى لم 
يشساء» اذ لو شاءه لا 20١‏ على جهة الالجاء لوقع لا محالة على ما قدمنا القول 
فيه . ومتى عنى ذلك خرج من كونه كاذيا أو ماقا . 

خان 


فما القول عنده اذا شرط مشيئة الاخبار فى نيته أو ذكره 
الفظا » قتال : والله لأقضين ما لفلان على” من الديئن + ان شاء الله 
ذلك طوعة لا كرها 

قيل له : ان أراد بالمسيئة مشيئة» تحدث فى للستقبل » لم يجب كرنه 
كاذيا أو حانئا . وان أراد المتميئة الثى بها صار الأمر بقضاء الددين أمرا » 


وجب كوته كاذبا » لأنه قد أخبر عن لشىء على ما ليس به 9 » ويج 
كوت حانتا . 

فان: قال : فهذا بخلاف الاجماع , 

قيل له : لم ينص أعل الملم على هذه المسألة بهذا التفصيل » وانسا 
نصوا عليها على سبيل الاطلاق . فادعاؤك الاجماع فى ذلك لا يصح . 

وقد قال 0» شيخنا أبو هاشم رحمه لله حاكيا عن الشيخ أبى على 


رحمه الله 659 : أن الا 


ار ق الطلان واليمين بتعلق بالتخلية » وارتفاع 
المتع : والاقدار والتمكين » ولا يتعلق بتفس المذكور فى الكلام م فلذلك ام 
ببحنث الحالف والمخير - 


شيخنا 47 أبو هاشم رحمه الله 410 ان هذا الاستثناء يتعلق بالف 


8 6 عل ماليس به : بخلاقه ل 
يسمه لذ 6ق على طلا 


411) شيخنا ٠‏ رحمه الله : مساقطة من ل 


دوزت 


يبين ذلك أنه لو قال : افملوا كذا وكذا 
ان شاء الله . وقد علم أن 
ما لطف فيه فلا بد من كونه » فاذا لم بقع ما أخبر به علم آنه لم بلطف فيه 
وام يسهله » ولذلك لا 
ف الأبمان انما يدخل لابقاف الكلام عن أن يازم به ما لولا الاستثناء لكان 
الازما ؛ وصار فى الشرع موضوعة لزوال حكم هذه الأيمان . ورآيت ذنك 
بن حرب رحس الله أيفاا 

فآما فى الطاعات ؛ فالقصد به اللطف والتسميل » لأن مراد المتكلم به 
الاتقطاع الى الله تعالى » والتسك بمعونته فى الوصول الى فعل ما استثئى 
فيه . والمباحات وان" لم يللف فيها » فائه بحسن الاستثناء فيها » وير 
التخلية والتمكين والتسميل على سبيل الاتقطاع اليه فى التوصل الى سائر 
ما ندب آو آباح التوصل اليه . ولذلك لا بحسن الاستثناء فى المعاصى . 


ولا يراد به 


ان' لف الله تعالى فب أو سهله لقام مقام قوله : 


بن استساله 217 فى المماسى . وقال : ان الاستثتاء 


واعلم أن حال الاستثناء أنه اذا حل* على الكلام بختلف ء فلا يجب أن 
يعمل بابا واحدا . فمتى دخل ف الأينمان والطلاق والعتاق /ر وسائر 
العقود؛ أو ما يجرى مجراها من الأخبار » اقتضى التوقف عن امضاء الكلام 
وا منع من ازوم ما يلزم به » وازالته عن الوجه الذى وضع له . ولذلك به 
ما تكلم يه كانه لا حكي له . ولذنك 
المافى فيقول : قد دخلت الدار ان شاء الله ؛ ليخرج بهذا الاستثناء من أن 
يكون كلامه خبراء أو يلزم به حكم . 


وائما لم يدخل فى المعامى على هذا الوجه لأ فيه اطهار الاقطاج الى 


على هذا الوجه أن يستثتى فى 


() استعماله 


دقام 


مط ل 


مات 


الله تعالى : وذلك لا يصح فى المماسى . وقد يدغل الاستثناء فى الكلام ويراه 
به اللكف والتسهيل ؛ وذلك يختص الطاعات . ولذلك لا ينفصل قوله : 
لأقرمن غدا » ولأقضين ما على" من الديئن ؛ ان لطف الله لى فى ذلك وسهله 
من قوله : ان شاء الله . ندل أن هذا هر المنصد . فاذا قصد به هذا الوجه» 
لم يجب ء اذا لم يقع » كونه حاننا ولا كاذيا ؛ لأنه اذا لم يقع علمنا أنه 
لم بلطف فيه » لأله لا لطت له . 

وليس لأحد أن بمترض ذلك بان> الطاعات لا بد فيها من لطف . فكيف 
.يصح لكم هذا القول ؛ وذلك: 
الا بقع منه » وتكشف انتفاؤه من جهته عن أنه لا لطف فيه أصلا 19ع 


أن فيها ما لا لطف فيه ©" أصلا » فلا يبعد أن 


فيخرج من كونه كاذبا أر حائثا . 

وقد يدخل الاستشناء ف الكلام » ويراد به التسهيل + والاقدار » 
والنخلية ؛ والبقاء على ما هو عليه من الأحوال . وهذا /ر هو المراد به اذا 
أدخل فى الباحات ء لأنه يقصد به هذه الأمور على سبيل الانقطاع اليه 
تعالى !24 » واظمار الحاجة اليه ف التوصل الى ما يريدم من منفمة الدين 
والدنيا . فلا يلزم على ذلك جواز الا 


وقد يذكر الاستناء فى الكلام » ويراد به افثهار الاتقطاع اليه تعالى ؛ 


اق المعاصى . 


مو عق ا لضفه بتشوية لعا بان وعد وطرواثر مده قاكلاد 


كاذ؟ أو حاتشا ؛ لأنه فى الحكم كانه قال : لأفلن كذا ء ان* وصلت الى 
ماص () فيه :لها ط 
() اصلا: ساقطة من ص (؛) تعالى : عز وجل ط 
ره) شىء : شيئا من 


يم 
مرادى » مع انقطاعى اليه سبحائه 217 » واتلهارى الحاجة اليه » فيكون نفس 


قعله الذى أخبر عنه كالمشترط . فعلى هذه الوجوه يحمل الكلام فى 
حقك ان" قدم زيد » لأن القصد 


الاستثماء » ويمارق ذلك قوله : والله لاقت 
بذلك جمل 

وليس لأحد أن يقول ان حملكم الاستتناء على هذه الوجوه ترا 
» وستكم" منتكم على سائر اناس 1ن 
كلا الوجهين لازم لكم . وذلك لاذه ما ذكرفاه » اذا 
كان هو الواجب فى الشرع آن يريده » وهو المقصد به عند المسلمين » صار 


دوم نفسه شرا » لا أنه يذكر وبراد به غيره . 


م الى هذه الوجوة 


كانه الظاهر » كما نقوله فى ألفاظ الشرع والتعارف . وقد بينا أن من خالننا 
على /ر ظاهره . فاذا جلت متهن 
ما يشهد به التعارف والمقاصد . وهذه الجملة تسقط سائر ما حكيناه عنهم 


لا يتن مله 1 تنازعنا الت 


فى الستوال 99 


ترىالم 


قالوا : قد نبت أنه تعالى بحسن منه أن بريد أشياء يقبح منا أن يريدهاء 


وذلك نحو ارادته أن يعاقبنا ‏ وتقبح منا ذلك . ويحسن منه أن يريد أن 


بد ذلك من تقسه . ويحن منه 
تايآ ميك انرا وبين #اند يمارمو عبن انان ويه اماق 


منه أن يدعو الله آن يمرضه و يحسن منه تعالى أن يريد 25 


مياه م4 
ويا السؤل .> ته حن. .يد 


إ) ان يريد ؛ ساقطة من ص 


| ا 


الل 


ل م 


ننبى صلى الله عليه » ويقبح منا ذلك . ويحسن منه جل وعر 210 إن 
بريد تبقية ابليس مع علمه بأنه يحل الناس على المعاصى » ويقبح منا ارا 
ذلك . فاذا صح”ذلك قفي ممتنع أن بحسين منه أن يريد8؟؟ الكفر والمعاصىع 


وان قبح منا ارادتهما . لأن الذى له حسن منه ارادة ما قدمناه مع قبحهما 
مناء هو كونه مختصة بأنه المالك الآمر الناهى . أو لأنه اذا كان عاللة نه 
حسن منه آن يريد ما علمه على الوجه الذى علمه عليه . فلذلك فارق حاله 
حالنا فى ذلك : 

وهذا 7 غلط » لآن ارادته تعالى للشى» قد تحن لوتوعه 
على وجه يحسن عليه » ويقبح '© منالأنما تقع على وجه بخلاف ذلك 
الوجه ء وقد بينا ىأول العدل أن الفمل قد بحسن 
ببح 247 مثله لرقوعه على خلافه . وانما الستحيل 
ومنه على وجه واحد » فتحسن منا 
هذا / مما قدقعه ب قارادتنا عتاب أنفسنا انما تقبح لأنه اشرار بالتفى ؛ 


وتقبح منه » أو تحسن منه وتقبح منا . 


من غير تفع » أو ”) دفع شر . والانسان ملجأ الى أن لا يريد ذلك بنفسه 
وارادته أن يعاقينا لا تجرى هذا المجرى ؛ لأنه ممن بستحيل عليه المضار 
قاذا كان العقاب حسنا للاستحقاق » فارلاته منه تعالى كمشل . وكذلك 


نبقية مّن' يعلم أنه ييكفر تحسن ء لأنها ارادة لما تؤديه الى منفمة 
() جل وعز : ساقطة من طد 
() آن يريد 5 


(م) وعذنا : الجواب وعذا بل 


4) هنا ٠*٠‏ ويقيح : سافطة من ص 


(0) اقنياصض 


مو 
عظيمة » وقد تعرت من وجوه القبح ؛ وتفبح منا هذه الارادة لا فيما من 
اتسجل الم » واستجلاب المشرة » فلذلك قبحت منا » وحستت منه . 

وأما ارادته المرض فانما حتسشتت" لأن المرض صلاح ؛ وقد يضمن 
عليه عوض ؛ فتكما بحسن منه فعله » قكذلك تحسن منه ارادته . وأما امرض 
نفسه فمحرم عليه أن يكرء المرض لحسنه » وكراهة الحسن 27 قبيحة » 
وجب عليه الرضا به وترك الجزع منه ؛ وأن يريد أن يفمله يه ان كان 
صلاحا . الا أله قد تتمتبكد آن يريد العافية ويسالها الله » لأنه عند ذلك الى 
قمل الطاعات أقرب + وعن قعل المعامى أبعد » قصار ما له حسن ارادة 
العافية منه على شرط كوك صلاحا هو 11 9" فيه من الصلاح ؛ وارادتة 
المرض ف المستقبل فيه فساد » فلذلك لم تحسن منه . 

فاما ما قد وجد من الأمراض + فالواجب عليه الرضا يه © على 
ما ذكرناه . وقد علم أن معنى المصالح لا يجوز على الله تعالى ان 
آفماله / ؛ ولذلك فارق حاله حالنا . 

وآما ارادته لوت النبى صلى الله عليه » فائما تحسن ل فيها من تخفيف 
المحنة » بازالة التكليف عنه وثقله اليه ؛ والى ما ي_تحقه + وقد بحسن منا 


آن يريد ذلك لو علمنا أن فى مّوته فى بعض الأحوال هذا المعنى . ولذلك 


.بحسن من مكلك الموت » أن روحه » وائما يقبح من ابليس © أن 


() به : سائطة من ل 
() تعالى ؛ سيحائه ط 
(ه) ابلئيس : أحدا ل 


مام 


ا / 


0 


يريد اماتته ؛ لأنه ريده لأجل مول الدين . وعلى هذا الوجه 2 بقبح من 
كل أحد أن يريد 0 مو . 

ليس لأحد أذ يقول : ان" حسن منتكم ارادة موته » قيجب أن يعس 
مشكم أن تتمنوه . لأن تمنى موته على وجه الخلاص له من التكليف يجب 


ن يحسن كالارادة ؛ وانما نهى صلى اله عليه أن يتمنى احدنا الموت لضر 


نول به » لأنه والحال هذه يتمناه على وجه الجرع + مما نزل به فيقيح 
لذلك . فآما اذا خلا من وجوه القبح » فيجب أن يكون حسا . 
بفية ابليس + فلانه قد عرضه بالتبقية لمثل ما عرض 


له سائر المكلفين ء فيجب أن تتكون حسنة ؛ ويحسن من الواحد 


قاما اراد» تعالى 


فيه 


من الله قعالى أن يبقيه *'' على هذا الوجه . وانما يقبح منه ذلك على وجه 
خمول الدين والاكثار من المعاصى . ققد صم" بهذه الجسلة فساد 
00 


وعلى هذا الوجه نجيب عن جميع ما يسألون عنه من هذا الجنس . وقد 


لاوجه لتعلقيم بذلك 9 , بر 
وقد بينا أن كونه عام لا يقتضى حسن ارادته لما علمه على الوجه الذى 
علمه » وكشفنا ذلك بالشاهد » فلا يصح تعلقهم بذلك . 


وآما المماسى والقبائح » فائما قبحت ارادتهما ء لأنها ارادة" للفبيح » 


) الوجه : ساقطة من ص 0) أن يريد : سائطة عن ص 
(0) أن يبقبه : تبقيعه مد () لكرقة : كوئة سس 


(ه) التملقهم بذلك : لاعادته ل 


ل وعم سم 


فحكي الثائب والشاهد فيه لا يختلف . قنارق ما قدمنا ذكره من الأمور التى 


بق الغائب الشاهد فيه على بعض الوجوه . 
على أن ما بريده تعالى من المرض وموت النبى صلى الله عليه » وتبقية 
يد تبقيته » هى أفعال" قد 7 تفرد بها . فان؛ جاز لهم أن يستدنوا 


0 
بحسن ارادته لها على حسن ارادته للمعاصى » ليجو”زن لنيرهم © أن 
بذلك على أنه بحسن منه آن يريد التفرد بالكذب والظلم > والأمر 
بالقبيح ؛ والنهى عن الحسن » وبعثة الكذايين . وهذا اذ" ارتكبوه لم 

يسكنهم التمسك بشىء من الدين ألبتة 


وليس لهم أن يقولوا : اذا جاز أل يريد من غيره أن بعبده » ويستحيل 
أن يريد من نفسه العبادة » فهلا جاز أن يريد من غيره الكذب والتظلم » 
وان استحال أن يريدهما ؟؟ من نفسه + وذلك لأن المبادة تستحيل منغ 


وتصح من غيره » لأنها أقمال مخصوصة تقع على وجه الخضوع والتذلل » 
ولذلك استحالت منه . وكذلك التعسسكر » لأنه اعثراف" بنعسة المنعم » 
ويستحيل عليه سبحاته التنمم » وما 
هذه السألة . 

وليس كذلك / حال الظلم والكذب ء لأنهما يقبحان منه متفردا بهما » 


بى اليه . وكذلك القول فى نظائر 


كما يسح وقرعهما من المبد . فان' جاز أن يريدهما من غيره » وحسن ذلك 
منه » ولم يوجب لقصا فيه ؛ فيجب أن يحسن منه أن يريدهما من تقسه كا 


حسن ذلك منه فى سائر الأفعال الحسئة . 


(1) قد : سائطة من ط 
() لفيرهم : ساتطة من مص (0) بريدمسا : يريدما ل 


قمر 


مط 


مم 


فان” قالوا : اقما اعتمدة على هذا السترال » لأن ارادة 99 المرض + 
ومرت النى ؛ وتبقية مّن' بعلم من "١‏ حاله أنه يكفر » قبيح » وان حسن 
منه ارادته فيجب أن تحسن منه ارادة سائر القبائح . 

قيل لهم : انا قد بيكنا من قبل أن هذه الأشياء ليست قبيحة » وسنبين 
من بعد وقوعها على وجه يحسن انتفاء وجوه القبح عنما . وذلك يسقط 
ما قالوة . 

شسبة أخري لم 

قالوا : قد ثبت أنه تعالى 7 قد أراد القبيح وأباحه عند الاكراه » ققال 

نعالى  :‏ الا متن' أكره وقلبه مطمئن بالايمان » 14 . ولا خلاف بين الناس 


ف أن اظهار كلمة الكفر يتحسن عند الخوف » وان كان لولاه لكان كفرا 


ذلك » قما الذى يمنع من أن بحسن منه سبحاته ارادة 


وهسذا بعيد” ؛ * لآن اذى يقسوله شيوخنا آبو على 
وأبو هاشم وغبرهما رحمهم الله 9 ؛ أنه تعالى ما أباح فى الحقيقة كلسة 
الكفر 4 واتما أباح التعريض . 
للاثقاع 


أن يحسن منه الاخبار عن أنه ثالث 


إى أن محمدة صلى الله عليه كاذب ؛ فمماذ الله كيف يصح ذلك 8 
وعندنا أن الكذب يقبح لأنه كذب » واباحة القبيح قببحة » كما أن الأمر / 
+ وارادته كالأمر به على ما بيناه من قبل . فاذا صح” ذلك سقط 


(,) من حاله : ساقطة من عل 
سيحانة ل () التحل 1/33 
ميد : الجواب رهتا بعيد ل (:) حمهم الله : ساقطة من مل 


جم 


السؤال ؛ لأنه بثنبى على أنا تقول ان“ كلمة الكفر تحسن بالاكراء . وقد 
اتكشف بما قلناه أن الذى قضيئا بحسنه هو مثل كلمة الكفر ى الجنس » 
ولا يكون خبرا» بل قد يكون تعريضا أو دفعا للمضرة من غير أن يقصد به 
الخبر ‏ أو يخبر به 41 على وجه الحكاية عن غيره : فيكون صادنا 
يقبح منه ذلك مع ارتفاع الثقية والخوف » وان كاذ صدقا ء لأ 
الكفر » ولأن فيه فسادا فى الدين . وعند الخوف يزول هذا المعنى 

قأما ما ذهب اليه شيخنا «" أبو الهذيل رحمه الله 9 من أن كلمة الكفر 
تحسن عند الشوف والاكراء » ففى غاية البمد . وان كان الفمثل بين قوله 
وقول امجبرة ظاهر . لأنه يقول انه عند الاكراه له ©) كأنه فعل غيره فيه » 
قلذلك لم يستحن الذم عليه » وجاز أن يباح له » وفارق <اله حال ما فختاره» 


وائنا 
لهام 


ونجريه مجرى نعل الملجأ » الذى » وان' كان قبيحا » فانه لا يستحق الذم 
عليه . وليس كذلك قولهم » لأنهم تقولون انه تعالى أراد القبائح » وان* 
كانت واقعة منه ومن العباد على جهة الاختيار . وهذا 
منا فى الشاهد ؛ ويقتشى من النقص فيه سبحانه مشل ما يقتضيه فى 80 
الشاهد , لكن الفصل ين ذوله وتولهم ؛ وان" كان ظاهر؟ » فتوله بالل 
عند » لأن ما له قبح الكذب ف حال السلامة هو كونه كذبا » والخوف 
الا يخرجه / من كونه كذلك » فاذن لا يخرجه من كونه قبيحا ء واذا كان 


قبيحا فاباحته قبيحة . 


منه » كما يقبح 


5١ 


لك 


ولا فرق والحال هذه بين من" يجيز اباحنه » وبين ممّن' يجبز الأمر به . 
ولا فرق بين من" أجاز ذلاك » وبين من" أسباز اباحة القبائح فى حال السلامة. 
فان: جاز أن يقتضى الخوف حسن الفعل الواقع على وجه يقبح » لنجوئز”ن 
أن يتنتضى حسن كل قبيح . وان" 217 جاز أن بحسن ذلك فلا جاز أن 
وا لد 


منه لحاجتهم . وهذا يودى الى جواز أن يآمر بالفبيج » ويكذب ف اخباره 


بح لساجة العباد 7 لأن ما حسن منهم للحاجة حسن 


تعالى عن ذلك . نقد صح أن* ما قلناه عو الصحيح فى هذا الباب . 

ولا بتتدح ف ذلك ما قالاه رحمهما الله "١‏ أن> فعل الساهى والتائم 
لا قبح آلبتة » لأنمما قالا ذلك لانه لاصفة له زائدة على الوجرد . وليس 
كذلك فعل المكره » لأنه مقصود اليه : فحاله وحال ما بقع منه مع عدم 
الاكراه لا تخنلف اذا وقع على وجه واحد . 
قبل7؟! : فالظلم من الساهى يقع على الوجه الذى يقع من القامد ؛ 
افج بان عدا اوساو ال متك عي 


قيل له : كذلك نقول » واليه كان يذهب شيخنا ©» أبو عبد الله 


اقان: 


رحمه الله 4 + واليه ) كان ييل شيخنا 40 أبو اسحاق بن عياش 


رحمه لله 9 وما قدمناه من العلة يصحح ذلك . وائما قالا (*) رحمهنا اه40 


أنه لا قبح » لأنهنا أجرياد مجرى سائر أفعاله *" فى أنه لا صفة له زائدة 
() وان : ولثن عل مسق ع 1 
(6) قيل : قال ص (404 404) شيخنا » رحمه الله : سائطة من عل 


(ه) واليه كان : وا 
وا ابس مرو اع لاد ينامر 
إج) فى آله +2 اقغاله: + شناقطة من غلك 


و 


على ما هو عليه فى جنسه // والفصل بينه وبين سائر فماله ©١<‏ ظاهر » لأنها 
أجمع يجب أن نقع على وجه زائد على وجوده ليحن أو يقبح » كالعلام 
والحركة . والظلم يكفى فى قبحه كونه ظلما ء ولا تعلق كونه كذلك 
بالقصد . فاذا صح ذلك ثيت ما قلتاه » وبطل ما تعلقوا به . 


شسية أخرى لم 
قالوا : قد ثبت عندنا أنه مربد لنفسه ؛ فيجب أن يكون مريدا لجميع 
ها يوجد من قبيح أو حسن » كما آنه يجب أن يتعلم كل معلوم من حيث كان 
عالما لنفسه ب وهذا مما بينا من قبل فساده » ودللنا على أنه مريد بارادة . 
واذا بطل ما أمثلتوه ؛ بطل ببطلانه ما فترععتوه عليه 
وبعد » فلو ثيت كوته مريدا لنفسه ‏ لم يجب على أصاهم ما قالوه ‏ 
لآن عندعم أله وان كان مريد لنفسه ء قانه يصح أن يريد كون ما .تكون 
عيذ و3 :1ل كوي نيلا لتاقي دز ونيةا موك وماد ل الى 
بمنع من أن يتكون مريدآ للحسن دون القبيح 5 
على أن" التوصل ”© الى ابطال كونه مريدا لنفسه بأنه لو كان كذلك » 
الوجب أن يكون'" مريدا للقبيح ‏ وذلك صفة نقص لا تجوز ع أو'لى من 
أن تثبت كونه مريدا لذلك من حيث كان مريدا لنفسسه . 
وقد بينا من © قبل أن" ما كان تقصا من الصفات لا تمترق فيه حال 
(,) 000+ أفماله : نهساية السسسقط من عل 


() التوصل : المتوصل اط 
() أن يكون : كونه ل ١‏ (:) من قبل : ساقلة من مل 


لق 


للدم 


30 


بعضهم ان الله سبحانة ١‏ متكلم لتقيسهء وكيرت 
لذاته » ولم يجب أن يتكلم بتكل 80 ضروب الكلام ‏ وبأمر يكل ما يمح 
أن يؤمر به. هلا 
القبائح . 


ادا كونه عريدا لذاته » وان لم يجب أن يريد 


ويد 


ففضل 
فى ذكر جلة ما يلزمهم على القول 
بان الله سبحاته يريد اتفبائئح من العباد 


أحد ما بلزمهم القول بآنه تعالى سففيه » من حيث راد السنفه و( 
لأن هذه القضية واجبة فى الشاهد فيمن أراد اتقبيح . ولا ينفصل حال مريد 
القبيح من حال فاعل القبيح فى أنه سفيه » فيجب مش له فى الغائب - ومتى 
فرقوا بينه وبين الشاهد ؛ لزمهم "١‏ أن لا يكون حكيما وان أراد الحكة 
وفعلها » ولزمهم297 أن لا يكون صادقا ء وان» أو أن لا يكون 
اخباره عن الثىء على ما هو به صدقا » ولا الخباره عن النى: على 
ما 7" ليس به كذبا ؛ ويوجب عليهم نقض حقيقة كل شىء » وجواز اثباته فى 
الثائب بخلاف الساهد . والعتد فى الزام هذا الوجه ما قدمناه » من أن 
القبييح قبيحة ؛ وأن من' أقدم على القبيح يستحق الذم 
وليس لهم أن يقولوا : ان المريد للسفه منا اننا كان سفيها » لأنه ثييى 


عن ارلدة السفه ء وتجاوز ما حثد” له . وليس هذه حال القاديم سبحاته 69 


لى الصدة 


لأنا قد بينا من قبل أن التفرقة بينه وبيننا من هذا / الوجه لا تصح . وان 
ما يقبح منا يجب أن يكون قبيحا منه ؛ قكذلك ما يوجب كون الواحد منا 
سفيها مذموما » بوجب كوت سبحانه © كذلك » لو صح” عليه . 


(-») أن لا 00 ولزمهم : ساقطة من ص 


مل 


ع وب 

وليس اهم أن يقولوا : ان ارادة السفه لا تقبح » لأنها ارادة" للسفه » 
ولا يجب كون فاعله سفيها لأجلها 277 » لأن الواحد منا لو أراد السفه لنفم 
له قيه » لحكسعن” ذلك منه . وكذلك تقول فى الكذب وغيره 

وذلك لآن ما آدعوه لا أصل له ب لأنا تقول ان" ذلك تبح على كلل حال » 
وائما يلتبس ف بعض الأحوال حكمه لحصول تفع قيه » فيحتاج فى معرفة 
قبحه الى استدلال 

وقد ببنا من قبل أن الكذب بقبح لأنه كذب ء وأن ارادة القبيح تقبح 
لآنها ارادة للقبيح » فلا وجه لاعادته . 
لهم أنه يحسن من الانسان أن إشول لطالب دم الثرمن اذا سأله 


عنه : أهو فى الدار أم لا » أن يقول : ليس فى الدار 9" + وا" كان كاذبا » 


ليخلصه من القتل » لا يصح عندنا . لآن ذلك قبيح منه . والواجب عليه أن 
يتطلضه افيض وم سزى عرد قلرا يفيك 54 مضي بن خللة". 
وليس لأحد أن يقول : يجب أن بحسن منه الكذب » اذا لم يعرف 
المعاريض . ويجب أذ بحمبن من المكره ذلك أيضا عند الخوف + اذا لم 
يتهياً له التورية . وذلك لأن العارف بالعادات من المقسلاء لا بد من أن 


.يعرف / ال معاريض كما يعرف الخبر ء ويعرف التورية والالغاز » كما يعرف 
الصحيح من الكلام . ناذا قصد الكذب مع تمكته من الوصول الى غرضه 
بالصدق » لم يخرج من أن يتكون مقدمة على قبيح . ولو صح" ما قالوه من 
1 


مم من" لا يعرف ذلك » لكان ملوما اذا فمله » وهو متسكن من مير فته 
كما تقوله فى البرهمى والخارجى . 


ز) لاجلها : لاجله صن 6) فى الدار : هو قيها ط 


عا 


وقد يثنا أنه يلرمهم اذا جاز أن بريد القبيح من غيره اذ يجوز أن يريد 
من نفسهء وآن يريد آن يكذب ف آخباره ؛ وينفرد بالظلم ؛ ويسذب الأنبياء ». 
ويشيب الفراعئة . وارادته عندهم توجبه . فيجب أن لا بأمنوا من كون ذلك 
وف ذلك انسلاخ” من الدين » وخروج” عن الاسلام . 

وقد الزمهم شيوخنا رحمهم الله 0 القول أن كل الأنبياء كذابون » لأنه 
اذا جاز أن يريد الفبيح والسفه جاز أن يريد اطهار المعجزة على الكذابين 
أو على الصادقين » ويحدلهم على الضلال والكفر » ويريد ذلك أجمع » فيقع 
على حد ما أرادوه 19 . وق هذا 29 هدم النبوات » وآن لا يصح لهم 
الشمسك بالشرائع ”© وآ لا يتقوا بشىء من آدلة الاعلام . وسنبيئن هذه 
ئة مشروحة فى الخلوق ان خاء الل 40 


واحد ما يلزمهم اضافة السفه الى اتقديم تعالى من حيث أثبتوه آمر؟. 


الطره 


بما تكرهه ويسخطه » وفاهيا عما يريده . وهذا من ]كد ما يدل على سفه من 


وصف ف الفاهد . فيجب نفيه عن الله تعانى ‏ (» أو اثباته سفيها » تعالى 


عن ذلك . 400 


فان قيل : انا لا تقول اله آمر // با لا يريد 99 : كما لا تقول انه آمر 
يما لا بعلم 0 » واما تقول انه آمر ما يريد أن لا يكو 
قيل له : انا قد يكنا أن الارادة تتناول النى؛ على سبيل الحدوث ؛: 
() رحمهم الله : ساقطة عن ط 
() الوط + لوامانه 
(م) وفى مشاء وهذا ل (,-,) وأ ٠0‏ الله : ساقطة من عل 


زه-و) أو انباته ٠0٠‏ ذلك : سافطة من ل 
(0) يريد > بريده لك إيعلم : يعليه لل 


ا 


كت ووس 


فلا يسحأن يتقال انه تعالى آمر الكاقر بما أراد أن لا يكون من الايمان » 
فيجب اذن أن يكون آمر؟ يما لا بريده أصلا 


1 


وبعد » فان" م 


ره بما يريد أن لا يكون ؛ فهو بمنؤلة من* 
آمر غيره بما تكرهه فى الشاهد فى أنه سفيه . فما قالوه لا بخرج ما أوردناه 
من أن ييكون لازما لهم 

على أن الأمر من أقوى ما يدل على أن الآمر يريد الغىء ويحيه 
ويرضاه ؛ والكراهة تضاد هذه الأمور . فمن زعم أنه تعالى قد أمر بما 
يتكره 4 ققد أثبته فى المى على سكين يستحيل اجتماعهما . وقد آضاف اليه 
التلبيس ؛ لأنه نسب البه الأمر الدال على أنه مريد ؛ مع كونه كارهة للم مر 
به . وقد يتنا فساد” قولهم ان" ارادة” الشىء كراهة" لتركه » وان> الأمر 
بالشىء نهى" عن ضده . فليس لهم أن يدفعوا هذا الكلام بهذا الأصل . 

وقد ثبت أنه يلزمهم كون الكافر مطيعا لله سبحاته ؛ محسنا كالمرمنءوأن 
لا يكون أحدههما بالثواب أوالى من الآخر » 7" وأوضحتا الوج فيه» 
فلا طائل فى اعادته 20 


وقد الزمهم شيخنا '" أبو هاشم رحمه الله © أن لا يكون المكلف على 
مذهبهم بأن يكون فاعلا للكفسر أولى من الابسان » لأن من 
قولهم انه تمسائى 9 آراد كون الكفسر قبيحا فابسدا متناقفا » 
وأراد / كون الايباث حسةة مرضيا ممدوحا ؛ ولا يقولوق انه يريد 


(1-) واوضحنا .+ اعادته : سائطة من ل 
(,:) شيخنا ه رحمه الله : ساقطة من عل 
(م) تمالى : سيحائة ل 


ميس - 


حدوثهما . قاذا كان مريدا لكونهما على هذه الصقة ؛ فلم صار أحدهما 
بالوجود أو“لى من الآنخر » ولم يحسل مربدا لأحدهسا على وجه يلق به 
فان قالوا : انه بريد كون الكفر منه ؛ فلذلك كان بالوجود أو'لى . 
قيل لهم : فيجب أن يحسن منا آن يريد كون الكفر أيضا كما حسن 
منه » وآن لا يمتنع أن بآمرنا 9" الله تعصالى بذلك . وذلك يقؤدى الى أن 
الا نآمن ف كن من الأنبياء أنمم دعوا الى الكفر 29 وارادت . وأحد 
ما الزنهم السلف القول بآن الميس مواقق الله عز وجل فيسا يريده من 
الكفار «؟! » والنبى عليه السلام مخالف” له ء لؤف يريد متهم الايمان , 
وليس اعم أن يقولوا : انة ابليس لم برده على الوجه الذى أراده الله » 
لأن الله © آراد كونه قبيحا » وابليس أراد كوه 40 حمسنا . وذلك أنا 


قد بينا أن الارادة تتناول التىء على طريقة الحدوت » فيجب أن يكون 


تمالى *) مريدة لحدوثه » وكذلك ابليس . وهذا حقيقة المتابمة . ويجب أن 
يتكون الله تعالى* فى حك الموجب للكفر عليهم من حيث أراده » وف حكم 
الآمر به »مع آنه قد أمر النبى بالتهى عنه » والدعاء الى خلافه » واللكراهة له. 

وقولهم : اذ ابليس لا يحصل مواققا لله 207 من حيث تهاء عن ذلك » 
والنبى صلى الله عليه من حيث أمره بذلك » ذيجب كونه موافقا له ؛ وان 
كره ما أراده » بعيد” ؛ لأن الوافقة فى الشىء ترجع الى أنه يفمل شل 
( يامرنا : ياص عل 

(:-م] وارادته... من الكفار : ساقطة من ص 

() الله : الله أخاص 

() كونه : ساقطة من نل 


لكي لوه سنيسالة ذه 0 


اس ويم 


؟<يط ما 27 فمله ‏ فاذا أراد ابليس نفس ما أراده القديم » ققد واققه 9" آر فى 
الارادة » وان صحح أن يقال انه خائف 7 أمره . 3 واذا كر الرسول 
صلى الله عليه نفس ما آراده القدديم جل وعز افقد خالفه » وان 
يقال انه وافق آمرء 40 , 


اصح أن 


وقد الزمهم شيوختا رحمهم الله "© القول (© يانه يجب على العبد 
ما أوادة النبى عليه السلام دون ما أراده الله تعالى . ولو جاز ذلك لجاز ان 
يلزمه ما آمر به النبى صلى الله عليه ؛ دون ما أمر الله سبحاته به ء وما الزمه 
النبى دون ما الزمه الله سبحانه . وهذا تصريح بجواز مخالفة لله جل وعز » 
والاقدام على مسصيته , 

وهذا الوجه مبتى” على ما قدمناه من أن ارادة” القبيح قبيحة"ء وان 
الآمر والايجاب بالارادة .يكو نان كلك . 


1 ال جل وا ل ريعب البو رطا 


وقد الزمهم شيوخنا القول بأ 


ويختاره : كما يشاؤه ويريده »لأن معانى ذلك كله تتفق . وقد دللنا عله 


7 د 
ديرد النص » ويازمه جواز الأمر بالفحشاء والتكر » وبسائر القبائيم » وان 
بائيع 


إيطلق القول بأن مّن' رضى الله فعله بدخله الثار » و يلزمه أن تدول اله يذب 
() ها: ساقطة من طا ١‏ ()) واققه : خالفه ب 
() خالف : وافق اط را تو 
(ه) شبوختا رحمهم الله : الششيوخ . 
0 عرلا شيعن بو نل 


(:) جل وعز : تعالى ط 


:الوأ ةم 


ووو 
من يرضى عنه » كما .شيب ممن* ذه حاله . ومتن' استجاز القول بذلك + 
أزمه القول باه يجوز أن يتيب من يسخط فعله ويسخط عليه . 

ومنهم سن: فصل ين الارادة والحبة بأن يقول : ان المحبة ثواب 
آو مدح ب وليس كذلك الارادة . وقد ببنا فساد // ذلك من قبل . 

وقول مكن: قال منهم : انه يقال اذه الله تعالى 117 أحب كذا أو أبفض 
كذاء فيجب أن يكون من صفات الفمل ع يبطل ؛لآنه يقال اله تمالى أراد 
كذا وكره كذا . بل استعمال ذلك أبين وأظهر . 

كنا إقال. تساف يبس ريط متشمن متبتنا +:ع خللم ا" يرنه 
منافع زيد وويكره متاقع عمرو . 

وقد الزمهم شيوخنا رحمهم الله ؟! أن ينكون تعالى أحب للكافر منه 


اللمؤمن ء وأقرب الى أن يريد الخير له » لذن عندهم أن" من" أقدم على 


الكفر مائة سنة قد يتزثر ايمائه » ويخلقة فيه » ويحبه له . ومكن' ألاع 


لله مائة سسئة0؟ ع بر 


يد خلق الكفر قيه . وى هذا من الفساد ما لا لخفاء به 


والزموهم القول بأنه تعالى اذا أراد من غيره أن يسبه ويشتمه ويسىء 


الثناء عليه من غير حاجة ؛ فيجب أن يكون أهلا لذلك . كما أن الواحد منا 


غيره # السنه عليه فهو أهل له . 
قال : اذا خلق الولد 'نه أهل له لآن القول بانه أهل 
ى أن يجوز الولد عليه ؛ أو يوهم ذلك . ولا يضاف الولد الى 


اذا أراد من 


() تعال : سيحاته ط () رحمهم الل : ساقطة من عل 


لم) أطاع لله : أطاعه ط ١‏ (,) سئة : ساقطة من ص 


[6) جين عم« الره عي 


4 
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ووم ل 


مكن' هو أهل له بالخلق . وليس كذلك ما 
حيث الاغياز» 
زمهم على هذه الطريقة القول ب1» قد أراد عبادة المسيح » وأن ييكون 
أعلا للالمية » لأنه بارادة ذلك منهم قد سار كأنه واجب عليهم . ولا يلزمنا 
ثى» من ذلك من حيث قلنا انه قد علم هذه الأشياء » لأن العالم بكونه عالا /, 
بالشىء لا يضاف اليه » ولا يصير أهلا له . 

وقد ألزموهم10) القرل : بأنه انما تتبشح الكثر لأن؟ الله تعالى أراد 
. وكذلك القول فى حسن الايمان . وهذا يثودى الى أن تحصل 


ماهم » أنه يضاف اليه من 


كو 
الأشياء على حقائقها » لأنه سبحانه " أراد كونها كذلك . ولو صح هذا فى 
كونه مريدا لصح مثله فيا ء فكانت ارادئنا توثر فى حقسائق 
الاشسياء وهستسندا يردم الى آنا قزيد ككوةافي تيا 
ويريده الله تمسالى قبيحا » فيصير حسسنا قبيحا فى حالة 
واحدة . ويوجب لو أراد تعالى كون عبادة غيره حسنا » وكذلك الكفر 


ينعمته أن يصير حسنا إيمانا ‏ وهذا يؤدى الى أن لا تأمن مثل ذلك فى 
ما كلفناه » واقتتثر_ ضر علينا . 


والزموهم القول بأنه لا وجه لانزال الكناب » وبعثة الأقبياء صلوات الله 


عليهم + لأنه اذا كان بريد منهم ما علم أنه يقس منمي » وارادقه متهم ذلك 
من المؤمن ؛ حل 
الكتاب والوعد والوعيد ؛ والترغيب والترهيب آم لم يحمصل ذلك 19 ع 


موجبة » فلا بد من وقوع الكفر من الكافر ؛ والايمان 


6 الزموعم : الزمهم ل 
() سبحاته : تعالى ل (م) ذلك : ساقطة من ط 


م 


بتعيثت 7 الأنبياء اليهم "© أم لم تلبنعث 9 . فكل قول يوجب كون 
الكتب والرسل عبئا وجب قساده . 

ويازمهم أن لا يكون للالطاف التى يخلقها تعالى معنى بنة" » لآن 
عرض كمقبوا:3:3 لذن جد عالق اراح جر وال وال بق 
كل جمد وف ذلك ايطال الرغبة اليه بأن يللف لنا ويميننا . وف ذلك خلاف 
الاجماع . 

وبازمهم القول بأنه جل وعز 0 / امد مدير! مقدرة » لأن التدبير 


لاف وب اد 


وجود التدير منه فيما لم يزل اذا جاز كونه جوادا محسنا منعما فيما لم 
يزل . وهذا فغاية الفسياد . 

وقد ألزموهم القول أنه سبحائه *) اذا جاز أن بريد القبائح جاز أن 
بأمر بها » ويزينها » ويدعو اليهااء وبأمر الأنبياء بالدعاء اليها . وذلك يقؤدى 
الى أن لا آمن أن آوامره جل وعز © فى القرآن كلها أوامر يباطل 89 
ولا يمكنهم دقع ذلك بأن يقولوا انه قد أخبر أولا بآنه لا يأمر الا بالحق » 
رمهم أن يكذب ف اخباره . فكيف يوثق بما ذكروه 1 و 
القرآن من عند الله على قولهم 7 وهلا جاز أن يكون من النبى صلى الله 
عليه » اراد كونه منه » فكان » وان لم يكن نبيا . وكذلك القول فى ساكر 


ن لا يمن فيها ما ذكرناه 


أن 


الأعلام أنه ب 


كك يمر فلو 7 لبهي اله بر 
() اتبعث : يبعثوا طا (424) جل وعز : تمالى ط 


واستع ف مان ب3 () بباطل : باطل يلك 


0 


تلظ ار 


أن يريد الله سبحانه كرنها كذلك 
الجسم من الحدثات » والى الشنك فى حدوث الأجسام ؛ والى ابطال الصائع». 


فضلا عن آن تتكلم فى صفاته . 


وقد بيكن شيوخنا رحمهم الله 010 أنه على قولهم يجب أن لا يتكون 


تعالى 9" مريدا على الحقيقة لأنه يريد الأشياء على وجوه لا تحصل عليها 
على هذه // الوجوه يستحبر 


ح أن يراد عليه . وهذا يوجب 


وعندهم أنه لا يريد 


بالارادة » وا 


حدوثها وكونها فقط ء وهو الوجه الذه 


تسل يهال ألامريه قلقي + 


تقى كوته مريدا 
وبينوا أنه على هذا القول يجب أن لا تكون لارادته تعالى تاثيي ف 


المراد آلبتة . وهذا بنقض كونها ارادة ‏ لأن من حقها أن ترئر فى المزاد 


بمضد ء خرءا من التآثير . وهذا يبطل طريق اثيات الارادة . لأنا انما 


توصل الى كون امريد مريدا بوقوع أفعاله على وج لا 
الا بالارادة . 

ديلزمهم القول بأن المبد مضطر الى ما أراد لله حدوثه + لأن ارادته اذا 
فما تجب به ؛ بحب أن بكون فى حكمها . وفى هذا ابطال تعلق 
الأفعال بالفاعلين . وهذا يبطل طريق اثبات الأعراض أيضا ء لأنه يوجب 
استحالة كون الجسم على حال » مع بواز كونه على خلافها . 
وقد بينا من قبل ما يازمهم على قولهم انه مريد لنفسه من كونه مريدا 


)٠:1(‏ شيخنا » رحمه الله : ساقطة من مل 


كانت موج 
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لقدار مغدتر » وأن' لا يصح أن يزيد عليه » ولا أن يزيد فى المكلفين ولا ف 
تكليفهم » ولا فيما أنعم عليهم ؛ وأحسن اليهم . ويثسا فى ذلك وجرهة 
كثيرة لا وجه لاعادتها 

ومتى ثبث أنه ليس بمريد لنفسه ‏ تقد نبت أن الارادة” فملئه” » قيجب 
أن يريد ما تحسن ارادته // دون ما تبح » كنا تقوله ف سائر الأفمال. ‏ /+ب» 

وسنبين وجوه آخر فى غير 2١‏ هذا الباب فى الخلوق والاستطاعة . 

وهذا القدر يكفى فى التنبيه على طريقة الكلام علييم فى هذا الباب 29, 

9 يتلوه ان شاء الله فيا يليه الكلام فى القسركن 


الحمد لله رب العا مين وصلى الله على نبيه محمد وآك اللييين 

وتسينا ل نم الوكيل 99 
030 

** تم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمسسد وآله الطاهرين وسام تسلينا 

هنا آخر الكلام فى الارادة بحمد الله ومنه 

ه الكلام ف القرآن وق سائر كلام الله سبحاته 

وقد قدم امجلد الارادة على الكلام فى التعديل والتجوير 


وهذا أول فصوله ... فصل فى حقيقة المتل وحده .. 4 


(ز) غير : ساقطة من ص () الباب؛ ب ان شاء الل ع 
(-م) يتلوه ٠٠0‏ الوكيل : زيادة فى نسخة ص 
)تم والحمد لله ٠٠٠0‏ وحده : زيادة فى نسخة بل 


أبوسلوم المتسزلي 


